يسا لاتيم 

إن امد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ولتوب [ليه » ونعوذ بلله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مبدالله فبو المبتد . ومنيضلل قلاهادى 
له » والصلاة والسلام على النى الأى الذى بععرحة للعالمين » والذى مبدى 
للنى هى أقوم » وعل آله وحبه أجمعين . والذين اتبعوهم بإحسان إلى 
ييوم الدين . 

ذأ أما بعد : فإن علم أصول الفقههو العل الذىيبين المناهج الى نتبجبا 
الام ادر نفى استنباطهم وتعرف الاحكامالشرعية من النصوص والبناء 
عليها باستخراج العلل التى تبنى عليها الأحكام » وتس المصالح الى قصد 
[ليها الشرع الحكم وأشار إلها اقرآن الكريم . وصرحت بها أو أومأت. 
لها السنة النيوية » 5 ال م#مدى 2 فعم أشول الفقه على هذا هو جموعة 
القواعد التى تبين للفقيه طرق استخ راج الاحكام من الآدلة الشرعية » سواء 
أكانت تلك الطرق لفظية عرفة دلالات الالفاظ الشرعية على معانيها » 
واستنباط! منبا » وطرق التوفيق ينها عند تعارض ظواهرها » أو ا+ختلاف 
تارخها » أم كانت معنوية كاستخر اج العلل من النصوص وتعميمم! » و بيان 
طرق استخراجها , وأسم المناهج لتعرفها . . . وهكذا يبين أصل الششريعة 
فى التكليفات العملية ام لتعرفها ؛ ود الحدود للفقيه المجتهد.. 
فسير على منباج قو 9 فى استشباطه . 

؟ ‏ و إنه هذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثراً فى تكوين العقل 
الفقبى »وهو طذا يعطى طالب المناهج الى سلكبا الآئمةالمجتودونف استنباطهم 
فهرم الذنى توارثنا ه »وكان فى ذاته ثروة مثرية » وينير له سييل الاجتهاد 
إن أداد أن يضيف إلى تلك الثروةالموروثة أخرى من نوعبا ٠‏ وإن لم تكن 


سد اعم لد 


بمقدارها » فيبين معالم الشريعة لمن يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية فيه 
ْ يد للناس من شئون من غير أن مخرج عن الجادة أو يتنسكب السبيل 5 
يخلع ر بقة الرع محم الزمان فيه » من غير أن عله حاما عل أحداث. 
الزمان » فكان لاد منه لمن يريد أن يتعرف فقه الماضين ٠‏ وكان لايد منه. 
من يريد أن يتعرف أحكام الشمر ع فى أحداث الزمان . 


 » |‏ ولذا عنيت بهذا الع كلبات الحقوق فى ماضيها ٠‏ وعنيت به 
فى حاضرها ‏ وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم أ كثر من لزومه فى الماضى ». 
وذلك لآن خريحى كليات الحقوق , قد وضع على كاهلبم تطبيق الأحكام, 
الشرعية فى الآسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتها الشخصية أم كان فى نظمبا 
المالية » فكان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجبه ٠‏ فإن. 
من يطبق أحكام الشريعة فى أى ناحية من نواحيها لابد أن يعرف مصادرها. 
ومواردها ومنامجها ليستطيع أن يفم أقوال الماضين » ويدرك أسليها 
وأقرمها إلى الهاج » وليستطيع أن بخرج عليها ويبنى من غير أن يبتعد عن 
مقاصد الشمريعة وغاياتها » ولا يتجاوز حدودها , للأانها حدود الله » « ومن. 


يتعد حدود الله فقد ظُ نفسهء . 


14 - وإن عم الاصول لا يازم طالب الحقوق ليفهمالشر بعة على و جهها 
نقط بل إنه يحتاج إليه أشد الحاجة ليفبم القوانين نفسها حق اافهم » ذلك 
آنه سين دلالاتالالفاظ »مأ تؤ+ذمن|لنص 3 وما يفم من غيره ؛فيعرفف. 
ما يوَحذ من منطو قه « وما يؤخلل دن مفبومه 0 و:ضع الضوابط والمقايس. 
للأخذ منباعند توافقها وعند تعارضهافىظواهرها ... وهكذا فيه ضيطدقيق. 
لمدلولات العبارات وإشاراتها , وكل مفسر للقوانين يحتاج إلى ذلك » وإذا 
كان تفسير القانون بالقياس ضرورياً فى موضعه , فإن عم أصول الفقه هو 
الذى ضبط أ نواع القياس 4 وبين طرقه 4 ون العلة الجامعة وطرق معر فاه 


٠‏ كك 


وضع الموازين لمعرفة الأوصاف التى تصايم أن -كون علة القياس ووجه 
الارتباط بين اللأصل والفرع » فهو يبين المنباج المستقم للقياس السلم . 

وإذا كان كل قانون له أحكام استئنافية 'فإن على أصول اافقه يرشدإلى 
طرق الاستئناء ومواضعبها » ودين أن الاستكناء عا هو لتحفيق المقاصد 
الأصلية التى ينطوى عليها كل قانون » وإن أحكام الاستثناء السلم الذى 
لا يخرج القانون عن مقاصده يبنيها باب الاستحسان بياناً وثيقاً دقيةاً ٍ 

ه - والقول الجبل إن ذلك العل منهاج قويم لفبم معانى الالفاظ 
الها نونية » وهوق ذاته فقه دقيق عميق , بأخن منه الطالب هباجا ومقايدس 
ضابطة » ويأخذ منه فوق ذلك فقباً يرنى ملكاته . ويقوم مداركةالقانونية . 

وإنا لنضرع إلى الله أن يمدنا بتوفيقه لي بمكن الطالب من أن يدرك 
على وجبه ٠»‏ ولنذلل له صعابه ٠‏ والله تعالى هو المستعان , وهو الحادى , 
وهو نعم المولى ونعم النصير. 


١‏ من صفر سئة 1لا ااه 
م هن سبتمبر سئة 8608م 


مر أبو زهرة 


0 


ق تعر بف الع موضوعه وتار ذه 
ل مو صو 2ه ودار 


تعر يفه : 


» أصول الفقه مركب إضاق ء وهو فى ذاته » اسم لعل حاص‎ - ١ 
ولكن تركيبه الإضافى » يكون جزءاً من حقيقته » فهو ليس أسما خالصاً قد.‎ 

انقطع عن أصل الإضافة الى تنكون هن المضاف والمضاف إليه ؛ ولذاكان. 
لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه . وطذا السبب نتجه إلى تعريف هذين 
الجزءين . 

واافقه لغة هو اله بم العميق النافذ الذى بتعرف غايا تالأقوال والأفعال». 
ومن ذلك قوله تعالى : « فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديئاً دقوله | 
مَك .من يرد الله به خيراً يفقبه فى الدين» وقوله تعالى : ه ولقد ذرأنا لجنم 
ش كثير امن الجن والانن هم قلوب لا يفقبون.ا » ٠‏ وهم أعينلايص رونا :وهم 
آذان لا سمءعون 5 » أولثك كالانعام 7 بل ثم أضل » أولئتك مُ الغافلون». 

هذا هو معنى كلة الفقه فى اللغة » ومعناها فى اصطلاح العلماء الشرعيين. 
لا يخرج عنهذا و إنكان خص ص ع ومه , ٠‏ فهوالعم بالأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها النفصيلية » وعلى ذ كيكونموضوععل الفقه حكون من جره ين 

أحدهما :العم بالأحكام الشرعيةالعملية ,والاحكام الاعتقادية كالوحدانية. 
ودسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربهم , والعلباليوم الآخر وما يكون فيه . 
كل هذا لا يدخل فى مضمون كلة الفقه بالمعنى الاصطلاحى . 

والجرء الثاف من موضوع علم الفقه » العم بالآدلة التفصيلية لكل قضيةة. 

من القضايا » فإذا ذكر مثلا أن بيع الس 6 رأس المال. 


ل بم لم 


وقت العقد أقام الدليل على ذلك » أو من السئة من الكتاب أو من فتادى 
الصحابة , وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله من الكتاب» 
وإذا ذكر أنكل زيادة فى رأس المال ربا أقام الدليل بقوله تعالى : « وإن 
تم فلكم رموس أموالك لا تظلبون ولا تظلمون » وإذا قرر أن أك ل أموال 
الناس بالباطل حر ام تلا قوله تعاالى : ١‏ لا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل » 
فوضوع عم الفقه الح فى كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو 
الكراهة أو الوجوب » ودلي لكل واحد من هذه الأمور . 


هذا هو تعريف كلة الفقه » أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يببى عليه» 
وإن هذا المعنى اللغوى هو المنسق مع المعنى الاصطلاحى ٠‏ وذلك لآن علم 
أصول الفقه عند اللأصوليين هو ما ينى عليه الفقه » ولذا عرفهكال الدين 
أبن الام فى التحرير: بأنه إدر اك االقو اعد التّى يتوصل بما إلى استنباطالفقه » 
ومعنى ذلك أن أصول الفقه هو العلل بالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط 
الأحكام العملية من أداتهاالتفصيلية » فهو ااقواعد التىتبين طريقة استخراج 
الأحكام من الآدلة . مثلا يشرر عم الأصول أ لاص شتضى الوجوب 03 
و أن النهى يقتضى التحرم » فإذا أراد اافقيه أن ستخر ج حك الصلاة » أهى 
واجبة أمغير واجبة تلاقوله تعالى : « أقيمو االصلاة » وكذلكالركاة » وإذا 
أراد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله ولاق إن أن كتنب علي الحج 
غجوا ء وكذلك إذا أراد أن يعرف حك افر , تلا قوله تعالى : « [بما لخر 
والمسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون 0 فان طلب الاجتناب تمى عن اقرب 2 ولا يوحجد ممهى أبلغ من 
ذلك فى الدلالة على التحريم . 


وهكذا يقبين أنالقارق بينالفقه وأصوله , هو أن الأصول هى المنامج 
اتى تحد ونبين الطريق الذى يلترمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتها » 
ورتب الآدلة من حيثقوتها » فيقدم القرآن على السنة » والسنة على القياس 


سس جم لم 


دسائر الآدلة التى لا تقوم على النصوص مباشرة ‏ أما الفقه فهو استخراج 
الأحكام مع التقيد بهذه المناهج . 

دإن مثل عل أعول الققة بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لسائر 
العاو م الفلسفية ‏ فهو ميزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطأفى الفكر , 
وكثل عل النحو بالنسبة للنطق العرنى والكتابة العربية » فهو مهزان يضبط 
القلم واللسان وبمنع,ما من الخطأ ٠‏ كذلك عل الأصول ذبو ميزان. بالنسية 
للفقه يضبط الفقيه » ويمنعه من الخطأ فى الاستنباط » ولانه ميزان فإنهيترين 
به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطل » يا يعرف بالنحو الكلام 
الصحيح من اكلام غير الصحيح , ويا يعرف بالمنطق البرهان العلمى المنتج 
من البرهان العلمى غير المنتج ... وهكذا . 


- و بذلك التوضيح الذى ببنا به صلة الفقه بأصول اافقه » ومين 
كل واحد منبه| - يتبين موضوع عل الأصول متميزآً عن موضوع, 
الفقه ٠‏ فوضوع الفقهيا قررنا الأحكام العملية وأدلتها التفصيلة أى أدلة 
كل حك منفرداً , وقد ضربنا الآمثال على ذلك . 


07 


أما مو ضوع الأصول فهو بيان طريق الاستنباط , فالعلمان يتواردان 
غبل الأدلة» ولكنبما يختلفان . فالفقه بردعل الآدلةليستخرج منها الأحكام 
الجزرئية العملية 4 وهو”ا قلنا عرف من كل دليل م يدل عليه من 9-3 3 
. أما الصو لفيرد على الآدلة من حيثطريق الاستنباط منها » وببانمراتب 
حجيتها » و بيان ما يعرض لا من أ<وال » فهو الذى يبين حجية ااقرآن , 
وتقديمه على السنة وأنه أصل اشر بعة » و يبين الظنى والقطعى , والمنماجالذى 
يراسم عند تعارض ظو اهر النصوص 2 ثم سين تفاوتد لا لةالعبارأت انختلفة 


سس اله اعمب 


من الذى تنطيق عليه الأحكام الشرعية » فيطالب بواجبها » ويمنعمن محرهماء 
ويحازى على الطلب والمنع ؛ ثم يبي أثر الأحوال العارضة كالجبل بالشرع» 
أو الغلط أو النسيان ونحو ذلك من الآ<وال الى تعرض للشخص فتفقده 
المكرلة أو ضفن نيا ٠‏ 


ولذلك نقول إن موضوع أصول الفقّهكل ما يتعار ق بالمهاج الذى برسم 
اللفقيه لتقيدبه فاستنياطه حلا ترج عن الجادة فهو برتب الآدلة » ف سين 
من ذاطب بأحكام شرع ٠‏ ويتطيق عليه ما تقتضيه هذه الآدلة » وبين من 
.هو أهل للاستنباط ومن ليس بأهل للاستنياط » ويبين القواعد اللغوية الى 
'ترشد الفقيه إلى استخراج دين نصوص وبين الموازيناىتضبط 
التقياس وتفيد طرق استخرا جالعلل الجامعة بين الاصل امقيس عليه »والفرع 
المقيس . ويسين المصا المعتيرة شرعا » وقواعدها العامة التى تبنى عليها 
الأقسةء اوقد ذا | أصلا لوحكام فى غير موضع النص من غير 
'تعرف نص خاص يقاس عليه فها » “م ثم بين مقام المصالح إذا تعأرضت مع 
:اللأقسة ؛ وهذافى'جملة ماسمى الاستحسان » "م هوالعم الذى سين الأحكام 
وغابأتما وبميز أقسامها ؛ فيدين رخصباوعزاعبا وغير ذلكما يتصدىله, 
5 عي له دخل فى رسم الهاج الذى يتقيد به الفقيه فى الاستنياط . 


.+ وإن ذلك العم يرجع الآادلة فى الشسر بعة كلما إلى الله تعالى لآن 
الحا كم فى الشمرع امحمدى ؟قتضى أصول العامة هو اله تعالى» وكل الآدلة الى 
تخصى وبين هى طر اق لمعرفة حكالله تخالى فالقرآن هو الذى تحدث فيه 
بشرعه إلى خلقه » والسنة هى الى شرحته وفصلته » وما كان عليه الصلاة 
-والسلام ينطق عن الطوى وكل الآدلة تق من هذين النبعين . 

ولقد انتهى تحرير هذا العم إلى أن موضوعة الهم الشرعى من حيث 
بيار حقيقته وخواصه وأنواعه , والحاكم من حيث الآدلة الى قامت 
:أمارات عبل صدور جكةء والمحسكومعليه وأداةالاستنباط وهو الاجتهاد. 


ىو سد 

الفرق بين القواعد الفقبية وعم الأصول: 

- وإنه يحب التفرقة بين عل أصول الفقه وبين القواعد الجامعة 
الأحكام الجزئية » وهى ألتى فى مضمونها يصح أن يطلق عله النظريات. 
العامة للفقه الإسلامى وفمعبد الشريعة مادة تدرس بهذا الاسم » وقدالتبس 
على بعض الباحثين الفارق المميز ببنها وبين أصول الفقه » فوجب عليناالتنبيه 
إلى ذلك الفرق . 

وإن الفرق بدنها دبينعم الأصول أنعم الاآصول م 0 نابين المنهاج 
الذى يلتزمهالفقيه ؛ فهو القانون الذى يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ فى 
الا سيعا 0 ما القواعد الفقبية فبى جموعة الاحكام المتشاببة التى ترجع إلى 
قياس واحد يجمعها » أو [لمضبط فقبى يربطبا كقواعد الملكية فى الشربعة, 
وكقو اعد الضمان » وكةواعد الخيارات » وكقواعد الفسيخ بشكل عام ؛ فبى 
كر ة للأحكام الفقبية الجرئية المتفرتة , >تهد فقيه مستوعب للسائل» 
فير بط بين هذه اللجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة ااتى حكبها أو النظرية 
التى تجمعبا »كا ترى فى قواعد الأاحكام لعز الدين بن عبد السلام اششافمى , 
وفى الفروق للقرافى المالى » وف الأاشماه .والنظائر لابن نجيم الحننى » وف. 
القوانين لان جزى المالى »وى تبصرة ال-كام وفى قواعد ابن رجب 
الكبرى , ففيها ضبط لآشتات المسائل المتفرءة للمذهب المنيل . 


وعلى ذلك نقول إنالقواعد دراستم! هنقبيل دراسة الفقه » لامن قيل 
درأسة أصول الفقه » وهى مبنية على المع بينالمسائل المتشابهةمن الاحكام 
الفقبية » وطذا نستطيع أن رتب اتلك المراتب الثلاث الى يبنى بعضها على 
بعض », فأصول الفقه يبى عليه استنباط الفروع افقبية » حتى إذا تكو نت 
امجموعات الفقبية الختلفة أمكن الربط بين فروعبا وجمع أشتاتها فى قواعد 
عامة جامعة لهذه اللاشتات وتلك هى النظريات أأفقبية 5 


0-7 ل 
نشأة على أصول الفقه : 


و شأ عل ول الفقه مع عل الفقه » و إن كان الفقه قد درن قبله, . 
آنه حيث يكو نفةه يكون حتنا منهاج للاستنباط » وحيثكان | تباج 50 
حا لا محالة أصول الفقه ٠‏ 

فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول عَكظاع فعصر الصحابة » فإن- 
الفقباء من بينهم كاين مسعود , وعلى بن أفى طالب*وعمر بن الخطان , 
ماكانوا يقولون أقو الهم من غير قيد ولااضا . فإذا سمع السامع على أبن... 
أنى طالب يقول فى عقوبة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذأ هذى قذف.. 
فيج حد القذفيحد ذلك الإمام الجليل ينهج منباج الحم بالمآ ل.أوالحم . 
بالنرائع » وعبد الله.ن مسعود عندما قال فىعدة المتوفىءعنها زوجبا الحامل: 
إن عدتها بوضع الل واستدل بقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلن أن 
يضعن حملبن » ويقول فى ذلك أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد 
سورة النساء الكبرى ء يقصد أن سورة الطلاق تزلت بعد سورة البقرة ب 
وهو بهذا يشير إلى قاعدةمنقواعد الأصول »وهى أنالمتأخر ينسيخ المتقدم, 
أو بخصصه ؛ وهو يلتم بهذا منهاجاً أصولياً » وهكذا يحب أن نقرر أن. 
الصحابة فى اجتهادم كانوا يلتزمون مناهج دإت لم يصرحوا فى كل 
الأ<وال ما : 

* - حت إذا انتقلنا إلىعصر التابعين وجدنا الاستنباط يقسع لكثرة 
الحوادث ولعكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره 
بالمدينة: «وكعلقمة » وإبراهم النخعى بالعراق » فإن هؤلاء كان بين يديهم 
« كاب الله وسنة رسوله وكَديةْ وفتاوى الصحابة » وكان منهم من ينمج منهاج 
المصلحة إن لم يكن نص ء ومنهم من يلمج منهاج القياس , فالتفر يعات الى.. 
كان يفرعبا إبراهيم النخعى وغسيره من فقباء العراق كانت نتجه نحو 


عات 


'استخراج علل الأأاقسة وضبطبا والتفريع عليهاء بتطبيق تلك العللعلى 


وهنا مود المناه ج تع أكز من ذى قبل 2 وكيا اختلفت المدار رس 
١:‏ الفقني مه كأن الاختللاقف سبيأ فأن - نتميز مناهج الاسةن ماط فى كل مدرسة. 


/ا ‏ فإذا جاوزنا 8 النابعين ووصلنا. إلى عصر الاعة لتدين 
جد المناف ج تتميز 'بشكل أ وضح » ومع ييز أ ناهج تتبين قوأنين الاستنياط 
و وتظرر مع ب 5 وتظور عل ألسنة ا قْ عيارات صر حة و اضحة دققة ) 
فنيجد أيا حنيفة مثلا بحد مناهج استنياطه الأساسية يالك تاب فالس:ةففتاوى 
الصحابة يأخذ ما جمعون عليه . وما ختلفون فيه يتخير من أ, رائهم ولا 
يخرج عنها » و لا يأخذ رأى ألتأبعين لأنهم رجال مثله » ونجده يسير فى 
القياس والاستحسان على منهاج بين » حى لقد يول عنه تلميذه محمد أبن 
الحسن الشيبانى , كان أصمابه ينازعو نه فى القياس فاذا قال استحسن ل يلحق 
4 أن 


ومالك رذى الله عنه - كان يسير على منهاج أصولى واضح ففاحتجاجه 
يعمل أهل المدبنة » وتصرحه بذلك فى كته ورسائله » وفى اشتراطه 
-ما اشترطه فى رواية الحديث » وفى نقده لللأحاديث نقده الصير فى الماهرء 
.وف رده لبعض الاثار المنسو بةللنى كل تلات , نخالفته المنصوص عليهفىالقرآن 
الكريم ؛ أوالمقرر المعروف من قو ا »كرده خبر «إذاولغالكلبٍ 
فى إناء أحدم غسله سبعاً » ؛ وكرده خبر خيار مجلس , وكرده خبر أداء 

. الصدقة عن المتوفى . 


وكذلك كان أبو يوسففى كتاب 4 راج 6 وفىردهعل سير الأوزاعى 


.يسير على منهاج بين وأضح » منها اج اجتهاده . 


با موود 


الشافعى يدون عل أصول اافقه : 

حّى إذا جاء دور عالم قريش » وهو اأشافعى وجدناه بتجه إلى تدوين. 
ذلك العم الجليل ٠‏ فيرسم مناهج الاستناط وبين ينابيع الفقه ٠‏ ويوضح. 
معالم ذلك العلم . 

فقد جاء اأشافعى فوجد ااثروة الفقبية الى أئرت عن الصحابة وااتابعين 
وأئمة الفقه الذن سبقوه ؛ ووجد الجدل بين أصعاب الاتجاهات الختلفة ‏ 
فوجد المناظرات قائّة بين فقه المدينة وفقه العراق, نخاض غمارها بعقله 
الآريب » فكانت تلك المناقشات مع عله بفقه المدينة الذى أخذه عنمالك.. 
وفقه العراق الذى أخذه عن عمد بن الحسن » وفقه مكد تنشأته وإقامتهفها. 
هادية له إلى التفكير فى وضع موازين يتين حا ال4طأ من الصواب فى 
الاجتهاد فكانت “للك الموازين هى أصول الفقه . 


ولا غراية فى 2 يدون الببيحث فى فروع الفهّه وتدوينها متقدما على 
تدوين فين ل الفقه , لانه إذا انعم أصولاافقه موازين لضبط الاستنباط. 
ومعرفة الخطأ من الصواب فبوعل ضابط 0 والمادة هى ألفقه 4 وكذلكالشأن 
فى كل العلوم الضا بطة 3 فالنحدو متأخر عن النطق بالفصحى : والشعراء. 
كانوا شولون لشعر موزونا قبل أن ,ضع الخليل بن أحد ضوابظ العروض. 
والناس كانوا يتجادلون ويشكرون قل أن يدون أرمطر عم المنطق 5 

/ سس ولقد كان الشافعى ديرا بأن يكون ول من يدون ضوايط. 
الاستنباط ‏ فقد أوق علءأدقيقاً باللسان العرنى»حتى عد فى صفوف الكبار 
من علماء اللذة 2 وأوق عم الحديث فتخر ح على أعظم رجاله »واحاط بكل 
أنواع أأفقّه 0 ى عهره : وكان علما باختلاف العلياء ء من عور الصحا 4 إل 
عصره .2 وكان خريصاً كل ارصن على أن بعر فه سات الخلااف 6 
والوجبا ت التجلفةا الى نجه للا 38 9 الختافين . 


هذا وبغيره توافرت لدالأداة لان ستخر جمن المادة الفقية الى تلقاهاء 


شعت 


:الموازين الى توزن بها آراء السابقينوتكون أساساً لاستنباط اللاحقين, 
..براعونما فيقاربون ولا يباعدون . 


فبعم اللسان استطاع أن يستنبط القواعد لاستخراجالأحكام الفقبيةمن 
.نصوص القرآن والسنة » وبدراسته فى مكة التى كان يتوارشفيها عللعيد الله 
“أبن عباس الذى سمى ترجمان اأقرآن عرف الناسخ والمنسوخ » و باطلاعه 
الواسع على السنة وتلقيه لها عنعلءائها وموازتتها بالق رآناستطاع أنيعرف 
1 مقام السسئة من الث رأن:وحاطًا عند معارضة بعض ظواهرهالظواهر القرآن. 
وقد كانتدراسته لفقه الرأى و للمأثور من آراء الصحا ب ةأساساًلماوضعه 
.هن ضوابط للقياس . وهكذا وضع الشافعى قواعد للاستنياط .ولمتكنى 
جملتها ابتداعاً ابتدعه , وللكنها ملاحظة دقبقه لما كان يسلك الفقباء الذين 
'.أهتدى بم من مناه فى استني | طهم ل يدو نوهاء هوم يبتدع منواج الاستنياط 
..ولكن له السبق فى أنه جمع أشتات هذه المناهج التى اختارها . ودو نهافعم 
مترابط الاجر أء » ومثله فى ذلك مل أرسطو فى تدوينه لمنطق المشامين » 
نما كان عمله فيه ابتداعاً لاصل المنماج » بل كان [بداعه فى ضبط المنباج . 
هذا هز نظر امور من الفقباءى تقر يرثم الأسبقيةلاشافعىفى تدوينذلك 
“العم ؛» ولا أحد منهم يخالف قذلك. 
ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العلم د الباقر : 
به - ولكن الإمامية يدعسون أن أول من دنعل الأأصولوضيطه 
:الإمام عمد الباقر بن على يززين العابدين وجاء من بعده ابنه الإمامأ بوعبد الله 
٠‏ جعفر الصادق » وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر . 
« اعم أن أول من أسس أصو ل الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام 
أبو جعفر مد الباقر , ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحام) 
قواعده ؛ وجمعوأ من ذلك مسائل رهبا المتأخرون على ترتيب المصنفينفيه 


.؛روأيات مسؤدة إليها متصلة الإسناد .6 


سان سد 


وإنا نناقش ذلك الفقيه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خضفة, لا نناقشه 
فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضى انه عنبما » وإنما 
نناقش ما قاله » فبو يقول ‏ أمليا ‏ ولم يقل إنهما صنفا » وإن الكلام فى 
أسبقية الشافعى إنما هو فالتصنيف , وفى أنه أفرد نتاباً خاصاطذهالمناهج , 
ول يدع الفقيه الكبير أنهما أفردا كتاباً فى ذلك أملياه أو كتباه » وعلىذلك 
نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسية الحنفية فى 
أص وهم أقوالا لاة المذهب الحنق فىالأصول ٠كقوهم‏ أواى! فى حنيفة 
وأصحابه فَْ فى العام أن دلالته قطعية , وقوطهم فى الخاص إنه لا تمض العام 
ناذا كان تقذ دقتنا ب#فى الزمن إلى آخر ما ذكروه » فإنهذه الاراء 
أثرت عن الأنمة مطبقة على الفروع , ولقد قال السيد الجليل آية الله السيد 
حسن الصدر ,أنه لم يكن ثمة تصنيف للإمامين الجليلين » وأن ثمة إملاء غير 
مرتب » فإن قبل [نهما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت 
مقررة ثابتة فى عقول المجتبدين من الصحابة والتابعين ومن بعدثم وجرت 
على ألسنة بعضهم ٠‏ واستقام علها فقبهم ٠‏ فإذا كان الإمام جعفر قد أملى 
بعضها على صعابتة » وتناولره من بعده بالبرتيب والتبويب » فقدكان الزمن 
كله فى عصر الإمام أنى عبد الله جعفر » وأبيه الإمام همد الباقر ينحو فى 
الجملة إلى ناحبة ملا حظة المناهج . ولذلك تميزتالمدارس الفقبية فى منامجها. 


وإذا كان الإمامان الجليلان لم فقا تضدفا شيويا منغلا فيا 
إذن لم يسيقا الشمافعى بالتأليف والتنظم . والق أن الشاففى رتب أبواب 
هذا ام وجمع 6 ٠‏ دم يقتصر على مبحث دون مبحث » بل بحث فى 
الكتاب » وحث فى السنة وطرق إثياتها » ومقامها من القرآن » ويحث 
الدلالات اللفظية » فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل . 
وبحث فى الإجماع وححقيقته , وناقشه مناقشة علمية لم يعرف أن أحدآسبقه 
يها » وضبط القياس , وتكلم فى الاستحسان 


15ت 


دعكذا اسرسل فى بيان حقائق هذا العم هدوية مفصلة » وهو سبذآ 0 
بسبق » أو على التحقيق م يع إلى الآن أن أحداً سبقه » ولا بغض هذا 
مقام من سرقوه 3 قلا بغش هذا من مقام شيخه مالك ع« ولا من مقام شي 
فقباء القياس ألى حنيفة » فإن التدوين فى عصرعما لم يكن قد تكامل نموه . 

ولا نقول إن الشافعى قل أقى بالعل كاملا كل الوجوه 2 حيث إنه نهم دق. 
بجهودآً أن بعذه )» بل إنه جاء من بعده من زاد كو 0 وحرر مسائل كميرة 
فى هنذأ العا لم »ما فعل الذين جاءواه ن بعد أرسبطو فى المشرق والمغرب » 
بالنسة ل المنطق قد در روه ووه 4 وإنكان الأصلفى جعله علء دعاق 
الأجزاء قائما يرجع إلى أرسطو . 

عل أصول الفقه بعد ااشافعى 

١ ١‏ كك سلماك عم عل الفقه بعد اأشافعى مسالك ذاأت شعب عزتافة 
كن فيبأ تثمية له » ذلك أن الشافعى قد لاحظط فى من اجه الذى وضعه عن. 
عل الأصول فى الرسالة وفى كتا بجماع العلم 3 وكتاب [بطال الاستحسان. 
أن يكون عل الأصول ميزانا ضابطاً لمعرفة ااصحيح من الآراء من غير 
ااصحيح ٠‏ وأن يسكون قانوناً كياً تحب معرفته ..ومسراعاته عند استنباط 
الاحكام فى أى عصر من العصور » ولقد استخدم هذا المنباج فى مناقشة 
أراء الفقهاء الى وجدها بين يدا به شائعة فاشية غناة فش به آراه الإمام مالك م 
فى كتابه اختلاف «ألك » وناقش آراء العراقيين » ووزن به كتاب 


الاوز ذاء ى والردعليه الذى 7ت ابم و نوسف 4 وبذلك أخضع الاراء الفقرية. 
حكمة هذا المقياس 


ولقد قيد نفسه فىالاستنباط ممذا المنها اج فلم ع عنهقيد أغلةءو بذلك. 
أصوله هذه هى سول مذهيه أيضاً لاعا ما دفاع عن مذهيه . بل 


لانه قبل أن وج عل الئاس بهذأ المذهب ىق( ع رأق وهصر ول وضع تلك 
الضوابط الحمكة وسار عا منهاجبا 5 


حعد وات 


وطذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تنجه اتجاهاً نظرياً فقط + 
بل كانت تسير فى اجحاهات نظربة وعملية 1 


3 - ولقد تلق الفقباء جميعاً ما وصل [إليه ااشافعى فى رير أصوله. 
بالدراسة والفحص 4 ولكنهم اختلفوا دن بعده على ايجاهات . 


.. فنهم من1تجدشارحاً لآصول الشافعى مفصلا لما أجمل مخر جا علها‎ )١1( 


(ب)ومنهم من أخذ بأكثر ماقرر , وخالفه فى جملة تفصيلات : وزاد 
ضح الأصوله تو ولا الح ننه عدوا ين عه د15 
الاستحسان والعرف ٠وملهم‏ المالدكية فقد قيلوا منهاجه . وزادوا عليه 
مخالفين إجماع أهل المدينة 0 أخذوه عن مالك , وأنكره عليه الششافعى». 
والاستحسان والمصالح المرسلة : وهما الأأمران اللذان حاول هو إبطاطما.. 
كا زادوا عليه باب الذرائع , وهكذا ارتضوا ما ارتضى»وخالفوه وزادوا 
مالم يرتض 7 ليث 3 ج إلى منهاجه منهاج الحنفية فى املة » وكانت. 
طرق الدراسة تختلف على ما سنبين إن شاء الله تعالى ‏ والحنابة أقرب إلى. 
المالمكية من حيث عدد الينا بسع الى استقوا منها مادة ألفقه . 


وف الحق إن فقباء المذاهب الأربعة لم يخالفوا الشافعى ف الآدلة التى. 
قررها وهى لكاب والسئة والإجماع والقياس ؛ هذه الأصول مع 
عذما » والزيادة علهااتوسم خلاف ينه وين لكر 


- والفقباء الشافعيوى: تلقوا أصول إمامهم بالشرح والنفالة 
والتوضيح 08 واستعحرت تلك الأصول نعو عندم وتحيا ولزذاد توضيحا 


وتفصيلا طول غصر الاجتهاد الفقبى » وتناول غير الشافعيين هذه الأصول 
بالتوضيح م مع الزيادة علا لما ذكر نا . 


وإنه بعد أن أغلق كثيرون على أ نفسهم باب الاجتهاد المطلق , والاجتهاد 
١م‏ * سس أصو ل.الفته ): 


عل أصول مذهب معين م يضعف عل الأصولء بل وجدت العقول القوية 
المتجبة إلى الفحص والبحث و الدراسة ‏ فى أصول اافقه باباً أرياضة فقبية 
من غير أن تتورط فى استنباط أحكام تخالف ماقرره المذهب الذى ينتمون 
إليه ‏ و إن المتعصبين المذاهيوم وجدوا فى حوث عم الأصول والاستفاضة 
فأ ماعمكن أ أن يريدوا به مذهبهم “وز | الاستدلال له .عم أصول الفقه 
فى عصر التقليد لل يفقد قيمته الذاتية لأنه اعتبر مقياساً توزن به الآراء 
عند الاختلاف فالعصر الذىاشتد فيه الجدل والمناظرة . فكان هو الميزان 
الذى يحت إليه فى هذا الخلاف » وكل يذب الآصول إليه ٠‏ 

8 - وقد سار الفقباء بعد تقرر المذاهب فى دراسة أصول الفقّه فى 
أتجاهين ختلفين  :‏ أحدهما اتجاه نظرى وهر لايتأئر بشروع أى مذهب: 
فبو يقرر المقايس من غير تطبيقبا على أى مذهب تأيداً أو نقضاً . 

وثا نما : ائجاه متألر ا لفرو ع وهو يتجه لخدمتها . وإثشات سلامة 
الاجتهاد فها ٠‏ معنى أ أخر داب اذهب #تهدون له ىق 1 شتوا سلامة 
الاحكام الفقبية التى انتهى إليها المتقدمون من «ذههم , فيذ كرون القواعد 
التى تؤيد مذههم » فيقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية , و بذلك 
يضعفون أخبار الآحاد الى تخالفها لأآنها ظنية . 

والفقباء الذين أ كثر وا ابتداءمن هذا الاتجاه م الحنفية » وإن وجد 
ىكل مذهب من أخذ بهاء وسميت الطريقة الأولى أصول ااشافعية باعتا 
أن الشافعى وَل من بين المناهج ى دراسته دراسة نظرية ج#ردة , وتسمى 
هذه الطريقة أ يضأ طريقة المتكلمين , لآ نكثيرين من علياء الكلام هم 
نحوث ف الاأصول على هذا الهاج النظرى . 

ولنتر بكلمة موجزة طذين الاتجاهين ومسارهما فى أدو ارالتار *الفقبى : 

امول الشافعية أو المتكلمين : 

م16 والاتجاه الذى سمى أصؤل الشافعيين أو أصول ا تكلمين كان 


وا 


تأجاها نذا ا خالصاً اقلا » لأنعتابة الاحثينفيه متجبة ة إلى تحقيق القو أعد 
شحنا من غير اعتيار مذهى » بل بريدون [نتاج أقوئ القواعد سواء 
أن يؤدى إلى خدمة مذهبهم أم لا يؤدى » ولقد كان منهم من خالث 
الشافعى فى أصوله » وإن كان متبعاً لفروعه ء فثلا نرى الشافعئ لا يأخذ 
بالإجماع السكوق , ولكن يرجح الأمدى وهو شافغى المذهب فى كتاية 

الإحكام إلىأنه حجه(١)‏ ولقد دخل فى دراسة هذا الاتجاه طائفة كريرة من 
“المت-كامين إذ قد وجد فيه مارتفق مع دراساتهم العقلية“ونظرم إلىالحقائق 
مجردة وحثوا فيه كا يحون فى عل الكلام لا يقادونء ولكن يحصلون 
و#فقون :واذاك كاك تسمة هذه الطزيقة طريقة المتشكلنين ‏ أبضن انها 
«موضع من الحق ؛ قد استمد من منواج الدراسة , وهنموضوعبا وق كثرت 
فى هذا المهاج القروض النظرية والمناحى الفلسفية والمنطقية » فتجدم قد 
تكلدوا فى أصل اللغات . وأثاروا يوثاً نظرية » ككلامهم فى التحسين 
العقلى والتقبيح الفعلى مع اتفاقهم جميعاً على أن الأحكام ف غير العيادات 
معللة معقولة الممنى » ويختلفون كذلك فى أن شكر النعم واجب بالسمع 
وبالعقل مع اتفاقهم على أنه واجب » وهكذا يحتلفرن فى سائل . نظربة 
8 يتراتب علبها عمل ل فسن طر يدا للاستنباط يد اختلافهم فى 
جواز تكليف المعدوم(7) . ءْ 


بل [نهم لم يمتنعوا عن أن يخوضوا فى مسائل هى من مم - عم الكلام ؛ 
ولا صلة لما بأ بالفقه إلا من قاحية 2 الكلام فيها كلام فى أصل الدين » ومن 
ذلك كلامهم ىُّ تصمهة ة الانباء قبل الندوة ؛ ققد عقدوا فضلا تكلموا فيه ف 


عصمة لني يأء قبل الندوة . 


- هذه إشارا ت إلى الاتجاء ٠‏ الدل ف عر الأول وإن ذلك 


() الإعكام ف أضوال الأهكا م للاهدى ١<‏ ص6 5؟ بع 5 ب العسرية 
(؟) الإحكام فى أمول الأحكام الامدى 2لا ص١3‏ . 


سند هل سم 


الاتجاه أفاد علم الأصول فى اجلة , فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. 
مذهى » وم تخضع فبه القواعدالآصو لي ةالفروع . المذهبية . بل كانت القواعد. 
تدرس علل أنها حاكة على الفرو ع 5 وعل أنها دعامة الفقه » وطريق. 
الاستشاط 5 وإن ذلك النظط ر النجرد قد أفاد قوأعد أضول ألفقه » فدرست. 
دراسةعميقة بعيدة عن التعصب فابملة فصحبه تنقيح وتعرير ذه القواعد.. 
ولاشك أن هذه وحدها فائدة علية جليلة لما أثرها فى تغذية طلاب العلوم. 
الإسلامية بأغزر عم وأدقه 5 

وإذا كان أكثر العلماء المذهيّيين قد غلقوا على 9 باب الاجتهاد فل 
ينتفعوا فى علمبم بذلك الاتجاه العلمى لاصول الفقه » فان باب الاجتهاد إذا 
فتم للجميع 18 ن منباج الاجتهاد واضحاً دنآ بما قام به أو لك العلماء. 
الذين وجهوا عل الأصول ذلك التوجيه . 

55 وقد ألفت على هذه الطريقة كتب كانت عماد ذلك العلر 
ودعامته , وأعظم ما عرف للأأقدمين من هذه الكتب الثلاثة : 

أولها : كتابٍ المعتمد لآنى الحسين محمد بن على البيصرى الذى كان. 
معتزاياً » وتوفى سنة م٠ع‏ ه . 

وثاننها : كتاب البرهان لإمام الرمين الذى كارن شافعياً و توفى, 
سنة باع ه ٠.‏ 

وثالئها : كتاب المستصئ للغزالى ٠‏ 

“وقد جاء العلماء فلخصوا هذه الكتر + م اختصرت هذه التلخصات . 
فاحتتاجت المختصرات إلى شروح 10 الأقلام فى هذه الشروح . 

وقد لخص الكتب الثلاثة . وزاد علدءها فخر الدين الرازى فى كتاب 
معاه نتحصول » وجمعبا وزاد علها أيضة أبوالحسين على المعروف بالآمدى 
المتوفى سنة 5*١‏ فى كتابه الإحكام م فى أصول الأحكام . 

وقد اختصر الكتابين المذ كورين كثيرون ء وكان الاختصار شديدآ 


ؤم لد 


تأحياناً حتى يلغ حد الرموز , ثم جاءت الشروح تحل هذه الرموز » فكثر 
التلخيص و الاختصار , وكثر التوضيح والشرح . ش / 9 


أصول الحنفية : 

- والاتجاه الثانى م ذ كر نا هو الاتججاه المتأ م ر بالفروع ؛ أتجدفيه 
«الباحثون إلى قواعد الأصول لقسوا بها فروع هذهبهم ويثيتوا سلامتها 
:هذه امقيس , و بذلك يصححون بها استنباطها » ويتزودوا بها فىمقام الجدل 
:والمناظرة ء فكانت دراسة الأصول علىذلك النحو صورة لينا, بيع الفروع 
'المذهبية وحججرما , ولقّد قال بعض العلماء إن الحنفية أول من 3 أاهذه 
“الطريقة ؛ وم تكن لم أصول فقبية ة نمأت فى عبد الاستنباط , ولقد قرر 
هلأ الدهاوى فى كتاب ( الإنصاف قَّ بيان اماك ن الاختللاف )فقال : 


«اعل أنى وجدت أكثرم يزمون أن بناء الخلاف بين أنى حنيفة 
.والشيافصى هذه الأصول المذكورة فىكتاب البزدوى ونحوه , وإنماالحق 
أن أكثرها أصول مخرجة على قوطم » وعندى أن المسألة القائلة إن الخاص . 
مبين ولا يلحققه ببانء وإن العام قطعى كالخاص ولا تر جبح بكثرهالرواة 
-وأنه لايحب العمل صحديثغير الفقيه إذا انسد با ات اراك دلا : نغيوم 
الشرط والوصف أصلا , وأن موجب الأمس هو الوجوب فيه البتة»و أمثال 
“ذلك هو أصول عخرجة على كلام الآئمة , وإنها لا تصح بها رواية عن 
أفىحنيفة وصاحيه أنه ليست المحبافظة علمها التسكلف فى جواب مابرد 
علما من صتائع المتقدمين فى استنباطهم . كا يفعله البزدوى 


9 - وإن هذا الكلام يدل على أن أئمة المذهب الحنق ل يدو نواعذه 
'الاصول وإن ذلك الجرء حق لا ريب فيه » إذ أن التدوين جاء بعد ذلك 
.ولكنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه الأصول أو جلبا كان ملاحظا فى 
“اسقنباطبم » ومهما يكن فتبويبالعم والاستدلال للأصول كانمن عملمن 
جاءوا بعد :الأآئمة » وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافة فى أن 


أُضّول الشافعية كانت منباجا للاستنياط , وكانت حاكة عليه , أما طريقة 
| الحنفية فقد كانت غير حاكةعلى الفروع بعدأن دونت » أى أهماستنبطوا 
القواعد الى تو بد مذهيهم ودافعوا عنبا :فى مقايس | مقررة ٠‏ و لست 
ا 1 

امع ال ةن لها الحنفية ال 
2 قليلة الجدوى لامها م عن مذهب معين »قد كأن لمأ 0 2 0 
الفقهى عامة 5 وذلك لمأ يأى : 


01١‏ انها اسقتياط الأول الابكراد مها بكر الداقع الواقي 
0006 وقوأعد مستقلة بمكن الموازنة بينها وبين رهاس القراعد: 
. وبالمواذنة يمكن العقل السلم أن يصل إلى أقومم! . 

(ب)و 3 هادرامة و » فبى لدسست حوثاً مجردة ؛ إما هى 
٠‏ موث كلية يها عامة تطبقعلى فروع فتستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة :. ش ش : 

إح) ؤلآن دراسة:الآصول على ذلك النحو هى دراسة فقبية كلية 
مقارنة » ولا تكون فيه الموازئة 'بين الفروع + بل بين أصو ها مفلا 5 
القارى: فى جزئيات لا ضابط ليا بل يتعمق فى !!-كليات الى ضبط م 
استنياط الجزئيات . 

)١‏ ّ) د وتإن هذه الدراسة ضيط جر ئيات المذهب الذئ درست كأصل 
له ء وبهذا الضيط تعرف طريق التخر#فيه » وتفر يع فروعه » واستخراج 
أحكام لمسائل قد تعرض لم تع فى عصر الآئمة » بحيث تكو ن الاحكامغير 
خارجة على مذهبهم » لانهما بمقتضى الآصول الى تضبط ٠‏ فروعبم »ولاشك. 
أنه بذلك, ينمو المذهب ؛ و يتقسع .رحابه ولايقف العلماء عند جملة الاحكام. 
المروية عن أئمة المذهب » بل يوسعون » ويقضون فما يحد من أحداث. 
على طر يةتهم : 


اس 
5 ؟ 035 هنآ هو الاجاه الاق 2 وهو الذى لإأسوى ضر يقة: الحنفية 5 
: وأقدم كتاب على هذا النحو هر أصول أنى الس الك رت “المثوقه 
سلك .: خخ ه ) و وسع منه وأكثر فصلاكان أصول أى 1 رالرازى 
المعروف بالجصاص المتوفى سنة ./ام ه ويل هذين الكتا بين رسالة صغيرة 
تسمى تأسيس النظر للدبومى المتوفى سنة .م4 » وفيها إشارات موجزة إلى 
الأصول الى اتفق فيها أنمة المذهب الحننى مع غيره أو اختلفوا فها. 


وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام المزدوى المتوق سنة عمعوه, وال 
كتابه المسمى أصول البزدوى » وهو كتاب سبل العبارة موجزها » ويعد 
حقن 7 ضح كتاب لقب على طريقة الهزفية » 3 جاء السر خسمى صاحب 
المنسول وألف كتابا فى الآصول كن له ثل يارت كتاب. البؤدوى ,+ 
ولكنه أوسع عبارة » وأكث تفصيلا . ش 


وجاء من بعد هذه الكين غتصرات ومطو لات مج على مثاها مثل 


امار وغيره من اللكنن : 


9” - وإنه من الإنصاف أن نقول إن بعض الذين تصدوا االأصول. 
من الشافعية والمالكية والحنابلة قدكتبوا على مناهج النفية فى تطبيق 
الأصول الكلية على الفروع ار ةوسا لقعب الى اكفرة أله 
فكتاب تنقيح الفصول فى عل الأصول للقرافى ينبج ذلك المنباج » ويبين 
أصوا ل المذهب المالى مطيقة عل لى فرموع هذا المذهب ,2 وكذاك ب 
لأسنو اله شأ فخ ى المتوق سمة رابا مكتاباً سوام اعهيد 2 تر 0 الفروع 

على الاصول ٠‏ وهو بهذا سين تطبيق الأصول المعروفة عذد الشافعية علي 


فروع المذهب الشافعى : 
إن كتابات ابن تيمية وابن القم فى الآصول فيها توجيه واضح المذهب 


ومن هذا يثبين أن طربق الحنفية بعد أن استقامت استخدمبا كثير ون 


بل الأمى تجاوز الامة الأربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية » 
فإنهم فى أصول الفقه عندهم قد نمجوا فى كثير منها على منهاج الحنفية 
يستنبطون الآصول أأتى توزن بها الفروع عندهم , وإنكانوا قد كتبوا على 
منهاج المتكلمين فى كثير من الأحيان , وذلك لآن المءتزلة كانوا كثيرين 
فيهم , دثم كانوأ يكتبون على منهاج المتكلمين . 


70 وإنه بعد أن استقامت الطر يقتان :كل و احدة منبا فى منباجبا 
وجدت كتب فقبية جمعت بين الطر يقتين تتكتب الأصول مجردة , ثم تتولى | 
'نطديقها وتزيد مازاد الخنفية » وقد تولى تأليفها علباء متازون بعضرم شافعية 
و بعضهم حنفية » ومن هذه الكتب كتاب بدريع النظام الجامع بين كتاب 
الزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحمد بن على الساعاق البغدادى المتوى 
سنة 4 ه جمع بين ول البؤزدوى », وما اشتمل عليه كتاب الاحكام 
للآمدى . 


وجاء _. بعد ذلك صدر الشريعة عبد الله بن مسعود اليخارى 
االمتوفى سنة /اع/اه , وكتب كتاب تنقيح الأصول ؛ وشرحه بشر ح سام 
التوضيح » وقد لخص فيه أصول البزدوى والحصول للرازى والمختصر 
لابن الحاجب : 


ولقد توالت بعد ذلك الكتابات الجامعة بين الطريقتين » وكانت من 
ثمار ذلك كتب قبمة : ومنبا كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب 
السكى اأشافعى المتوق سنة ١/يا‏ ه . وكتاب التحرير لكل الدين 
أبن اللهام المتوفى سنة ١م‏ ه. ومنها كتاب مسلم الثوت حب الله بن 
عبد الشكور المندى . 


لسشا احا مم 


أصاو ك الفقه 


8 قلنا إن مو ضوع أ ول الفقه هو بيان طراكئق الاستشياط 5 
«وموازين الاستدلال لاستخراج الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية » 
و انها امك 1و ب هذا العلم » لابد من بيان حقيةة الاحكام الشرعمة 
.وأقسامبا , لآن هذه الأحكام هى الى رى عليها الاستدلال , ويمقتضى 
الدليل يكون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف ؛ وذلك الوصف هو الحم 
على ماسنيين , ولذلك كان لابد من بيان معاتى الحم وأقسامه , وإن هذه 
الأحكام فضدز ]تعن هو الحا كم علي اء فرو الذى يعطيبها الوصف الذى يعتبر 
حكهها , ثم لابد من الكلام ف «وضوع التكليف » وهو أفعال الناس . ولذا 
.يعرف بعض الناس الفقه أنه عم يتصدى ليان قضايا موضوعبا فعل من 
أفعال الناس . وحم وها حك من أحكام الشارع ؛ ثم لا لابد أيضاً من ببان 
من م المكلفون : 


واذلك كانت موضوءات الفقه المقسمة على أبوابه أربعة : 


أ- الشبخ التراعو: 

« _الخام هو الله سبحانه وتعالى » وطرق معرفة ح؟ أله وهى 
الآدلة أو المصادر الشرعية لمعرفة حك الشرع الإسلااى فيها » ولذا تكلم 
فى هذا الباب عل الأدلة المتفق عليها واتختاف فيبا ٠‏ 

م والحكوم فيه وهو أفعال المكلفين . 
' © - والمحكوم عليه وهو المكلف ء وفيه يكون الكلام على الآهلية 


البابّالاوكن 
الحم الشرغء 


8 - معرفة السك الشرعى هو ثمرة عل إافقه والاصول 5 قرر 
الغز الى ؛ فإن عرة هذين العلمين هو تعرف <ح؟ | مج اأشرع فم يتعلق بأفعال. 
المطفين ؛ بعد أن الأصول تنظر إلى مناهج تعر فه 20 ٠‏ واافقة ينظر 
فى استنباطه بالفعل فى دائرة مارسه عم الأضول 5 


وقد عرف أبن الاجب الحم ؛ بأنه خطاب اأشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع . والمراد من خطابالثما ازع 
النى يعطيه الشارع اا يتعلق أفعال المكلفين , كأن يقال إندحر 50 
أو مطلوب 0 ؛ أو صحيح أو باطل » أو هو شرط أو 00000 
إل اخ العبارات التى سنفسرها فما يلى مما هو من موضوع هذا لعل . 
ومعنى كة اقتضاء أى طلب سوأء أن الطان طلب فعل أو طلب 
مضع 0 رأم فيه طلب منع لازم » والوجوب فى طليه فعل لازم والتخيير 
هو أن ان الشارع أجاق المكافت أن يفعل أو لا يفعل . مثل الأكل فى وقت. 
معين أد النوم فى وقت معين + وو ذلك تن أفعال الإنسان المعتادة أى. 
لا يتعين عليه 6 واحدمنما ؛ وإن كانت جملتها مطلوبة . 
ومعنى الوضع أن يكون اأشارع قد ربط بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين» 
كأن يربط بين الوراثة ووفاة شخص , فتكون وفاته سبباً لوراثة آخرء 
أو برط بين أض بن حيث يكون أحدهما ريط ترقا لتحقق الاخر وتزتيب. 
آثاره ؛ كاشتراط الوضوء للصلاة » وكاشتراط الشبود للنكاح . . ويسمى, 
0 الشرعى إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حك تكلرفياً ٠‏ وإذا كان فيه 


ريط بين أبن أسدمى حا 00 


ل لي سم 


وعلى ذلك ينقسم الحك الشرعى إلى قسمين: حك تكليى » وحكوضعى. 
ه” - والحكم التكليق على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فمل أوالكف. 
عن فعل:؛ أو التخيير بين أممرين » وهن الأول إقامة اصلاة » وأداء الركاة. 

وال نج إلى بدت لهال رأمءوه من المطلوي !| الك عنها كل مال البقم فقد طلبه. 
0 تعالى: مو لاتقر بو امال اليقم إلا بالتى هى أحسن » وقولهتعالى: 
«ولاتأ كلها 00 0 كر ونا كل اق 1 
الثابت بقوله تعالى : , ولا تأ كلوأ أمواا كم بينسكم بالياط 

ومثال التخيير يا قلنا الكل واأشرب والسير ء ومن ذلك زبارة القبود. 
فقد قال النى ملاو 00 عن زيارة القيورء ألا فروروهاء 

8 هذاهر الحكم! تكليق ؛ أماعن المك الوضعى فهر كم قررنا' 

0 بين أبن ب أحدهما سداً أو شرطأً مانعاً : ومثال مأ جعله. 

أشارع سبما رؤية الهلا ل فى رمضان ؛ فد قال الى وق :. صوموا أرق بته؛ 
وأفطروا لرؤيته » وقال تعالى : « فن شهد منكم الشبر فليصمه » أى رأى 
هلال اأشبر » ومثال ما جعله الشارع شرطا الوضوء للصلاة » وحقق حياة 
الوارث بعدموت ا موروث : فإنه شرط للديراث ؛ وادتراط الشبودلازواج:. 
واشتراط الدخول بالآم لتحريمالرواج من بنتها » واشتراط استقبالالقبلة. 
أصحة الصلاة . : 

ومثال ف القعل أو الردة فى الميراث » فقد قال مكلا ذه الأغير الخد 
لقاتل » , وكذلك اختلاف الدين فقن النى كلاق أنه لا رث- 
المسم غير المسلم » وقال عليه ااسلام : ٠‏ لا ايتوارث أهل ملتين ثىء » . 

٠‏ ويترتب على السببية , أ الت طية . 2ك الفعل بقع حم كيدا 
تقرتب آثاره » أو لايقع صمي أ فلاترتب !اث ثاز » فبتحقق السببوالشرط. 
وزدال المانع يكون التصرف ححا . وإلا فإنه يكون غير صميح . 

و لنكلم ببعض التفصيل فى أقسام هذين.الذوعين من الحسكم ١‏ 


سس اج لم 


أقسام الحسكم التكلينى 

لا" - قلنا إن ال كم التكليق ما يكون ن بيان اأشارع فيه باقتضاء طلب 
:'افعل» أو الكف عنه , أو التخيير فيه . وإن قوة الطلب تختاف فى االزوم 
وعدم اللزوم ولقد قالوا إن كان طلب ب الفعل اللزوم كان داجباً وإن كن 
الطلبغير ملزم كان مندو باً.وكذلك طلب الكف إن كان هازماً فهو الخرام: 
و إن كان غير ملؤم فهو المكروه : والتخيير موضوعه الماح ٠‏ وعلى ذ ذلك - 
تكون أقسام الك م الدكلينى خمسة , الواجب والمندوب والحسرام 
-والمكروه والماح . 


هذا تقسم امور . والحنفية يقسمون الحكم التكليق إلى ين : 
الفرض » والواجب »والمندوب ؛ والهرام » والمكر وهكراهة تحريم 
8 -كروه كراهة تئزيه » والمباح . وسنبين الخلاف فى ذلك عند بان هذه 
“الأقسام الزسة المتفق عليها . 


5 


م - الواجب 0 رادف للغؤرد عند أجبور وهو الذى نتكام عنف 
«وسلة_كلم , من بعد على الواجب عند الحنفية كلبة والواجب على أنه بمعنى 
الفر ضكر أى اججمبور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله ؛ بحيث يأثمتار كه , 
.وبرادف الواجب على هذا كلبة الفرض وامحتوم واللازم » و بعرقه بعض 
علماء الأاصو ل بأنه ما بيذم تأده 0 فكل فرض إذا ترك يدم تأر 2 فتارك 
الصلاة مذموم , وتارك الركاة مذمو م » ومن لا يكرم أ بوبه مذموم , وهكذا 
:ترك كل فرض بستوجنب نما منالشارع » ومع النمالعقاب » وهذا التعريف 
الآخير أس من قول الخد بل هو تعر ف بالرسم 3 لان التعر يرف بالحد 
يقنضى يان المقيقة والمافية 5 والتعر يف الثرةوالنتجةهو التعريف بالرسم» 


بففشكى 


وقد رجح هذا التعريف الامدى فى الاحكام “فقال:: ولق فق ذلك أند 
بقال : , الوجوب الشرعى عبارة عن خطاب الشبارع بها ينتهض ترك سيآ 
للذم شرعاً » . 


امف وإن النفية ما ذكر نا لا يعتهرون الفرض مرادفاً لاواجب. 
شرعاً ٠,‏ وإ ن كان قد برادفه فى بعض .مداولاته لنة » وذلك الآن الحنفية. 
يتفقون مع المهور فى أن الفرض والواج ب كلاهما لازم » بيد أن الفرض.. 
ثبت اللزوم فيه بدليل قطعى لا شمهة فيه » والواجب ثبت اللزوم فيه بدايل 
ظنى فيه شيهة وإن ذلك الفرق له أثره » وهو أن اللزوم فيه يكون أقل من . 
اللزوم فى اافرض ٠‏ ولذلك قيل إنه إذا ترك الفرض فى فعل شرعى بطل.. 
الفعل : وقد أجمع الفقباء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه ؛ لآانه . 
ترك فرضاً : ومن ترك السعى بين 'لصفا والمروة لا يبطل حجه » لآن السعى 
: يثبت طلبه بدليل قطعى لاشبهة فيه . وهناك أثر آخ رللتفرقة بين الواجب 
والفرض عندثم » وهو أن الفرض يكفر منكره » فن أنكر الصلاة فقد. 
كفر , و.من أنكر الركاة فقد كفر اانه كر امنأ ثبت عن الششارع بدليل., 
قطعى لا شببة فيه . أما من ينكر الأمور اللازمة التى تثبت بدليل ظى فيه 
يه فاه لايكفر متكرهء لآن جمرور الحنفية جعل العمل بالواجب لازماً 
شماه بعضهم فرضاً عماياً فكأن الفرض عندم ينقسم إلى قسمين : فرض ق: 
الاعتقاد والعمل » وهوالثابت بدليل قطعى؛ وفرض ف العمل » وهو الثابت ٠‏ 
بدليل ظى » لأنه من المقررات الأأاصولية أن الآدلة الظنية تلزام بالعمل » 
ولا تلزم بالاعتقاد . 


وإِنْ الخلاف إذن نظرى لاعمل على هذا النظر » ولكن نحد فى فرو ع, 
المذهب الحنق ما يؤدى إلى أن الخلاف يترتب عليه عمل » فقد قالوا مثلاإن 
الصلاة تبطل إذا لم تقرأ الفاتحة عند الشافعية , لآن قراءتوافرض ء ولاتبطل.. 
عند النفية لآن قراءتها واجبة » والق أن الخلاف ليس أساسه ذلك [ا. 


سد لس 


“أساس الخلاف دو أن اشافعية فسروا قوله تعالى : ٠‏ فاقرءواما تسر من 
: القرأن 0 لعو رة الفاحة لقراءة النى مه خةه “وهو الذى يقول : ٠‏ صلوا 
ع امه بالولطفة ابسن | الآية بة على عمومها » وهى تسوغ كل 
“قراءة ٠ولو‏ 5-5 غير ألفاة . 

وعندى أن الخلاف نظرى : لأ ناش افعمة وغير م لايخاافون فى تفاوت 
'الآدلة قطعية وظنية : ولذا قال الآمدى : اختلاف طرق الواجبات ( أى 
الفرائض) ف الظبور وا+فاء » و"قوة وااضعف لا يوجب اختلاف 
#الواجب فى -دققة )١(‏ . 


: سد ينقسم الواجب إلى عدة تقسمات 2 وكل تقسم باعتا مار معين‎ #٠ 
ومن -حعمث‎ ٠ شرو إعسم من ن ححيث الأوقت » فمن ميت داقن المطلوب فيه‎ 


ميرم رم الطلب وخصوصه , ومن حديث مقدار المطلوي . 
تقسسيم الواجب عن <يث زمن أدائه : 


١‏ 8 5 نمع الوا جب من حءث التوقيت و الإطلاق إلىقسمين: مطلق 
عن الزفان 3 ومقيد بالزمان 3 فالمطلق عن الزمان مالم شيك أداؤه زمان معين 
حيث لا ذم 50000 الاستطاعة إلى وقت آخر يستطيعه ‏ كقضاء 
-رمضان شن أفطر بعذر فعليه عدة من أيام آخر من غير تقريد بزمن عيد 

أىحنيفة , وقال الشافعى إنه يقيد بالعام الذى كان فيه الإفطارءوكذ لك الح 
ملك دن يشول إنه وأجب عل التراخىو ليس بواجب على الفور 2 ومثل ذلك 
كفارات الأممان ِ فإنها لمس 3 وقت ددين , و بعص العلماء من أهل القلاهر 
يوجبون الكفارة قبل الحنث لقول النى صكظٍ ٠‏ من حلف عن شىء فرأى 


)١(‏ الإحكاء ء اص .غ؟ 


ل #1 مم 


اين امه فليتيف 1 يكفر , , ولكن ذلك لا يمنع الكفارة بعد الحنثء 
بوهكذا نرى فى هذه المدائل الواجب فها ليس الإلرام منصباً على 
رفت معين ٠ ' ١.‏ 

بأ” ل وإن 5-8 فيه كلام فى توقيتة من حيث إن شرط صعته .أن 
ييكون فى أشهر الح ٠‏ ومن حيث إن بعض أركانه لا يكون إلا ففيوم 
معلوم » وهو الوقوف بعرفة فإنه يكرن من وقت زوال اليوم التاسع » 
.وإن مناسك الحج لما أوقات معاومة فلا تكون على وجهها إلا إذا أديت 


50 ونهأ 3 


ولك ذاك كاهو قطان نقة الوا لاق أطل الرعوي + فاصضل. 
و نويا اخ لس لد رقت 7 عند هن شول يأنه وأاجب على التراخى 

فليس كالصلاة , ولا كالصيام إذا جاء وقتها المعلوم وجب الآداء . بل إن: 
”0 الوجوب » أى لس الزدمن سيا شين 


.الوجوي به. 


ع”# ‏ هذا هو القسم الآول » وهو الواجب المطلق عن الزمان : 
والقسم التانى هو الواجب المقيد بالزمان :وهو الواجب الذى يكون الزمان 
الممين أمارة الوجوب فيه , لآن الشارع أقامه سيا له أى أمارة دالة عليه 
كوقت الصلاة . فإنه إذا دخ لكان أمارة على وجوب أدائها » فإذا دخل 
واف سلةة العصية: وجب أذاؤ ها ىكز تاشن رهاة ا لنسة رجو 

الصام ؛ فإنه إذا حضر الشبر وجب الصيام » لقوله تعالى : ( فن شبد مناكم 


الشهر قليصمه ). 


؟ 55 والواجب المؤقت ان واجبمرسع » ٠‏ ل 56 ع 03 
غاذا كان الوقت لس 3 5 .أدة أخررق من جنذس أأع مآد الى وقت ازمان ل 
فبو الواجب الموسع كالصلاة بالنسبة لأوقاتها » فإن وقت الظبر يتسع 
أصلوات كثيرة » فوو لسع الظبر وغيرها ؟ وصلاة الظبر.لا تأعذ إلا جوءا 


7ت 


قليلا منه ؛ وقد قال بعض العلياء إن الواجب الموسع يكون الوجوب فيه . 
جزء من من الوقت غير معين ولا محدود , فأى وقت يؤدى فيه ينعقد صحيحاً .. 
ويكون قد أداه فى وقته من غير خالفة » ولقد قال بعض الصو ليين إن الام 
فى الواجب الموسع ينصبعلى الجزء الأول ٠‏ فإذا أدىفيهفقد اتتهىالواجب» 
وإن لم يؤدى فيه انتبى الوجوب إلى الذى يليه » وهكذا )١(‏ حتى يضيق. 
الوقت ؛ فيتعين الوجوب ف الجزء الاخير » فكل الزهن على هذا موضع 
تكليف عل هذأ النوع منالبداية آنآ بعدآن . ولآن الزمن فى الواجب الموسع 
يتسع لاواجب ولغيره لا يصح أداء الواجب إلا بالقصد إليه وننيته بالذات 
ليفرق بن الواجب وغيزه + فن أراد أن 00 الفاور فى وقته يحب أنينوى. 
الظير حتى بتعين أن ما يصله الظبر لا 


م والواجب له ق هو الواجب الذى لا بأسع زمنه غير هك دوم. 
رمضان » فإنه لا يسع غير رمضان » لقوله تعالى : , فن شبد منكم الشبر 
فليصمه, » ولا يتصور أن يكون صوم آخر يقره الشارع يكون فى وم 
رمضان , ولذلك قالوا إنه إن نوى الصوم فى يوم رمضان لا يجب ٠‏ عليه أن. 
تكون نية صومه منصية على رمضان بأن يقول نوبت صوم رمضان » بلإن. 
الحنفية يقررون أنه لو نوى فى يوم رمضانتطوعا , وقع الصوم عن رمضان» 
لآن الوقت لا ينسع لغير رمضان من ااصيام ٠‏ فإذا نوى غيره فقد زاحم 
الفرض ف وقته فيلغى لآن الفرض يقدم على غيره. 

وإن الكلام فى الفرض المقيد يزمن » غير المقيد يصح اعتباره 
ف الةوانين » فوقت المعارضة , و كذلك وق تالاستئناف مقيد بوقت موسعء 
لأنه يوز فى أى وقت من هذه المدة » وكذلكوقتالنقضء أماوقت الغاس 
إعادة النظار » فإنه محدود بوجرد سبيه » على أن يبتدىء الومن بعد تعين 


نقسيم الواجب هن حيث تدب اأطلوب : 

#1 س ينقسم الواجب من حدث تعين المطللوب إلى واجب معين 
وواجب غير » والواجب المعين» هو الذىيك 4 ونالمطلوب فنهواحداً كأداء 
الدين والوفاء 1 بالعقد ء وآذاء الدكاة 3 وغير ذلك هما شحين فيه المطلوب ,. 

ولا يكون فيه تخيير فى المالوب , وأكثر الواجيات ك_ذلكء: والواجب 
ا خير هو الذى كرون الواجب فيه العو بحيتة 3 بل 0 557 من 
اثنين أو ثلاثة » ومثال التخيير بين اثنين » تير الإمام بين المن والفداء 
بالنسة لالأسرى ف قوله 0 :«حتى إذا أتخنتموم فشدوا الوثاق فإمامنآً 
بعد » و مأفداء دى تضع أ رب أوزاره أ.ءرمئال التخيير بين ثلا نه التخيير 

فى كفارة الهين لك حير الخانتك بين عدق رشة أو اغا عام عثرة 00 
5 0 0 ثلانة أ يأم 2 قال تعالى: لا واخذ م الله بالل 
2 أعا عانم لك كن 90 م 3 م الأمان فكفار م عشرة 
مسا كين من أفشسظ م تطعمون 5 6 أل كو 0 0 تحر بر رقة 0 من لم 
جد صر ام ثلاثة أيام « ومثال | كا مير دين ثلاية أيضاً تخي الحاجبينالآفراد 
ال ات رد ى العمرة ثم يتحلل منها ثم ينوى. 


الحج فى أشهر الحج ؛ والقرآن أن مع الحج وأ العمرة فق نية واحدة . 


والمطلوب فى الواجب المخير هو لام والكلى فض أنه إذا أمتنععن. 
كم ل أثم ٠‏ واأستحق الذم »إذ الامتاع اع هرو موط سعالإ الامتناع عن 
الكل ء لآن الامتنا ناع عن البعض مع أداء البعض الآخر لا م فيه ومثل 
الراجب عير كذ أار اججا ليه بتو تروك إن ارا حك لابين كل 
الزمن بحيث إذا أدى فى بعضه سقط الإثم , وكذلك الواجب المخير إذا 
أدى بعض المخير فيها سقط عنه الوم » فالتخيير هنا فى موضوع الواجب» 
والتخيير هناك فى زمن الواجب . 


(م + س أصول لاغنه ) 


ا يتقدم الواأجب من حيث تقديره إلى قسمين : واجب له حد 
عدود؛ ووأاجب غير مقدر حدحدود.ومن | لآأول كل الفرائنض ومن الثاف 
مقدار المسح على ل اس رمقدار الركو ع ومقدار السجودق الصلاة ؛ 
ومقدار التفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها » وغير ذلك من الآمورالى 


سرك تقديرها لطاقة الشخص ولتقديره : وإنا نيجد مثلين واضحين فى هذ! : 


أحدهما : الركاة المقدرة وصدقة الفطر , فان الواجب فيهما معين ثايت 
يلاحظ فى الأول مقدار المال وتوافر النصاب وحولان الحول؛ ويلاحظ 
فى الثانى توافر اانصاب على اختلاف فى ذلك . ش 


وهئاك واجب آخبر بالنسبة تلإنفاق ف سبيل الله »وهو أنه إذا رأى 
فقيراً فى مخمصة ء فانه يحب عليه أن يسد حاجته : و يدف ضرورته » وهذأ 
وأجب غير مقدر عقدار من المال : ولذلك قالوا إن على القادر على الإنفاق 
وَاحين واج الكالاوس عقدرة بنة سننة :او الر اجن اناو عطامغا 
مقدر إذا توافرت أسا به وتعين هو لآدائه .وهذا مضمون قوله تعالى:«ليس 
ابرأن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن ااهر من آمن بالل 
واليرم الآخر والملائكة والكتاب واائبيين »وآف الال على حبه ذوى 
د واليتائى والمساكين وابن السبيل والسائلين »وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآ الركاة » وهنا تجده سبحا نه جمع بين وجوب 0500 
إيثار المال على حبه ذوى القربى وايتامى ولاح فقرر أن الركاة 


واجب مهدو 5 والآخير غير مقدر . 
والمثال اأثاى 1 هو ف الآقارب 2 قامها وأاجبغير مقدرقيل القضاءسا. ش 
لآن الآأساس فيها سد حاجة قريبه الفقير بمقدار ماتقسع له طاقة من يجب 


عليه النفقة « وماسد الضرورى من حاجات اتهريب الفور ٠.‏ 


حا و امد 


< وإن تققة الزوجية قبل تقديرها أو الك بها من هذا القبيل . لان 
الاصل فيوجوب نفقة الزوجية هو الفسكين من المسكن والملبس والمطعمء 
وذلك ليس مقدر »وإذا انتقل الوجوب من الفكين إلى التقدير تصير ٠‏ 


مهدرة ,2 


وقد قالو! إن الواجبالمقدر إذا كان مالا ي-كون ديناً فى الذمة , إذالم 
يده فى وقته , فالركاة :.كون ديناً فى الذمة"إذامتؤد فى ميقاما على خلاف 
بين الفقهاء فى مر تبم! مع ديون العاد ‏ وفى أدامامن ابركة إذا مات من 
غر 3 دما وكذلك النفقة إذا:فرزت كون ديئاً فى الذمة . وإذالم 
ت#قدر لا تثبت ديا فى اإذمة عند أبى <ئيفة وأصحابه ٠.‏ ول-كن جمبور 
الفقباء قرروا أنه إذا ثيت أنه لم يود لها نفقتها من غير حق ف الامتناع فاته 
جب أنيدفع بدطاء لاعلى أن ذلك حق مقدر فى الذمة , بل عللى| نهتمويضص 
لما قامها من دق , ولذلك ينسحب #در القاضى على الماضىوتسميةالقانون . 
لما بأنها دن فيه تسامح :2 

ولا يسوغ لنا أن نقولإن اق كان مقدراً قبل القضاء أوالتقديرءلآن 
أساسرا كان دفع الحاجة بما يليق بمثله » وليس ذلك تقديراً . 

تقسيى الواجب هن <بيث ذدين هن 4<ب عليه : 

سي ينقسم الواجب من حيث تعين من يؤديه وعدم تعينه إلى 
قسمين : واجب عيى وواجب كفائى_فالواجب العيى هو الذى يوجه فيه 
الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بعيئه » حدث إذا تركه هو أثم » 
واستحق الذم »ككل الفرائض الى يأءم تاركها من صلاة وزكاه ووفاء 
بالعقد , وإعطاء كل ذى حق حدقه . 

والفرض الكفانى هو اافرض الذى يكو نالمطلوب فيه تحققالفعل من. 
(جماعة , فاذ! وقعالفعل من البعض سقط الإثم عن ااياقين , ولايستحق أحد . 


لس" #ة مسمس 


ذما ؛ و إن ل يعم به أحد م اميع كالجهاد فى سبيل اندو الس بالمعروف. 
والنبى عن المدكر ؛ والصلاة على المت » وإقامة الإمامة الكبيرة اأتى #رجد. 
ون المتلين دعن شيطق از اسات أى للحن عل كفس نه زل: 
يحب على الماعة تحقيقبا متعاونة فى أدائها » ويقول جمال الدين الحل » وفى. 
الكفاية فع لكل واحد يقوم مقام فعل الآأخر فكانالتارك فاعلا  )١(‏ أى. 
أن الطلب عل الميع : ولكن فعل الواحد.يقوم مقام فعل غيره ٠‏ فيكون. 
من لم يقم بالفعل فاعلا .ذا الاعتبار » إذ من فعل له علاقة يمن لم ,فعل. 
جعلته فيعمله عنزلةالنائب عنه . وذلك التعاون بين اجماعة فى أداء الواجيات. 
الكفائية .. لآن هذه الواجبات تتعلق أ كثر أحواطا. مصلحة الماغة ,.. 
واجماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده مخاطبة بهذا الواجب » ولكن لا يقوم, 
به إلا البعض » ولذا يقول الشانعى رضى الله عنه : إن.الواحب الكفاتى, 
مطلوب على العموم 0-0 به وجه الخصوص: ؛ فقد ذكر فى الرسالة. 
فى باب العام أن من أقشامه عاماً يراد به العموم ويدخل فيه الخصوص » 
وضرب له مثلا قوله »الى : « ماكان لآهل المدينةومن ح<وطهممن الآعراب . 
أن يتخلفوا عن رسول الله : ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ء» وقوله تعالى : 
« استطعا أهلبا فأبوا أن يضيفوماء وقال فى .الأية الآولى : احتملت. 
أن يكون الجباد كله ء على كل مطيق لا يسع أحداً ااتخلف عنه ما كانت. 
الصلوات والحج والركاة . . . وا<تملت أن يكون قصد بالفرض ,ا قصد 
الكفاية فيكونمن قام بالكفاية فى جرادمن جاهد من المنركين مدركا تأدية. 
الفرض ء و نافلة الفضل » وخر جأمن تخافمن! 5 ...وهكذاكل ماك 
الفرض فيه مقصوداً قصد الكمفاية فما ينوب ٠»‏ فإذا قام به من المسلمين من. 


)031( هديب الأصول 0 وجال الدين. الحلن هو الملامة سين يوا سف دن على المطهر 
المتوفى سنة 4ه . وهو من ققهاء الأصو ل عند الديءة الذى كتب كدمابه التهذيب امع 


افيه الكفاية حر جمن 56 عن الإثم 35 بل لا أشك إن شاء الله له وااداي: 
إلا تنفروأ يعد بم عذا ب ألما 6ا. 


٠ع-‏ وإن تعبير الشافهى عن الفرض الكفانى بأنه عام يراد به 
الخصوص تعبير دقق > , إذاالماعة كلما مطالبة به » ولكنه بطبيعته فى 
أكثر الأحوال لا يديه إلا بعض اجماعة ...احرج يقع على الميع إإذالم 
,ؤده هذا ابن 1 المقصود أنالخطا ب موجه مع القادرين على أداء 
“الواجب السكفائى . وكل ميسر لما خلق له . 


0 فهم أن خطاب لا 5 بالواجما ت الكفاية عام 3 وإن كان يعوم 
البعض عل سبيل العا ون بين :ابيع ؤدى .ذلك أن فروض الكفاية 
حلة 0 من أجميع 7 وكيا موزعة على الطوائف والاحاد 0 فالتفقه 
افى الدين فرض كفاية بوعل الحندسة فرض كفاية . والزراعة فرض كفاية ؛ 
وكذالك الجواد والطب؛ وك لصناعة أوعمل تسد عه اجماعة 6 و يقوم ب4 
نظامها الاجتاعى و الاقتصادى يخاطب به الكافة » و يطالب يهعلى الخصوص 
رمن الخاصة من عنده قدرة عليه , فالماعة كلبا مطالبة ببهيئة الأسياب » 
البكان من بينها الل طباه وا بندسو نو آلز 6 لصناع والقضا أنتع ومنكانت 
عنده الكفاية لآن يكو ن يكو نقاضياً أو مبندساً أو طبياً أو فاهداً أو متفقباً 
:ف الدين . مطالب على الخصوص فيا هو أهل لهءو بذلك يتحقق الطلب العام 
١‏ ويتحقق الطلب الخاص ؛ ودين السبتب ىق لثم جه بع إن ن لم يتحقق الفعل 
المطلوب 1 ونبت أيضاً أن من م. يهم بالفرض 8 بعك قائماً ب4 بقيام من 
«أدى : لأنه دتخل فى 'تهنثة الاساب:. 

: وقد وضح الشاطى فى الموافقات ذلك المعنى اليم فقال‎ - ١ 
إن القيام بذلك اافرض قيام بمصلحة عامة , ثم مطلوبون بسدها على‎ 
"أخلة » فبعضهم قادر عليها مباشرة » وذلك من كان أهلا لما , والباقون وإن.‎ 
لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين ؛ فن كان قادراً على الولاية‎ 


0-1-7 


شر مطلوب باقامتها » ومن ,لا يقدر عذما مطلوب بأمر آخر هر إقامة ذلك 
القادر وإجنا ره على القيام سه 0 فالقادر إذن مطلوب قاد اأغقرض 2 وغير 
القادر مطلوب تعد م ذلك أقادر 3 إذ لا توصل القادر إلىالقيام إلا بالإقامة 
من م نم الؤاجب إلا 44 قرو وأجب 5 
و لقَد بين اأشاطى أن موادب الناس مختافة ٠‏ وقدرثم قَ الامورمتا 3-535 

وو 0 5 فهذأ ول ا العم 0 ودذا للادا ره وألريا بأسة 5 وذلك للصناعة 8 
٠‏ الزراعة 3 وهذا الصراع 3 والواجب أن يرف كل أمرىءءلىما 1 له 2 دى 
سرزكل واحد فم غلب عليه . ومال إليه ‏ ويقول: 


وبذلك ترف لكل فعل هو فرض كفاية فوم : انه سير أو لا فيدر يق 
مشترك 0 فيحسث وقف الساكر وعجز عن السير فمد واف قُْ مر تتأ جإليها 
فى الجملة ‏ وإن كانت به قوة زاد ف السير إلى أن يصل إلى أقصى ااغايات 
فى المفروضات الكفائية : وبذالك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة » 
فأنت ترى أن الترق فى طلب ا س على ثرالديب واحدولا هو على 
العامة باطلاق 4 ولا هو على البعض باطلاق ولاهومطاوبمن حيثال م ةاصد 
دون الوسائل ظ ولا بالعكس 3 بل لاريصح أن ينار فيه فار وأحد حى 
فصل بحو من اتفصيل 9 ديوزع ف أمل الإسلام عل وذأ التوزيع 8 
وإلا ما أنضيط اقول ذه بوجة من الوجوه 5 

وذا يقبين أن تحقيق الفروض الكفائية واجب على اجميع . دكل 
بفدر م مره له قدرنه 55 لقادر عليه أن يقومنا لعمل 5 لفعل وعبر القادر 
عله أن يمكن القادر , و بذلك يسكون تحقق العمل قدوقع مناجميع فىاجملة, 
وتصدق كلءة جمال الدين الحلى من أن من لم يقم بالفعل يعد قدقام به بقيام 
قرو عدا اقول 


حك حي 


الادوب 
+ع المتدوب هو ما طلب الششارع فءله طلباً غير لازم » أو هو 
ما بثاب فاغله ولا يعاقب :ارك » أو هو ما بمدح فاعله ولا يذم فى الشرع 
تارك , وقد عرفه بعض العلماء من فقهاء ا بأنه هو الراجح فعله مع 
جواز ترك ؛ وإن هذا التعريف يوضح م المندوب أ كر من غيرة » بيد 
أن ترجيح الفعل ليس على جهة الازوم م قد يوم النص . 
والمندوب سعى النافلة » ويسمى السنة ؛ ويسمى التطوع ٠‏ وسعى 
الدنكن "ريسب الاحننان » وكلما ألفاظ تشير إلى معناه » ولا تخرج 
وما ٠‏ 
1 وإن المستقرى لأحكام الشربعة يتبين له أن المندوب مر ال 
فنه ا ى التى لازمالنتى ل 1 امنيا إل الست 
فرضأا لازم الاداء »كصلاة الوتم, عند من 00 نه سئة » وكصلاة ركعتين 
قبل الفجر . و بعد الغأور وبعد المغرب و بعد العشاء » وهدذ زه كلها سين مو كدة 
: دقالوا وا إنهيلام تاركبا . ولايعاقب » لآنتر 5 يكو زمعا ندةلسنة داوم علء,ا 
الرسول صل الله عليه وس ومن السئن المؤكدة عند جمرور الفقباء الزداج 


للواد, رين عليهالذين يكو أو ل حال اعتدال؛وقراءة سور 6 أو 1 4 ا 


ديل هذه أ1 رتبة ف لدأ نَأ كد أأسئة عير 1 كد كصلاة أر بع قبل | 
قل الحصر الك قبل العشاء 1 نها سئن غسس مثركدة إن أنى ا 00 


ما 


39 


لما » ومن د ذلك الصدقات غير ألم رئفضه 6 للقادر علا |إذا كن م بتصدق! 
عفيه قٌّ حال اضطرار : 

و هد اك آَم ر :عدهالناسمن قبيل المندوب 3 وهودون ار تبتين السأ تسن »2 
وهو الاقتداء با! ى 2 ف شثونه أ العاد به لمن م تكن ذات صلة بالتبليخ 
عن ريك وبيان شرعة كأيسة عليه السلام وما > كله ومشير به و إرس أل لحمته 3 
وقص اشاربه الكريم 5 وهذآا بلا شك دن دوو المصودة قُْ ذا تمأ 4 أن 


7 5 5 


الآخذ بها من قبيل الذكر بم له عليه اأصلاة وال سلام #ولكن تلك العف 
97 00 افيخض قا 0 :ولا مستحقاً ذمأ أو ملاماً ؛ ومن أخين يه 
على 0 من الدين و عل أنه أم ماوت ب على وجه أجزمة إنه يبتدع 
:فى الدين مالس منه . 

غ8 - وقبل أن نترك || مكلام فى المندوب المعضة تدده ن الاشارة 
إلى أ بن » بينهما الششاطى فى موافقاته : 


أولما بأن كك متلوين ارت أله مندوب سلزة مأثورة عن أنى ماي تععار 
خادماً الواجن أن حمى لهأ و ذريعة للءداومة عليه , فالمندو ناك عمزلة أي 
والحارس للو ل جات إذ رياضة للنفس السمداع والقام ها قر 

فن أدى النوافل غير لازم الا ستم رأر فى أدا: مه فإنه لاعحالة 93 ؤزدى أ الواجب 
لها الاستم ١‏ رار ار فىأداء 4 ؛ وهن قصر ف أد اء النو أفل ف وعرضه للا" ل قصر 
فى أداء الواجبات 


وقد قال اأشاطى فى هذا المقال : المتندوت إذا أعتير ته اعتيار 3 3 
وجد نه خادماً الوراخت انه إما عدفة له أو تذكار به سواء أكان من 
جنسه وأجب أم لا ٠‏ فالذى من جذسه و اجب؟ نوافل الصلواتم ل ١‏ 

ونوافل الصيام وااصدقة وال نج وغير ذلك م ن فرأئضبا » والذى من غير 
جنزسك كطبارة 50 ث فى 3 50 والمصى () وأخذ الززينة وغير 
ذلك مع الصلاة ؛ وكتعجيل الإفطار , وتأخير السحور . وكف اللسأن 
عا لا العنى مع الصما يأم وما أشيه ذلك ,(5). 0 أن هذه الأنواع دانم تكن 
من جنس الفرائض الى ت#اورها ه ى مقويه ومؤكدة ها . فتأخير السحور 
يسبل الصيام » ويجعل الشخص تادر أعلى الاستمرار فيه . وأحبي الأاعمال 
إلى الله أدوم أوإن قل . 


)00( ذلك كلهفى مزه مالك . فان ذهذءهندو بات » أمافغيرهفبىشر ا ثطاصحة فى الصلاة ١‏ 
() الموافقات  ١‏ ص ١8١‏ طيبع التجارية . 


0 لما ِ الذىجحب التنبيه إليههوماقررهالشاطىأ يضآمن أن 2 
007 ل ل الك ى لازمما 
النى مك 2( 0 الى فعلبا ووم لم يلازمها أحاناً> زللانسان انشكاف ق بعءعضص 
اللعوان أوا جلا و كته و : 58 أن يتركبا جملة , فالآذان 
لا جوز اج أن حلة 3 ولا جوز لأعل بلد أ تفقوأ على تركه 8 
وإلا حملوا عليه حملا : ولا يجوز لشخص أن يترك الماءة تركا ناما » فان 
أأنى 2 يهول : دوهن ترك الجماعة فوق ثلااث طبع على قليه 8 ومن ذلك 
النكاح فأنه سدة بالجزرءولكن لابجوز أن تتركه اجماعة 3 وإلا فخت الامةج 
ولذا قال بعض فقراء الشيعة إن الزواج فرض كفاية . 


وقد قال الشاطى فهذا المقام : إذا كان الفعل مندوباً بالجرء كانواجياً 
بالكل #الاذ انق :الاين الجوامع أو غيرها : وصلاة ابماعسة وصلاة 
العيدين » وصدةةالتطووع والنكاح والوتر » وسنةالفجر ؛ والعمرة : وسائر 
الثوافل الرواتبفإنها .ندوب إليها بالجرء » ولوفرض تركماجملةلجرحاتارك 
الماء ألاترى أن فى الاذان إظبارا لشعائر الإسلام » وإذلك يستحق أهل 
المصر القتال إذ! تركوه » وكذلك صلاة اجماءة من داوم عل تركبا يرح 
فلا تقبل ث شهادته » وقد "وعد الرسول ميِكليةٍ من داوم على تر كاجماعة فم 
أن حرق علي بيوتهم ٠‏ © كأن عليه السلام لا يغير على قوم <تى يصيح » 
فإن سمع آذاناً أمسك . وإلا أغار . والنكاح لايخق مافيه منءةصودللشارع 
من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنسانى وما أشيه ذلك , فالترك له جلة 
مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائماً . أما إذا كان فى بعض الأاوقات فلا 
تأثير له )١(‏ . 


2895 الموافقات خا ص‎ )١( 


شو 


إن هذا النظر بلا شك نا ر سلم يدل على تماسك أوا م اأشار عكلرا > 
سوآء أكان الطلب ف ,ا لازماً أم كان غير لازم . 


الجدرام 


8 - المرا م هو ما طلب الشار ع للكت عن فعله على وجه الحم 
والمزومءسواء أكان الدايل الذى الاي المردم قطعياً أم كان ظنياً وذلك. 
عند أجمور 0 لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الك بالتحريم ظ 

إذ أن١‏ خم با! بالتحريم ثبت بالحديث غير المتواتر والمشرور 2 وحديث 
الأحاد وهر 0 ظنى , لآن الآدلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقاد . 
دهذا على نظر اجخرور . أما الحنفية فيشترطون ثروت التحريم أنيثبت بدليل 
قصعى لا شببة فيه حت لا ينطبق علوم الحنهى عنه فىقولهتعالى: « ولاتقولوأ 
كا تصف ألسنتكم التكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» 
وإذلك يسمون ماييت مر بمه بدليل ظَى مكر وها كراهة ريم وقدكان 
أبى حتفة واو بوسف وتمد يعبرون عه كيمو هر ل أب حنيفة 
أكرهه كرا من أن يقول حرام . 
إن انحرم أمثاله كثهرة منها أكل الميتة » وشرب افر والزنى » وقتل 
النفس أتى حرم الله إلا بالحق , وأكل أموال الناس بالباضل ؛ والاذى 
بكل أنواعه ٠و‏ كل أحواله ؛ إلا إذا كان لدفع ضرر أشد أو أ كثر . 
أقسيام الخرام: 
زالاغك 
فيه فا حرم الشارع أمرآ إلا وفيه مضرقغالية » وما أباح شيشا إلا فيه 
منفعة غالية » والحرامعلىهذا,:قسم إلى مايكون ضرره 0 #والبعاكرة 


عرضي.ا لانه يؤدى إلى أهس ذرره ذافن 3 وأذلك بفسمون الخرام لسمين. 


5: 0-7 والحرام 5 التحريم فيه أن حون ضاراً ضر 


حترأم لذاته ٠‏ وح رام لغيره » فالرام لذاته مأقصد الشارع إلى تحر يمه لما فيهه. 
من ضرر ذا ىكأ كل الميتة » وشرب الغخر » والزنى والسرقة , وغير ذلك 
ما مس الضروريات الس ٠‏ وهى حفظ الجسم والتسل . والمال. والعقل. 
والدن . فامجرم لذاته تمن افروية وا لد من هذه الامور الخفسة ». 
والضرورى مها هو الذى لايتحقق معه المحافظة على واحد من هذه إلا 
بوجوده , فا يذهب العقل حصن الضرورى بالنسية للعقلء و الذى يفسدالدن 


يمس الضرورى من الدين 4 وهكذا ٠.‏ 


واغرم أغيره هو الذى حون النمى فيه لا لذاته, ولمكن لايفضى إل 
بحرم ذا » كالنظر إلى عورة المرأة فهو حرم ء لآنه يفضى إلى الرف» م الرف. 
حرم أذاته ؛ وألب يع الربوى حرام ء لآنه يؤدى إلى الر: ار ان 
والاستقراض بفائدة < رأم 2 يزدى إلى الفائدة وى ربا إذ , أكار ا 
اللقرض » وأكل الربا حرام فى ذاته . والجمع بين اهارم .حرام لأأنه يفضى . 
إلى القطيعة التى نهى عنها الششارع نيا ذاتياً » ولذلك يقول ويه :, لاتسكح, 
المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا ابنة أختها » إنكم 
إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم : وقطع الأرحام حرم لذاته : وهكذا غير ' 
ذلك من الامور الى حرمتءلانها ودى إلى رم لذاته . 


وقد يطلاق ارم لغيره على قا يون التحر.م فيه لأمر عارض » وهو 
. الصلاة فى الآرض المغصوبة ‏ وال بيع وقت النداء لصلاة اجمعة » فإنالبيع فى 
ذاته ليس أمراً حرماً . و! لكر عقون رهما دنه عه اما وهو عقا بلقه الله 
الذى ورد فى قوله تعالى ديا مها الذين م إذا نودى للصلاة دن وم أجمعة. 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ل ٠.ومن‏ ذلك البيع الذى يكو ن ن.جة للساومة. 
علىسوم غيره ؛ فإن البيع فى ذاته حلال ؛ و لكن جاء النهى لءارض » ومن. 
ذلك عقد الزواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قبل أن بذر أو برفض. 


:فإن عقد الزو واج مع أنه حلال فُْ ذاته بل أنه لامكو ذافن ب4 سامة 


© 5 ألتحريم . 


ل - وإن حرم لذاته ؛ أو انحرم الذاق يختاف عن الحرم لخيرم . 
أو لعارض ف أمرين : 

أحدهما : أن حرم الذاتى إذا كان حل العقد بيطل العقد ؛ إن ١‏ ا 
الذاتية تجمل الخلل يلحق ركن العقد فببطل. فإذا كان حل العقد مرة أو مرا 
أو 000 فإن العقد بك ون باطلا . وكذلك إذا كان موضوع عوّد الزو 

مأ لذاته ,أ أن كان العقد على غرمة على التأويد دهو يعم التحر 3 ويعم 

اعلاقة الحرمة فإن العقد ي-كون باطلا . ولا يثيت النسب إذا كان دخول , 
بوكوق: الدحوالن رن يوجب ال_د عند جمرور الفقساء وم خالف إلا 
3 حنيفة فى وجوب الد ء وإن كان قد قرر أن الد<ول زفى لا يثيت 


معكه تسد 0 
6 


“وهذا خلاف ما إذا كان فى العقد تحريم لغيره أو لعارض . فإن العقد 
لا بطل فا لعقّد وقت صلاة أجمعة لتحقد مسد اج بور ةا دنا ل 
والظاه ريه 3 والعقد مع المسا أومة على سوم الغير ف 3 2 لمعقد 2 بكر تك 
العاقد م 09 1 1 وقت صلاة أجمعة 1 وعقد ألزوأ 3 مع ألدط 4 به على خطةه 
الغير كران صا هع الم عيل أجمبو ور » خلاياً لاه ريه 8 فانم قال ٍٍ 
_ بطلا لك , 
وكذا لك الصلاة 2 | :رض المغصوية فإنه جدرىقى ا لاف قُْ 0 
-وا,رور على أنبا صحييدة فيج 9 الاغتصاب 34 وكذلك الببوع آلر بويةتكون 
فاد_دة عند ال+نفية : والفساد عندم دون اأيدلان على ماستيين فى المسكم 
الوضعى إن شنا ألله 2 
ال فى : الذى يفترق فيه ارم لذاته عن ألحرم لغيره أن ا محر 


ل 
ع ا لآن سيب ب تحر يله ذانى, هو لسر ىن ضرور: طُْ 


دوعب 


فلا يزيل تحرعه إلا ضرورى مثله فإذا كان | التحريم بسبب الاعتداء على. 
العقل كشرب افر فإنها لا تباح الخسر إلا إذا خيف اموت عطثياً , للآن. 
ألضرورات هى الى تزيل الحظورات الى حرمت لأنها ممست ضرورياً . 

أما الحرم لغسيره فإنه بباح للحاجة لا الضرورة , وذلك لأنه لإمس 
رو 0 وأذا أبيحت رؤية عورة المرأة عند علاجرا إذا كانث الرؤية: 


لا دزمة ة للعلاج . 


والضرورة الى تييح الحظور قد فسرها انى مَك فى [: باحة أكل المتة- 
تقوله مله : ٠‏ أن 00 والغغوق أى. المساء ولا جد مايأكه, 
مع نى أأضرورة الشية على الحياة » إن م إن اول الحظور » أو يخثى ضياع 
ماله كله , . 

أما الحاجة التى تبيح امحرم لغيره أو لعارض فهى أن يقرتب على القرك 
د | لذلك مثلا 00 ل 


المكر و 6 


:1 ع الى روه عند جور اأفقباء هو ما طلب الششارع الكف عنف4ك. 
خلياً غير ملزم بال أن ل كان منبياً عنهة )2 واتفرن ذقط النمى يما يدل على أنه ل يقصد 
ل ري : ه إن له بيكره لك قبل وقال كر 
السؤال وإضاعة المال » وقوله تعالى : ويأمها الذين آمنو لاتسألوا عن أشياء. 
إن كيد [ كم تسوك وإن الوا ءنها حين «سزل القرآن تبدلكمء. 

هنآ 56 المكزوة عل ور اأفقباء , يشرذون المكروة إلا إلاق. 
المطاوب الكف عنه طلياً غير ملزم » أما الحنفية فإنهم يقررون أن الخرام 
هر الذى طلب الكف عنه بدايل قطعى لا شبهة فيه ؛ فلا يدخل فى نرم . 
ما ثبت التحر.م فيسه بدليل ظنى فيه ششبهة » ويدخلون ذلك النوع من المنهى. 
نه ق-بأب الملكروه؛وعل ذلك يعسمون المكؤة قسمين»مكروه كراهق 


اتحريم #ومكرزة أراقة تنزيهء وا مكروه كر اه ةريم هو ألمةابل للواجب 
عندم » وهو ماثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظنى فيه شيهة » كلبس 
الحرير بالنسبة للرجال» والتختن بالذهب والفضة بالنسبة لهم » وكر اهة 
الزواج ممن لايغلب على ظنه العدالة مع أهله , والمكروهكراهة تنزيه هر 


:لما ل المندوب 03 وتعر يقه يتمق م تعر رف جور الفقباء 8 


والمكروه عند المهور لايذم فاعله » و يدح تار 5 ؛» أما الحنفية فيذم 
اخاعلة إن كانت الكراهة كراهة تحرجم . ولا يذم إن كانت المكراهة كر أهة 
“تعره وهو فى كاتا المرتبتين يمدح ا 


المباح 


8 المباح ما خير الشارع المكاف فيه بين الفعل والتركء فله أن 
يفعل وله ألا يفعل , كالاكل والشرب واللبو البرىء ؛ وقد قال الشوكانىق 
تعريفه : المباح مالا بمدح على فعله ولا على تركه : والمعتى أنه أعل فاعله 
أنه لا ضرر عليه فى فعله وتركه » وقد يطلق على ما لا ضرر عل فعله » وإن 
كان محظوراً فى أصله م يقال دم المرتد مباح , أى لاضرر على من أراقه: 
ويقال للمباح الحلال والجابز . 


وهنا بلاحظ أنه أدخل فى المباح ما يكون حراما فى ذاته فى دل 
يعرض مابجعله حلالا كدم المرتد » إذكان دمه ءقتضى كو نه إنساناً حر امآ 
فلما أرتد ؤالت حرمة دمه : كا أن أخخذ مال من مر الروجة يكون - 7 
عةتضى قوله ا ا ا 0 استبدال ذوج مكان 0 إحداهن 
خنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذو نه متاناً و زا مييناً » و[ و اهران 
«الشقاق بينها جاز أن تدفع ما لا تفتدى به نفسباأ وأن تأخذه , 


ولكن يلاحظ أن فى الإثم فى أذ الفدا » وإباحة الدم عند الردة 


ل لاع سم 


لا يقتضى أن كرون ذلك ماحاء» 20000 الفعل يكون مخيراً فيه » فأ 
افتداء نفس إذا تعسرت العشرة » وكان النشوز من جانيه يكون الافتداء 
مطان يا و اث كن أخين المال بالنسبة لازوج مباحاً , فله أن يأخذ وله أن 
بعفو فلا يطلب , ولا ثم عليه فى االين . 


والمرتد بارتداده يقل وجوباً إن استمر مصراً على |ا-كفر واسقتيب 
وم باع وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام دمن بدلدينه فاقتلوه » و بذلك 
يتبين أن نف الإثم لا يقتضى الإباحة دانئماً » بل قد يقترن به ما يدل على 
الوجوب . 

6٠‏ والاباحة كيت باحق أفور: ثلاثة : إما بنى الإثم إن وجدت 
كرينته » وإما بعدم النص على التحريم , وإما بالنص على الحل ؛ ومن الآول 
قوله تعالى :ه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخفزير » وما أهل لغير الله 
به فن اضطر غير باغ ولا عاد فلاإثم عليه » ومن الثانى أنواع من الآمور 
ل يشبت تحريبا كسماع الداع واسدهاله » ومن الثالث تناو الطيبات . فقد 
ثبت حلما بقرله تعالى ه اليوم أحل لك الطيباتوطعاء الذي نأوتوا الكتاب 
حل لك وطعامكم حل لهم » وهكذا . 

وإن إباحة الآشاء إنما هو فى تخدر أنواعبا وأوقاتها , فإباحة الطعامف 
تميز أنواعه وأوقاته . لا فى أصل الطعام فعلى الإنسان أن يأكل الحفظ 
حياته ‏ وحفظ الحياة أم مطلوب » ولارجل أرب يتزوج أى امرأة شاء 
مادامت تحل لهء ولكن مطلوب منه أن يتزوج » دللا نسان أن يلبو طَواً 
بريئاً : ولكن لا يقضى كل أوقاته فى و ء ولذلك كان موضع الإباحة فى 
٠‏ أحوال خاصة ؛ وليسموضوعبا الأحوالالعامةفى كياتهاءوقد قسم الشاطى 
0 من حيث خدمته للطلوب إلى أربعة أقسام : 

سم الأول : خادم لآم مطلوب ء وقد قال هذا يكون مباحاً بالجزء 
0 ب كل , كالم كل وكالزواج » فلا يصح أن يتركا جلة . 


ْ امع سس 
القسم الثانى : أن يكون خادما لآمر مطلوب الترك: وهذا يكون ميا 
بالججزء مطلوب الترك ؛ بالكل , كاليو»والسياع .فاك هذءالشاء مأ 
بعص الأوقات؛ولا ضع 3 يشذى العاقل وقته فى السماع أو اللوو لواقم 
0 أأغال تت والرابع : 5 ا خادما لمباح 3 أو نكر خادما 


لشىء 34 ويك هذين المسمين ّْ تتصور الشاطى أن يكون ه.ا وجود(١)‏ 3 


دبمذا يتبين أن المباح لاك ون مباحاً إلا بالجزء ؛ أما الفعل ذاته فىعامة 
أحواله فلا مكن أن يكون مباحا دائما , بل 0 التق اندو ال العامة + 
فاته قد يكون مطلوب الفعل » وقد بكون مطلوي الترك . 


اه - وقبل أن نترك الكلام فى الماح لابد أن نشير إلى أمرين : 
أولما : أن !١‏ سكعى من المعفزلة الذين تتكلموافى الأدول نو وجود المباح 
ف أحكام / الشرع 3 وقرر أنه لا دىء ف الاحكام الشرعية يتخير فيه المكلف 
بين الفعل واترك إن 0 ف أن شع إما أن تكو نَْ مطلو به الفعل 5 
مطاوية الترك , ولا ثبىء يتساوى وجوده وعدم وجوده فى نظر أأشما شارعء 
1 فعل المكاف من حديث ضرزه على المكاف ونفعة له, ومادام ألضرر 
والنفع فع لا يتسا ويأن » وأأشا شارع يطلب الآ كثر نفعاء ونع الأ كثر 00 
فأنه .بلاشك لا 5 ن أن وجل الماح الذى يشاوى فيه أله وجود و أأعدم 2 
ولايقتذى مدحا [وذما: أو يشساوى فيه لدى شا شارع الطلب والكف 0 
فالا كل مثله مطلوب بالقدر الأذى يم الآأرد ولا عرد من لجس م للتلف « 
وكذلك كل ىد مه اح على الحو 0 دناه . 


ومن جيه ة ثانية فا نَْ أحكام الشرع طبع نيات الشخص 6 وكل فعل دن 
الافعال يكون له مقصد خاص إما طلب الثواب 0 إما ينب العقاب ٠‏ وهو 


سوه الئية متُوب .إن خيراً فخير وان كرا شن وان حم الشارع على 


)03 راحم الوافقات جح ١‏ ص ١15‏ .9غ .١‏ 


دهع سه 


أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الحم الخلق ؛ يتجه دائما إلى النية 
والقصد ؛ وعلى حسب المقاصد تكون أحكام :الشرع بالطلب والكف . 


. وإن هذا النظرله مو ضع من الاعتبار الفعلى »و إن كان الو اقع أنالتخيير 
مع هذا مازاك قائما »فالا كل مثلا مطلوب » ولكن تخير النوع فيه متمسع : 
للاختيار 3 ومع الاختيار الإباجة 5 

؟ى - اللأمر الثاتى : أن من المباح ما تنكون إباحته نسبية بمعنى أنالله 
تعالى لايءذب عليه , لآنه قد عفا عنه , كاكان الناس ف الجاهلية إذ كانوا 
1 سشيحون مالم بده الإسلام من بعد ذلك 3 كتزوجوم بأزداج أبالهم 6 
وكجمعهم بين الأختين » وقد نص القرآن الكرم بعد أن جاء التحريم على 
أن ذلك موضع عفر اله تعالى » ولذلك قال تعالى بعد الى فىهذين الاممين 
إلا ماقد ساف . 


ومن ذلك أيضاً ما ترك الإسلام فى أول ظبوره من غير نص قاطع 
بالتحريم » ثم فص سبحانه على التحريم البات القساطع» م كان الششأن فى 
تحررم افر » إذ قال سبحا نه :د يأيما الذين آمنوا نما اخ روالميسرو الآنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد 
الثشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء فى افر والميسر »ديصدم عن 
ذكر اله وعن الصلاة » فبل أتتم منتهون » فإنه قبل ذلك التحريم القاطع 

يكون ذلك الآمر الذى جاء فيه التحريم فى موضع المباح . 
ولقد سمى هذه الخال وأشياهبا بعض الفقباء مرتبة العفوء وقررواأنها 
مرنبة بين المباح وبين الحر ام , فإنه لايمكن أن يكو نمتساوى النفع والضرر 
أومتساوى الفعل والترك , وفاعله لا يستحق الذم ولا المدح »فإن لخر مثلا 
قبل النص القاطع بتحر يبا ل يقل سبحا نهو تعالى:إنهامتساويةالنفع وااضررء 
أولا يستحق تاركبا المدح ء ولاشارما الذم » بل قال سبحانه : ه يسألونك 
( ع ح أصول الغقه ) 


عن اخخر.والميس ء قل فيهما إ مكبيرومنافع لل رد ين ! 
ولايمكن أن يكون الأمر الذى ثمه أ كبر من نفعه مباحاً ولس ف فعله 
ذم ولا ف تركه مدح . 
ومثل هذا من ارتكب شيئا ثبت تحرعه , ولكنه يحبل التحريم لعذرء 
كن ينزواج امرأة لا يعلم أن بينها و بينه علاقة حرمة , ثم يقبين أن يما 
تلك العلاقة الحرمة , كأن تكون أخته رضاعا : وم ك0 ن على علم بواقعة 
الرضاع ‏ أو كان بعل أ :هما التقيا على ثدى واحدة : ولكنه حديث عبد 
بالإسلام لا, يعم هذا اأتحر: م فإنه فى فاتين الحالتين يكون 00-0 
الدخول عقتضى العقد الذى تبين بطلانه » و لنكن لايعدالفعل بالنسبةلهمياحاً 
قبل أن يعم ٠‏ بل يكون فى مرتبة ليست هى الإثم » وليست الماح » وهذه 
المرتة هى مرنية العفو . 


وإذا كان الفقباء ينظرون إلى المياح على أنه متساوى الضرر والنفع , 
أولا مدح فيه عند الفمل أو ااترك فإن هذا النظر يِمَتَضى بلاريب فرضهذه 
المرتبة المسماة العفو لتتناول هذه الأآمور التى ذكر ناها وغيزها مما يشببها » 
لآنها لانعد مقساوية فى المدح والذم , مع أنه لامؤاخذة فيها لموضع العذر 
يسبب الجبل , أوعدم وجود النص ء والته سبحانه وتعالى خير الا كين . 


الر خصة واألعزعة 


بع - هذا بأب يتبع الحكم التكليق.لآن من مقتتضاه أن ينتقلما هو 
موضع النبى إلى مباح » أو ماهو مطلوب على وجه التم واللزوم إلى جائز 
الثركفى أمد معلوم » فبو باب بين الاتتقال من حكم تكلي إلى آخرءوذلك 
لآن الاحكام الشرعية التكليفية طالبت المكلفين بأفعال » وطاليتهم بالكف 
عن أخرى » وقد يعرض الء كلف ما بعل التكليف شاقاً غير قا بل للاحمال 
أولا يكن أداؤه إلا بمشقة غير عادية . ولكن يستطاع الآداء فى اجمللة 


083 سسم 


ذفير خص الله تعالى للمكا ف أن يتركالفعل الذى يطالب.الشارع به » كالمر يض 
فى رمضان يرخص له فى الإفطار على أن يقضيه بعدة من أيام أخر ء فانه 
يكون إذا أفطر قد استعملرخصة رخصما له الشارع , والعمل الذى طالب 
الشارع به ابتداء يسمى عزية . 

وقد عرف علبءاء الأصول العزعة بأبها ماشرعت ابتذاء ».و يكو نالفعل 
«فيهأ ليس سببه وجود مانع .و الرخصة ما شرعت .بسبب قيام مسبو بغ لتخلف 
«الحكم الآصلى . 

وعلى ذلك نكو ن العريمة حكما عاماهو الحسكم الأصبلىء و يشمل الناس 
“جميعاً » والكل مخاطب به ء وأماالرخصة فليست الحكم الأصبل بلهى حكم 
جاء مانعا من استمرار الإلزام فى الحكم الأصل . وهى فىأكثر الأحوال 
«الوجوب » وبذلك سقط المكم الأصلى تماما.. 


والرخصة لما سات كدير . مهأ الضرورة . وذلك كن يكون. ف حالة 
مخمصة ويخثى على نفسه الموت ولايحد مايأ كله إلا المتة فإنه يكون لهأ كلباء 
“بل يكون عليه أن يأكلما . ا 

ومنها دفع الخرج والمشقة كر خصة الإفطار افرمضان . ورؤية الطبيب 
-عورة المرأة لعلاجبا . وهكذا . 

0 

غ6 والرخصة تنقسم إلى 'قسمنين رخصة فعل ورخصة ترك 3 
«وذلك التقسيم كسب ما جاء ف العرعة 5 فإن كان حكم العز بمة بو جب ترم 
:فالر خصة رخصة فعل »و إنكان حكم العز يمة,و جب فعلاءفالر خصقرخصةترك. 

فرخصة ا'فعل 5 ذ كرنا هى أن يكون ثمة نمهى عجرم , وهو الحكم 
(الاصلى 2 تكون ضرورة أو حواعدة تسواع فعل مانهى عنهع ومن اللحاجة 
برؤية الطبيب عورة المرأةكما ذكرنا ء فان الحرج والمشقة يدفعان إلى هذه 


1ه لد 


الرؤية , وهى نحل نمى حرم » وهذه رخصة لاشك فيهاءوفى-الة الضرورةة 
يكون بمة صور . ش 


الصورة الآولى : أن بكون ف الأخذ بالعزيمة تلف النفس »؛ ولكن. 
مع ذلك أجيز القسك بالعز يمة؛ وذل ككمن ينطق بكامة الكفر تحت حدالسف 
فإنه يحوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإيمان ء عملا بقوله 
تغال 3« زلا هن أكزه وقلة مطمن بال" يمان عر ناتملك عناونن بسر رظن 
لقه عنه بكلمة الكفر تحت تأثير العذاب الشديد » وقال للنى يكل »وقد 
سأله ماوزاءك ياعانء فقال قر ها تركوق عق للعامتك بوذ كرت 
الهبنم يخير » قالكيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنأ.قال عليه الصلاة والسلام: 
« فإن عادوا فعدء. ولقد بلغ النى أن رجلين هددهما المشركون بالقتل. 
فامتنع : أحدهما عنالنطق بالكفر . و نطق الآخر , فقال علي هالسلامفيمن 
امتنع : هو أفضل الشبداء ؛ وهورفيق فى الجنة )١(‏ . 


فدل هذا على أن العريمة حكمما باق والرخصةثابتة.وهىصدةةتصدق 


أيه 'تعالى مهأ على عباده المضطرين . 


ومن هذا النوع الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الا كطاغيا 
ظالماً يقتل من يأمر بالمعروف و ينهى عن الدكر فانه رخص لاهل الح ق أن 
سكو أء و أهل العريمة أن يتكلموا . ولقد قال تعال:«ومن يفعل ذلك فليس. 
من الله فى شىء إلا أن تتقوامنهم تقاة ويحذرك الله نفسه ء والتقية فى هذه 
الخال جائزة » ولسكن الءزيمة وهى أفضل فى أن يرشد ولوقتل » فلقد قال 


- حاشية البخارى على أضول فشر الإسلام الجلد إلاول ض 807+ طبع استانبول‎ )١( 
(؟) يلاحظ أن هذا من رخضة الثركء واسكن ذكر ناءهنالتشا بههم النظق بكلمة الكفر‎ 


لد هم لدم 


النى مكدب : « سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة لسنطان 
جائر فقتله . . 


الضوؤرة اانانية 6ح الضررورة نح آلا بكرة افعض عخر ا ين الات 
.بالحكم الآصلى » والحك الثانى , كحال المضطر إلى شرب الخر » وأ كل 
لحم الختزير إذاخشى على نفسه التلفإن ل يأ كل أو يشرب أو يتنادل بشكل 
عام هذه انحرمات , فإنه هذه الحاليحب عليه أن يتناول » وذلك لآن هذه 
:الآشياء كانت حرمة لأ فيها من إفساد النفس والعقل » ولا شك أن حفظ 
الحياة أولى ٠‏ وبسبب ذلك لايثاب إذا آثر الصبر ول يتناول هذه |نحرمات» 
مو بذلك الوجوب يخرج الآمى عن أنه رخصة لآن الترخيص يقتضى الجواز 
بأن يكون هناك حككان فى المسألة : حكم العزيعة » وحكم الرخصةءوبإيحاب 
التنادل خرج الآمى عن أنه رخصة إذا سقط الحكم الآول , وقدقال 
البزدوى فى أصوله إن تسمية ذلك رخصة من قبل المجاز . لآن التناول 
.يكون هو الحكم الوحيد فى الموضوع . 


وبعض العلماء لايشترط فى الرخصة أنيجوز الأمران شرعاً - بل يعتبر 
الرخصه ثابتة بالانتقال من حكم أصلى إلى حكم آخر لعذرمن الأعذار, أو 
أقيام مانع يمنع من استمرار المكم الأصلى . وعلى ذلك يعتهر أ كل الميتة 
فى الاضطرار ء من قبل الرخصة » ويقسمون الرخصة إلى قسمين رخصة. 
إسقاط » ورخصة ترفيه » والأولى تكون عندما يكون الأخذ بالرخصة 
بواجبا » إذا سقط حكم العزيمة.والثانية تكون عندما يكون الحكمان ثابتين . 


ويفرق الفقباء بين الاضطرار إلى أ كل الميتة والاضطرار من أ كل 
مال غيره , فإن حكم العزبمة فى الحال الآخيرة باق » فإن صبر وامتنع عن 
الل كل من طعام غيره حتى مات فلا عقاب عليه » بخلاف الاضطرار إلى 
أ كل المبتة وأشباهها » إذ "أن <رمة مال الغير ما زالت ثابتة قائمة فى الآول. 


وم - هذه رخصة الفعل ؛ أما رخصة الترك » فأمثلتها كثيرة » ومنهاة 
رخصة الإفطار فى رمضان , ومنبا رخصة ترك الام بالمعروف واللهى عن. 
المنكر ان ذحكر ناها [ نفاً » ومنها سةقوط فرضية صلاة المعة على ذوى. 
الأمراض» إلى لخر 

م - وقد ذكر الاصوليون نوعين آخرين من الرخص .. 

أولاهما : رخصة إسقاط التكليفات الشاقة الثى كانت على الآمم قبلنا ؛. 
ولقد قال الغزالى فى المستصئ إن اعتبار هذه رخصة منقبيل لجاز البعيدفهو. 
. قول : « ومن امجاز البعيد عن الحقيقة تسمية ما خفف عنا من الإصرار. 
والاغلال الى وجبت عل ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة » . 

والنوع الثانى : العقود الاستحسانية الى جاءت على خلاف القياس مثل, 
عقد السلم » فقد ورد أن النى مَيْي قد نبى عن ببع الإنسان ما ليس عنده » 
ورخص ف اسل » فاعتيرت صحة عقد السلم رخصه » وقد قال نفر الإسلام, 
البزدوى [زذلك مجار » بل در ذالنوع. السابق فالقرب من الرخصة , وذلك 
لآن السلم ونحوه من العقود. الاستحسانية لسن فيه حكيان أحدهها المنع, 
والآخر الإباحة , بل فيه حم وأحد وهو الإباحة , والتغاير فى, أنه لمحم 
فيه بما حك فى نظيره نسيراً عل الناس . 

/أن م وحكم الرخصة هو جواز العمل بها فى مواضع الجواذ » ففى, 
هده الخال يكون المكلف مخيراً بين الأخذ بالعريمة والاخذ بالرخضة . 
فالمسافر فى رمضارس غخير بين الأخذ بالعربمة وهو ااضوم . وبين الاخذ. 
بالرخصة وهى الإفطار ‏ وذلك لآن النصوص الواردة فى القرآن والحديث 
النذنوى جعلت الرخصة فى هو ضع الإباحة والتخبير بعد طلب الفعل اللازم 
أو طلي التكليف اللازم ‏ لآن اليس من مقاصد الثثر ع. الإسلامى . كا قاله 
تعالى : دما جعل عليكم فى الدين من حر ج » , وكا قال تعالى.: «.يريد الله بم 
البسر , ولا بريد بكم العسر » .. 


سد 80 امم 


4 - قد بينا فى الكلام السابق الحم التكليق وأنواعه وفصلنا 
القول فى ذلك تفصيلا نسياً » والآن نتكل فى الحكم الوضعى » ويشمل 
الكلام ماربط الله به الأحكام الشرعية التتكليفية ما يتصل بها من أسباب 
موجبة لها ء وشروط لتحققها وموانع إنوجدت زال أثر السبب ؛ والحم 
الوضعى مقتضى هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام : : سيب » وقرطة ومانع فاذا 
وجد السبب وتحةق الشرط ؛ وزال المانع ترتب عل الفعل الآثر اأشرعى » 
والتكلف الذى ارتبط به؛ فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجوبها » ولكن 
شرط صحتها الوضوء ٠‏ وإذا ءضى الوقث وهو مجذون فإن الصلاة لا بجب 
عليه , وهكذا , وكذلكالوفاة مع القرابة أوالروجيةسبب وجوب الميراث, 
وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث حقيقة والقدل مانع » فإذا كان من 
الوارث قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيآ للتوريث؛ والعقد 
سبب للالتزام إذا استوفى شروط اأصحة , وزالت الموانع وهكذا ولنتكل 
على كل واحد من هذه الأقسام بكلمة مرضحة لمعناه معينة لآقسامة . 


الدب 


ع - السبب عند جمبور الفقباء هو الآمر الظاهر المضبوط الذى 
جعله الشارع أعاة لوجود الحم 5 وعقتذى هنأ التعر يف نشت حقيقتان: 


إحداهما : أنالسببلاينعقد سبباً إلا يجعل الششارع له سيياً . وذلك لآن 
الأحكام التكليفية هى نكيف من الله تعالى' , والمكلف هو الله تعالى»., 
وإذا كان المكلف هو الششارع , فبو الذى يحغل الأسباب التى ترتبط بها 
الاحكام أسناياً ؛ والحقيقة اثانية : هى أن هذه الأسباب ليست مؤثرة فى 
وجود الاحكام التكلفية بل هى أمارة لظووزها ووجودها 0 شرل 


5-6 
الثشاطى فى ذلك : إن السبب غير فاعل بنفسهء [ماوقع المسبب عندهلا به30) . 
أقسام السبب ٠‏ 

٠‏ - ينقسم السبب إلى قسمين : ( أحدهما ) سبب ليس من فعل 
المكف » ( والثاتى ) من فعل المكاف ٠‏ فالاسياب التى ليست من فعل ا مكلاف 
هى الى جعلها ابن. تعالى أمارة على و جودال-كمثل كو نالوق تسبياً للصلاة» 
وكون الاضطرار سيا لإباحة المنَة» وكون خوف العنت مع القدرة على 
تكليفات الزواج سبياً لوجوب النكاح ؛ وهكذا » فكلهذه الاسباب ليست 
من العبد » و بعضها اختيارات اختيره الله تعالى هاء ومن ذلك كون الموت 
ينا لليرنافة: ظ 


اانا باب الى تحزن فق مقدور المكلف هى أفعال المكلفين البى يرتب 
الشارع عليها إعكانه 2 مثل كون السفر ع لرخصة الإفطارءوعقدالزواج 
فى حله سبيا فى حل العشرة » والبيع سبا للآثار المرتبة عليه وهكذا . 


وهذا النوع وهو مايكون فقدرة ا مكلف ينقسم إلى أقسام فنه مايكون 
فأمو را يسن أئمئة ما يكوتن مط بآ طلت ففل ‏ وميه هامكوق مطاويا عالت 
كف . ومنه ما يكون مأذو نا فيه . ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فإنه يححرى 
قيد الحكم ااتتكليق من حيت الطلب فعلا » أو كفاً, أو إذناً » ومع ذلك 
بكرن هذا الصنف من الاسباب له ذظ ران نظر من ناحية أنه داخل فىيخطاب 
اكليف ء والنظر الثانى من حيث إنه داخل فى خطا 0 بون 
حيث |اقدرة عليه » ومن حيث اقتضاؤه جنب منافع 1 ودفع مضار يدخل 
نحت حكم التتكلاف » ومن حيث مارتب عليه الشبارع من كام أخرى 
داخل فى الحكم الوضعى - ك-كونالنكاح سبي للترارث بينالزوجين» 


(١)الموافقات‏ جح ١‏ ص ١5‏ طبع التجارية . 


لام لد 


.وحل العشرة بدنهما دتحريم المصاهرة » وكون ذ, بح الحيوان ذا شرغعناً 
سيا طن الانتفاع » والقتل سيا ا ل 

وجب أنيلاحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلو يا أو مأذو نافيه.فانالمسبب 
كران حقاً من الحقوق ‏ وأن السبب إذا كان منهياً عنه بشكل عام قد طلب 
الكف عنه فإن المترتب عليه يكون عقوبة فى أكثر الأحوال ؛ فالسرقة 
يقرتبعليها حدها , والزنى يترتب عليه حده » وهكذاوالغشيحبفيهالتعزير 
والرشوة كذلك , وإتلاف مال الغير سبب للضيان . 


قات والاسات تترتب عليها مسياتها ‏ ولو لم يرد الفاعل تلك 
المسببات . وذلك لا قررناه من الاسباب التّى ليست مؤثرة بنفسها . إعما 
المرتب » ولتلك الاحكام عليبا هوأ و الشارع ال كيم فو ن قام بعقد زواج 
فأحكامه تترتب عليه ولو برد العاقد تلك الاحكام 5 000 سبةالموت 
«دلولم يرده المترفى . ولورده الوارث ء وأذا قالوا إنه لاثىء يدخل فى ملك 
:الإنسان جيرا عنه غير الميراث ؛ والطلاق الرجعى سبب لجواز الرجعة, 
ولو نص المطلق دلى عدم جوازها والنكاح سبب للمبر ء ولواشترط العاقد 
عدم وجوب امبر » وهكذاكل الاحكام الشرعية . 
وقد يقول قائل حكيف يكو نالسبب اختيارياً أحياناً:والحكمغير 
اخشارى , وقول فى الجواب عن ذلك إنه إذاكان الحكم عقوبة فالامر 
ظاهر لاتاج إلى بيان ولاغرابة فى ذلك », لأآنه لاي ريد أحد عقابا . وهو 
يفعل مايفعل ليفر من العقاب , و [تما الذى قد ببدوغريا فىالأسبابالمأذون 
فيها أوالمأمور ا الى يكو ن الفعل فيبا اختيار يامثلالبيع والإجارة والنكاح 
.والطلاق وغيرها . ولكن عند النظرة الفاجعة لايبدوغرياً.فإن ذلك جار 
فى أمون اليا كن يقت آقر أنه متار 1 مر يدا راغا مفعيياً :وهو كارزم 
لآن يكون له منبا ولد مععلءه بأن ذلك يكون من هذا كثيراً » وكمن يلق 
«البذر فى الآرض» والإنبات ليس من عمله , بل من عمل الرب ٠‏ ومع هذا 


اهومس 


فإن إلقاء اأدذر ا+شارى رضاق من كل الوجوه 5 وإذا كن ذلك واضدا! 
بالنسبة لللأمور الحسية » فهو كذلك فى الأسباب القولية )١(‏ . 


7م - وإنه بمقتصى المقرر فى عل الأصول من أنالمسببات من عمل 
الشارع يقرر الفقباء أن مقتضيات العقود وآثارها من عمل الشارع , لآن. 
العقود أسباب جعلية لآثارها » وعلى ذلك ليس لاحد العاقدين أن يشترط 
شروطأ منافية لمقتضى العقد الذى قرره الشمارع مقتضى له , وقداتقق الفقباء. 
على هذه الحقيقة . بيد أن أكثر الحنابلة وبعض المالكية دسع فى الشروط. 
ال لا تعد مخالفة لمةتضى العقد فى اشر ع ؛ وضيقٌ معبى المقتضى الذى قرره 
الشارع . فقرروا أن مقتضى العقد الذى لاتجوز مخالفته هو ماجاء به النص 
دإن كل شرط يخالف ذلك المقتضى المضيق فى معناه يكون باطلا لايلزم , 
وإن تنفيذ الشروط إذا لم يكن نص [تماثبت بحكم من أحكام الشارع ‏ لآآنه. 
باب من أيوان المصلحة المأوذن فبيا التى ترك تقديرها للمكلفءفاذا اشترط 
العاقد شر طاليس فيه مخاافة لنص , فان تنفيذ حكممن أحكام الششارع 52-5 
فيه مخالفة للأصل المقرر وهو أن المسبيات باذن من الشارع . 


وغعرهؤ لاء وسعواق معبى المقتضى 2 وضيقواأ سبيل الاشراطءو بذلك. 
يكون كلا مم متَفمٌاً قَْ ظاهره وباطنه ممع ذلك الاصل . 


"م - وقيل أن نقر ك الكلام ف التسبب نذكر كلمة فى اافرق بين العلة. 
والسبب فا نه من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود. 
الحم ٠‏ فالإسكار فى لخر أمارة على وجؤد الحكم وهوالتحريم والسفر 
فى رمضان أمارة على جواز الفطر ؛ وكذلك الشبر أمارة على وجوب 
الصيام . والزوال أمارة على وجوب الظبر وهكذا ٠‏ فهل ممافى اشرع بمعى. 


)١(‏ راجم هذا البحث فى كتاب ونطرية العقد لمؤلف المطبوع سنة م0055#. وكتاب. 
الموافقات الشاطى جح ص 200 طبع الشيخ منير الدمشق 5 


لاهج مه 
واحداً ؟ هكذا قال علياء الأصول ء فاعتبروا السبب والعلة بمعنى واحد. 


وقال بعض الآصوليين إنبما متغايران فى الحقيقة » فالسبب يطلق على.. 
مالا يكون بده و بين 8 سكم متاسبة؛ وعلى ذاك يكون الوقت سيا لوجوب. 
الصلاة ولا يكون الإسكار من حي كونه علة للتحر م سبباً.وذلك للناسبة. 
بين الإسكار والتحريم » وكذلك لا يعد انسفر 57 1 واز الإفطارء وذلك 
للمناسية بين الحكم » وبين السفر » ولذاك يعتبر هؤلاء الهو دون العلة 
وصفاً مناسياً ا » فلها تأثير فى الهك.ى إن كانت قد نصبت أمارة لحك ' 
الشارع فى الملة » وفى الحقيقة إن الاختلاف اصطلاحى لفظى » والحقائق . 
قَْ جملتها متحدة )» فالذين يعتيرون العلة داخلة فق معنى السبب يقسمو ‏ السبب 
إلى قسمين : سبب غير مناسب للحكم ٠‏ وسبب مناسب للحكم » وبهذا” 
التقسم تتلق الحقائق و تمع . 


هذا ومن المقرر أن السبب ينتج الحسكم التكليق الذى بنىعليه إذا تحقق . 
شرطه , وأ نتتى المافع , فإذا ْ يتحقق الشرع أو وجد المانع » فإن أأسيب 
لا ينتج » فإذا مات المورث ؛ ول تعلم حيأة ألو ارث لا يرث 4 وإذأ علرت ٠:‏ 


وللكن تبين أنه هو الذى قتل المورث فلا ميراث ٠‏ 
ااشرط 


م -. الشرط هو الأآمى الذى يتوقف عليه وجود السكم » ويازم. 

من عدمه عدم الحكم , ولا يلزم من وجوده وجود الحسكم » فالفرق بيه 
وبين السبب أن اد شرط إذا وجد لايستلزم وجوده وجود الحكم »فلا يلزم.. 
من وجود الوضوء الذى هو شرط الصلاة وجومما » ولا يلؤزم من وجود 
الشاهدين وجود عقد الزواج ج ؛ ووجودهما شرط لصحته , ولكن لا تصح 
ا ل 0 
السبب فإنة يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان المانع , فإذا كان. 


ادام" ااا 


“رقت الصلاة فقد و جستت الصلاة 0 وإذا كن رمضان ققد وجب الصيام 4 
وإذا كان الإسكار 2 قود وجول 9 م 7 وإذا كانت اأسرقة ققد وجب 
“.لد 2 وهكذا 8 


6" سه والشسرط فى جلته هو مكمل للسبب أو مكل للسسبب . وعلى 
«ذلك قالو! إن الشرط قسمان : شرط مكمل للسبب . وشرط مكل للمسبب. 
أى لقي المسبب دركنه » والشرط المكيل للسبب هو الشرط الذى تثيت 
حككته مقوية لمعنى اأسبدة »ومثاله شرط <ولان الهول فيوجوب الركاة فى 
النصاب , وذلك لآآن السبب فى وجوب الركاة هو اانصاب » إذ أن النصاب 
ليل لذ ؛ ولا يتحقق الغنى بالنصاب عل الوجه الأ كل إلا إذا مضى<ول 
على وجود هذا اانصاب كاملا فى يده , وكذلك كان الإحراز ششرطا لجعل 
"السرقة موجية للحد , لان السرقة لا تتحةق كاملة » إلا إذا كان المال مصو:ا 
توآ حفوظاً فى حرر مثله . 


هذا هو الشرط ال مكل للسبب » أما الشرط المكمل للسبب فهو الشرط 
اأذى يقوى حقيقة المسبب , أى يقوى ركنه , ومثاله اشتراط التساوى بين 
“الجانى وأتجنى عليه فى القصاص من حيث السلامة من نقص فى الاطراف 
وتحوها ؛ فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوبة و الجر بمة: 
ولا يتحقق ذلك إلا بالمساواة بين الجانى والنى عليه فى الرية وسلامة 
الآطراف وو ذلك . وكذلك كان ستر العورة شمرطا فى الصلاة لآنه يكل 
فى حقيقتها » وهو اشعو د بميبة الديان»ومثل ذلك الوضوء واستقبال القملة 
«نهى مكئلات للقيقة الصلاة . 
وهذا النوع من الشروطءوهو الذى يكون مكملا للمسبب يفرق الفقباء 
.يدنه د بين ركن المسبب بأن الركن ما كان مكو االحقيقة المسبب غير خاريج 
.عنه وهو الصلاة مثلاءفركن اأصلاة قيام وقراءة وركو عوسجودءوشرطبا 
الوضوء ملا ؛ فبو أمس خارج عنها » ولكن لا تترتب آثارها من القبرل 
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والثواب إلا به » فإذا لم يتحقق الركن لا يتحقق وجود المسبب.ولكن إذا 
فقد الشرط تحةق وجود المسبب . ولكن لا بيترتب عليه أثره » وكذلك. 
اأشبود فى الزواج » إذا وجد العقد من غير شرود فقد تحققت الماهية, وإذا” 
دجدت الشروط ترتب الأثر الشرعىء و إذا لم توجدلايترتب الآثرالشرعى ٠‏ 


45 - والشروط تنقسم من ناحية الأأس المشروط فيه إلى قسمين. 
شروط موضوعبا حكم تكليق ٠وشروط‏ ههى حك وضعى » كالطبارة فى 
الصلاة ؤإنها شرط لتحقق أمر تكليق طالب به الشارع , وكذلك الإ<صان.. 
فى وجوب الحد , فهو شرط لتحقق أمر تكليق يتجه فيه التكليف إلى 
الحا ؟ ؛ وكذلك حولان الول فإنه شرط لأداء الركاة ٠‏ 


والقسم لثانى ما يكون شرطأ فى تحقق حكىوضعى , وذلك كالقدرة على , 
التسلم فى البيع فإنه شرط لاعتبار العقد سب للدلكية , وكذلك تحةق حياة. 
الوارث بعد موت المورث” فإنه شرط لاعتبار الارث سيا للميراث : 
وكاشتراط مدة خيار اأشرط فى ازوم عوّد البيع؛ وهوغير ذلك من الشروط. 
الى ٍ_- 0 وفعى جرد 5 


/ل - ولقد قسموا |اشروط الى تتصل بالأحكام الوضعية إلى شروط. 
شرعية وهى الشروط التى اشقرطها الشار ع لتحقق السبب أو لتحقق المسبب... 
دالقسم الثانى شروط جعلية » وهى الشروط ألتى أباح الشارع فيها للعاقدين 
أن يشترطوها فى العقود لتترتب أحكامبها علها » دهى شروط تبت لتحقق 
الاحكام التى نيطت بالعقود » فبى شروط فى أحكام وضعية ؛ كاشقراط: 
تقديم معجل الهر فى الزواج . 


إلى قسمين : شروط تنتصل بوجود العقد , فبى شروط هكلة لاسب بكتعلاق. 
العقد على شرط » كأن يفعل دخصاً آخر إذا عجز عن الآداء »فإن شرط 


1 كك 


'العجز عن الآداء شرط لتحقيق الكفالة ٠‏ فهو شرط مكل للسبب وهو 
-عقد اللكفالة . 


دالقسم الثانى شروط تتكدل المسبب , وهى الى تقترن بالعقد فتزيد فى 
التزاماته » أو تقوى هذه الالتزامات , كالبيع بشرط أن يقدم المشترى 
كفيلا بامن , أو يقدم البائع كفيلا بضمان رد المن ٠‏ إذا استحق المبيع , 
أى شبين أن المبيع 0 يكن ملكا للبائع.فإن هذين الشر طين ثابتان فى المسبب 
.وهو أثر العقد. 


فكل هذه الشروط شروظا جعلية أباحها الشارع للعاقدين فى المقود . 
.ولكنه لم يبحبا باطلاق , ولم يمنعها بإطلاق » 


وقد ا<تلف الفقباء ف مدى .هذه الاباحة بين مضيق وفرع ؛ فاقل بدنا 
.هنأ ف موطضعه من قوأعد العقود 2 فارجع [ليها إن شئت(1) ., 


المانع 


ركم حت المانع هو الام الشرعى الذى باق وجوده لمن المقصود 
من السبب أو السكم ؛ وأذلك يعتبره الشاطى سبباً معارضاً للسبب الذى 
#أعتر أعارة لظرورء أو سبياً معارضاً لذات الكمء ولذلك يقول تعر يفه: 
دهو السيب المقتضى لعلة تناى حكية الحكم .. ولنضرب لذلك مثلا أنه 
امن المقرر أن السبب ف الركاة هو النصاب » وأن من الموانع أن يكون مالك 
اننصاب مديئاً بدين يعادل النصاب 0 بعضة ), فانه إذا كن النصاب كرتب 
.عليه الغنى الذى هو المكمة فى فرضية الزكاة » فإن ركوب الدين سبب آخر 
6م معبى الغنى الذى هو الجمكة من وجود النصاب ٠.‏ 


)١(‏ يبنا هذا فى كتابنا الملكية ونظرية العتد فى ياب تعليق العقود ء وفى يات 
“أقتران العقد بالشرط . 


والمانع ينقسم إلى.قسمون : أحدهما مانع مؤثر فى السبب » والثافى مانع 
.إؤثر فى الحكم نفسه فيسلبه » ومثال القسم الأول ما ذكرنا من الدين من 
حيث أنه مانع من تحقق الحكمة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختلاف 
الدين والقتل من حيث كونهما ما نعين من الميراث , فان سبب الميراث هو 
القرابة أوالزوجية مع الموتءفانهذه تجعل الوارثامتدادآ لحياةالموروث» 
.وذلك يقتضى أن يكون فى الوارث نصرة خاصة المورث وولاية مستمرة 
بنهما ؛ ديعارض ذلك اختلاف الدين »ا ببدم القتل أصل العلاقة يينهما . 
ومثال القسم لثانى , وهو الذى يعارض الحكم , ولا يعارض السبب 
كون الآبوة مانعة من القصاص » وكون الشيهة مانعة من إقامة الحد ٠‏ فان 
الحكم وهو القصاص قد تحقق سببه من غير معارض ٠‏ وهو القتل العدوان 
المقصود بشروطه كلرا » فإذا كانت الآبوة بأن كان القاتل أ للمتقول فان 
.ذلك يعد قانه] من القصاص إذ أن الحكمة وهو الردع بالحكم يعارضبا 
حال الآبوة التى يكون فا من الحتان والعطف ما يمنعها من التفكير فى القتل 
إلافى الأحوال الشاذة النادرة فليست هذه الجريمة ما يكثر وقوعبا حتى 
تكون العقوبة الرادعة . 
9 - والشاطى يتعرض ابيان المواقع لتى تعارض الحكم التكليق 
من غير أن يتعرض لاموانع النى تعارض لسببه ه وهى داخلة 5 الثاى 
الذى بينا أنة يعارض 9 0 
وينقسم ذلك التوع الذى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الاول : الموانع || حا يمكن اجتاعها معالمكم التكليق 6 دهى 
ل بجتمع فى زدوال 3 يحملة أسبابه من نوم أو جنون أو إغماء ‏ وهذه 
مانعة من أصل أهلية الخطاب التكليق لآنها إلدام يقتضى التزاماً » وفاقد 
العقد لا يتصور [إدامه لا يتصور التزامه . 


القسم الثانى : المانع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل الدكليف » 


والنفاس , بالنسية للصلاة ودخول المسجد وهس المصحف وءا أشبه ذلك» 
ولعل من ذلك أيضاً الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة والخنوير » وشرب. 
الخرء فإن هذه الموانع رفعت أصل التكليف وهو التحريم:واعتبر التكليفه 
ساقطا إذا تحول الكل إلى واجب ء وقال فيه الهنفية إنه رخصةإسقاط . 


والقسم الثالث من الموانع هو الذى لا يرفع أصل الطلب التكليق » بل 
رفع اللزدم فيه ٠‏ د>وله من طلب حتمى إلى تخييرى » وذلك مم لالمرض. 
فانه مأ أنع من فر ضية صلاة اجمعة . ولكن إن صلى صحت صلاته, وكذلك 
الانوثة بالنسية لصلاة الجعة إن الآ إن صلت اجمءة صحت منها » ومن ١‏ 
ذلك النطق بكلمة الكفر عند الا كراه الملجىء إذا كانقليه مطمئنا بالإيمان » 
فإن هذا الإكراه أسقط اللؤوم » ولم يزل الفضل فى الصبرء وإذلك لو صبر 
يكون ذلك خيراً له . 


و إن الشاطى يحعل الرخص قسم قائماً بذاته من أقسام الموانع؛ ويسميها 
الموا نع التى ترفع الإثموعند النظر العميقيقبين أنها داخلة ف القسمين الثانى 
والثالت » ولذلك أدخلناها أمثلة فيها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفيحة و القينادوالبطلان 


إن الصحة والفساد والبطلان أوصاف ترد على الاحكام 
الشرعية . سواء أكانت تكليفية أم كانت وضعية ‏ فتوصف الصلاة وهى 
موضوع حكم تكليق مطلوب بأنها صحيحة فيو دى بها الواجب عند تحقق 
سبيه واستيفاء شروطه , وتكون غير صحيحة أو باطلة إن لم تستوف 
الشروط»ء فلا سقط ما الواجب ويأثم إنم يعدها فى وقتما . وكذلك 
الأحكام الوضعية توصف بالصحة وبأ لفساد و باليطلانذالاسناب توصفه 
بالصحة فتترتب عليها مسبياتها؛ و الشروط توصف بالصح<ة كل الأحناب: 


5 7 كك 


أو الأحكام بها ؛ فعقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه 5 ثار العقد ء 
والوضوء يوصف بالصحة فتؤدى الصلاة » وكذلك الشروط الجعلية فى 
العقود توصف بالصحة » فيترتب عليها صحة العقد ولزوم موجب الشرط » 
وتوصف بالفساد فيفسد بسبها العقد فىبعض الآ <وال كالعقود الماليةءفإنها 
تفسد بفساد الشرط فى حال اليادلات » ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد 
فى غير ذلك . ا 


وقد أشر نا إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير 
المقبولة آنفاً 7 فإن ذلك موضو من موضوعات القواعد الفقبية 2 لاالقواعد 
الآصولية . 


١/ا‏ - وإنالعيادات تنقسم إلى قسمين صيحة وغضير صحيحدة , 
ولا فرق فى غير الصحيح منها بين الباطل والفاسد باتفاق الفقباء : لآرنف 
العبادات إن جاءت مستوفية أركانها وشروط صتتها أجوأت » وبرئت 
الذمة بأدائها » وإن جاءت ناقصة بعض اشروط أو بعض الآركان لم تبجزىء 
ول تبرأ الذمة بأدائما على ذللك الوجه الناقص , لافرق بين أن يكون النقص 
فى الركن أو يكون النقص فى الشرط . 

أما المقود فقد اتفق الفقباء على أن الصحبح منها ما أقره الشارع ورتب 
آثاره ‏ بأن كانت أركانه سليمة » وكذلك أوصافه :-كون سليمة بأن كان 
مستوفياً الآركان وشروط الصحة ء فإنه ينعقد سبباً مرتياً أحكامه » وعلى 
ذلك يكون العقد الصحيح عند ابيع هو العقد الذى انعقد سيا مرتباً آثاره 
واستوف الشروط المككلة لسببيته . ولم توجد الموانع التى تمنع هن انعقاد 


هذه أأسببية . 
؟/ - والعقد غير الصحيح هو الذى لم يستوف شرائطه ولا أركانه ‏ 


وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على حةيقّة العقد غير الصحيح » فقد اختلفو! فى 
(مه - أصول الفقه) 


07لا 0 


أقسام مقابلة وهو غير الصحيح ء فاجهرور قالوا إن العقد غير الصحيح قم 
واحد ء ولا فرق فيه بين الباطل والفاسد » ولا فرق بين أن يكون الخللفى 
ركن السبب أو أن يكون فى شروطه وأوصافه , والحنفية قالوا إنه إن كان 
الخلل قد حدث فى ركن العقد فبو باطل لايترتب عليه أى أثر لعدم وجود 
السبب . وإذا كان الخلل قد حدث فى شرط من ااشروط المتعلقة بالح-كم أى 
ىٌُّ وصف من اللأوصاف فود أتعقد أأسبب وتترتب عليه بعض الآثار لآن 
الأسياسن ف الآثار هو أأسبب أولا 3 والشروط مكملة لمذاء ذر كن عقد ألبيع 
مثلا العاقد والمبيع » وإذأ تكامل الركن أنعقد السبب ومن شروط العقد 
المكلة كه ألا يكرن فى الهّن جمالة » وأن يكون معلوم اللأجل إن كان 
مؤجلا , فإذا حصل خلل فى ذلك كان العقد فاسداً ‏ ولا يكون باطلا . 


وأساس الخلاف أمران : أحدهما : أن النهى عند اجمبور يمنع ترتب 
كل أثر من آثار العقد ء ( والثانى) أن فقد الشروط الى أمر بها الشارع 
لترتيب الاحكام يمشعذلك لتر تدب وحجتهم فذلك أن العقد مع وجود 
النبى عنه عصيان لأمر الشارع : فلا يرتب عليه اشارع أى أثر من الاثار 
إذ أن النبى لا يرد من الشارع على تصرف إلا لبيان أن ذلك التصرف قد 
خرج عن شرعيته » ولا ينظر إليه إلالفرض عةوبة عليه إن أدى السكوت 
عنه إلى فساد . ولذلك قال النى وليه : مكل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردء 
ومن أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ء وترتيب آثار على سبب نهى عنه 
الشارع أخذ يعمل ليس فيه أمر النى مَك وأمر الشارع؛ بل فيه نميه ؛ وإن 
سلف الأمة أجمعوا على الاستدلال بالنهى على بطلان العقودء كوا 
ببطلان عقود اأربا للنبى عنباءو بطلان زواج المشركات بالنهى عنما فى قوله 
تعالى : ه ولا تنكحوا المشركات حتى يرهن . ولآمة مؤمنة خير من مشر 25 


ولو أعجبتكم » ٠.‏ 


0# بت هذأ أظرٍ حتموور الفقباء 2 عدم تقر يفريم قَّ العوّد الصحيح بين 


.باطل وفاسد , أما الحنفية فقد اعتيروا الإيحاب والقبول وتحل العقد أركان 
العققد » واعتبروها السبب المنثىء للعقد ؛ فكل خلل يحدث فى هذه الآركان» 
سواء أكان الخلل فى ذات الأركان أم كان الخلل فى شرط مكمل ذا الركن 
'فإن العقد يكون باطلا , لآن السيبية لم تنعقد , إذ ركن العقد هوالسبب الذى 
جعله الشارع أمارة على وجود الاحكام:وإذا لم ينعقد السبب فإن العقد 
الا يكون له وجود فيبطل ,:وإذا كان الخلل قد حدث فى شرط من الشروط 

المكلة الحكم وهو الأآثر المترتب عل العقد فإن العقد لايكون باطلا لا وجود 
لله » بل يكون العقد موجودا ء ول-كنه فاسد . 


وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى لم يستوف أركانه 
أو لم يستوف الشروط المكلة للأركان » كأن يكون محل العقد غير مباح » 
أو يكون معدوماأ 3 أو يكون غير مقدور القسلم 2 فإن العقد 2 هذه الصورة 
كلبا قد اعترى الخلل ركنه » أو أصله , فيكون باطلا . 


وإذاكان الخلل لفقد شرط يكبل السكم أو يتعلق به كشرط الجبالة فى 
القن أو الجبالة فى الأجل أو نحو ذلك ما يتعلق بالمعلومية التى تمنع التنازل 
حند تنفيذ أحكام العقد وآثاره , فإن العقد يكون فاسداً ولا يكون باطلا ٠‏ 

وعلى ذلك يعر فون العقد الياطل بأنه ما اعترى الخلل أصله - أى أصل 
'السيبية فيه.والعقد الفاسد ما اعترى الخلل .وصفه أى نقص منه بعض أشروط 
اللكملة لحكه والمرتية لأثاره(0© . 


ع لام وبهذا قسم الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير يح , وعقد 
بياطل ؛ وعقد فاسد , والعقد الباطل لا وجود له : ولايرتب عليه الشارعأى 
حكم من الاحكام , إذ أنه لم توجد فيه السببية لخلل فى ذاتها أو الثتروط 
' 00 راجمع الخلان وأدلته ق المستسق <؟ ص :81 )2 وأصول فخر الإسلام ١‏ ص55 
رو'الأزعيرى جا صء ؟# والتحرير ١<‏ صة؟” . 


المكلة طا , أما العقد الفاسد فقد وجدت الشروط , لآن الآركان قدوجدت. 
سليمة مستوفية الشروط المكملة لها ء وإذا كانت كذلك فقد تحقق وجودهاء. 
والنقصكان فى المكملة للحم . ولا يرتب الشارع عليه أى أثر من آثار 
العقد لذات العقد . وجب على العاقدن فسخه ء فا! بيع الفاسد له وجود . 
ولكن نزي الشارع على ذات العقد شيثاً ؛ بل يوجب فسخهءإذا قض, 
المشترى المبيع فيه فإنه يملكم بهذا القبض , وتجب عليه قيمة المبيع لاتمنه » 
ولا تكون الملكية لازمة : بل يحب اافسخ » وإذا فسخ لا بحب ثىء , 
وتستمر الملكية غير لازمة إلى أن يتملك المبيع » أو يتصرف فيه المشترى 
تصرفاً يجعل للغير حقاً متعلقاً به . 


و.هذا المثليتبين أنالحنفية » و إن قرروا أن العقد الفاسد له وجود فبو 

وجود ناقص لا يرتب أحكاماً إلا فى حال القيض أو الابتداء فى تنفيذه » 

. لآن ١‏ لتنفيذ فى هذه الجالعمل بال مع نقص شرطه » وقد رماع دق 

الغير » فكان الاعتراف بهذه الآثار للأجل ذلك المق ٠‏ والعصيان والإهم 
ثابتان فى كل الصور . 


هذأ كلام موجزر فى هذه الأقسام » ومن أراد الاستفاضة فلير أجع 


+ أفضنا فى بيانهذهالأقسام فىكتابنا الملكيةو نظرية العقد منص 8 ه" إلى ص 55؟‎ )١( 


148 ل 


اللا سالثشاق - 


؟-الحام 


هلا - ببنا معنى الحسكم وأقسامه » وهو أساس الكلام فى الفقه وفى 
لأصول الفقه ؛ فهو القطب الذى يدور حوله هذان العلبان الجليلان » وبق 
أن ننتقل إلى الشعبة الثانية من القول من الذى يصدر عنه الحكم أى من 
الحاكى ؟رلاشك أو التير يم الذى ذكر ناه الحك م يوىء إلىالحا م »لأ نمعنى 
| كم ف أصطلاح علباء الاصول خطاب الله التملق بأفعال المكلفين طلا 
أو خيرآ أووضنا » وهذا التعريف يومىء لا محالة إلى أن الحا م فى الفقه 
الإسلامى هو أله د حانه وتعالى » إذ أن هذه أأث شر بعة ة قانون دينى يرجع فى 
أصله إلى وحى السماء , فا حا؟ فيه هو الله » وكل طر اكق التعريف بالاحكام 
فيه [نما هى مناهج لمعرفة حكم الله , تعالى وأحكام دينه السمادى ؛ على هذا 
انفق جمبور المسلبين ؛ بل أجمع المسلمون » فإن الإجماع قد أنعقد على أن 
الحاى فى الإسلام هو الله تعالى , وأنه لا شرع إلا من الله»وقد صرح بدلك 
القرآن الكرم » فقال تعالى .إن الحكم الأس وال مال وان احكم 
بينهم بما أنزل اللهء وقال تعالى : «ومن لم كم بما أنزل اله فأولئتك 
م الفاسقون» . 


ولكن هل للعقل موضع من الأحكام الشرعية ؛ وهل المكلف مأخوذ 
بما يقضى به العقل بحو ار ما يقضى الشرع؟ . لقد قال الشيعة من علماء المسلمين 
أن العقل مصدر فقبى فما لم يرد به كتاب أو سنة على أنهم يعرفون السنة 
معنى أوسع , ولكن اعتباره مصدراً من مصادر الفقه الإسلامى عند 
الإمامية على أساس من الشرع » فبإذن هنه جعل 3 الحق فى الآخذ با 
يشير إليه العقل . | 0 


ل لت 


وإن جمهور الفقباء لا يجعلون العقل حاما . بل بردون مالا نص فيه 
إلى ما فيه نص بالطرق الختلفة , إما بطريق القداس أو الاستحسان » أو 
الرد إلى المصالح المعتبرة شمرعاً , وإن لم يشبد لما دليل خاص . 

وفى الحق إن الخلاف بينااشيعة وجمهور المسلمين فى اعبار العقل دليلاة” 
حيث لانص , وعدم اعتباره دليلا » أساسه هو الخلاف فى مسألة التحسين. 
العقلى والتقبيح العقلى ؛ فالشيعة الإمامية لانهم ينبجون منهج المعتزلة فىالعقائد. 
اعتيروا العقل مصدراً حيث لا يكون مصدر من النصاص » وجمهور الفقباء. 
حيث لا ينبجون منهج المعتزلة لم يعتهروه أصلا . 


والكلام ف هذه المسألة لل جع إلى الخلااف ىُْ مسألة التحسين العقل 

والتقبيح 3 ولنشر إليه بكلمة 8 
التحسين العقلى والتقبيح 

- وإن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

أولما : : قول المعتزلة , إن الحسن والقبح صفتان ذا توتانلبعض الاشياء,. 
وأن أتساء تقردد بين النفع والضرر والخير والشرءوقد قال فىذلك الجبائى , 
وهومن متهم ١‏ دكل معصية كان #جدرن أن يأس الله مها فبى قبيحة للنهى » 
وكل معصية ة كان جوز أل يحبا ألله تعالى فى قبيحة لنفسها 3 كالجول 4 
سيدا نه والاعتقاد خلافه 2 وكذلك كل ما جاز إلا أن بأهس ألله تعالى 4 قروو 
حوسن لاعس 2 وكل ماهو جز إلا أن بأمص 4 فهو سن لنفقسه )00 5 


وبهذا يتحرر أن المعتزلة يرون أن الآشياء أقسام ثلاثة : أشياء حسنة. 
فى ذاتها لا يجوز إلا أن يأم أله مهأ وأعناء قبي<ة فى ذاتهاء وهذه لا #وز 
أن يأم الله بها » وأشماء مترددة بين الأمرين القبيح والحسن » وهذا القسم. 


عس. 


)١(‏ مقالات الاسلاهين للا“شعرى 


عد ال/أاشه 


يحوز الآمى به والنهى عنه » فإن أمر به فهو حسن للآمر ٠وإن‏ نمى فهو 
فبيح للنهوى . 

هذا تقرير مذهب المعتزلة وأساسه فرض الحسن الذافى والقبح الذاق » 
وأن الحسن لذاته يكلف الشخص القيام بهءو إن لم يعلم الشر ع:والقبيح لذاته 
يكلف الشخص أن >تنبه : ولو كان لا يعلم نهى الشارع عنه ‏ وقد استدلوا 
على ماقالوه بثلاثه أدلة : 


أولا : أن هناك أعبالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا » ومن 
شأنها أن فاعلها لا يذم » بل بمدح وهذه أفعال حسنة فى ذاتها » وإن هناك 
أعمالا لا يوز لعاقل أن يفعلها » إما لآن العقل يوجب ألا تفعل » وإما 
لآنها تجلب مذمة الناس وعدم حمدم » وهذه قبيحة لذاتهاءو على هذا فالصدق 
حسن فى ذاته » والكذب قبيح لذاته , ولا يحوز لاحد أن يفعله » فالعاقل 
لو خير بين الصدق والكذب لاختار الصدق » وما كذب اذمة الناس . 

ثانيها : أن الحسن والقبح أمران يدركان بالعقل»وأن الع بالحسن و القبح 
ضرورى ؛ فقد عل الناس بضرورة العقل أن الظم قبيح , والعدل حسنوأن 
الكذب قبيح ولوكان نافعاً » والصدق حسن ولو كان ضارا ؛ وقد تطابق 
الناس على ذلك لا فرق بين متدين وغير متدين . 

والثالث : أنه لو كانت الآمور ليس فيها الحسن لذاته الذى لا يصح أن 
يخالف ؛ والقبيح لذاته الذى لا .يصح أن يفعل لترتب على ذلك جوازأنتجىء 
المعجزة على كاذب , وبذلك لا يمل النى فق الكاذنو: إذ أن رارق 
العادات يكون من الممكن أن تجىء على يد الصادق الآمين ؛ وعلى .يد غير 
الآمين , فيكون المبعوث [ليهم' فحيرة»لآن الخوارق بجىء على يد الكاذب . 
والصادق ؛ ولو قيل إن بجىء الخارق للعادات مستحيل أرن. يكون على يد ' 
الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى حم بأن ذلك غير حسن فى ذاته , 
ويكون التسلم بالحسن الذاتى والقبح الذاق »و إن قبل بالجواز لكان مؤداه 


0-5 1 ده 

حيرة المبعوث [إيهم » وألا يكون فائدة فخارق العادة وللأدى إلى ألايمكن 
دا أن ينتفع بنى 8 

هذا نظر المعتزلة وتلك أداتهم » وقد ترتب عليه ثلاثة أمور : 

أحندهما : أن أهل الفتزه ومن يكو نون فى اجاهل مكلفون أن يفعلوا 
ما هو حسن لذاته . وأرن يمتنعوا عما هو قبيح فى ذاته » فلا يحل هم أن 
يكذبوا ونجب عليهم أن يعدلوا فم بينم وهم محاسبون على ظلمهم بجز يون 
على عدطم : 


دثانيها : أنه إذا لم يكن نص بكو نون مكلفين بما يقضى به العقل ف 541 
على الأشياء من حسن ذاتى أو قبح ذاتى فا يقضى به العقل فى موضع لانص 
فيه ثم محاسيون علية . 

وثالتها : أن الله تعالى لايمسكن أن يأمر بأمر قبيح قبح ذاتياً » ولاينبى 


عن شىء فيه حسن ذألى . 


/ا/ا- وثانى الأقوال قول الماتريدية » وقد نقل ذلك القول عن 
أن تحنيفة واطخفة «رتجون منباجه وهو لا قولون. إن الأشياء تحسنا 
ذاتياً وقبحاً ذاتياً . وأن الله تعالى لايأمر بما هو قبيح فى ذاته » ولاينهى عن 
أمر هو حسن لذاته , وم يقسمون الآشياء إلى <سن لذاته » وقبيح لذاته » 
وما هو بينبما وهو تابع قن الله تعالى ونهيهءوهو ذات التقسيم الذى قرره 
الجبانى المعتزلى . 


وفى هذا القدر يتفق الماتر يدية والحنفية مع المعتزلة » ولكنهم م#تلفون 
بعد ذلك عنهم » فالحنفية لا يرون أنه لا تكليف ولا ثواب بحكم العقل 
اليجرد ء بل إن اللآمر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص والمل عليه 
فليس العقل اجرد أن ينفرد بتقرير الأحكام فى غير موضع النص » بل 
لابد أن يرجع إلى النص أو >مل عليه بأى طريق من طرق المل؛ بالقياس 


أو المصلحة المعتيرة المشامبة » لما جاء بالنصءوهذا هو الاستحسانءوفابخلة 
لابد من ألر جوع إلى النص فى اجملة فليس للعقل المجرد قدرة على التكليف , 
والحك على الآشياء.» بل لابد من الاستعانة بالشرع . 

ورك رأى الماتريدية ااشوكافى فى إرشاد الفحول » فيقرل : ٠‏ الكلام 
فى هذا البحث يطول ؛ وإنكار جرد إدراك الفعل لكون الفعل حسناً أو 
0 بحا مكابرة ومباهتة آنا إدرا م لكون الفعل الحسن متعلقاً للثواب . 
أ وكون الفعل القبيح متعلقاً العقاب فغير مسلم وغاية ما تدركة العقول أن 
عذا الفعل الج 0 ذاعلهءوهذا الفعل القبييح يدم فاعله , ولا تلازم بين 
هذا , وبين كو نه متعلقاً للثواب والعقاب )١(6‏ . 


- والرأى الثالث هو 6 الاشاعرة » وهو ماعليه جمبور 
الأصر ليين فهم يرون 3 الأشاء لشن لما حسن ذاتى , ولا قبح ذانى» وإن 
الأمور كلبا إضاة. ة » وإن إرادة الله تعالى فى اأشرع مطلقة لا يقيدها شىء » 
فهو خالق ما وهو خالق الحسن والقببح»فأوامره هىاتى 6 
.ولا تكليف بالعقل إنما اكليف بأوامر الشنار ع ونواهيه ولا ثواب 
ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارح , ولا عيرة بأوامر العقّل » إتما العدرة 
.داماً اضر الشارع اله كم . 


وبذلك خالفوا الماتريدية والمعتزلة . فقرروا أنه لا وجود لحسن ذاق 
أو قبح ذانى » ولا تكليف إلا من الشارع . 
8ام- وإنه لابد أن نقرر من بعد هذا أن جمرور الفقباء على أن 
:الحا كه هو الله تعالى ؛ وأن العقل لا يكلف وإن كأن يدرك الحسن والذاك 
والقبح الذاق على رأى بءعضص الفقباء 0 وثم الحئفية 
وإذا كان ذلك رأى بور فلابد أن نتعرف طريق عرف عنم الله 


م سس 


٠ إرشاد الفحول سه‎ )١1( 


تعالى فى أى أمر من الآمور والمقاييس التويمكن بها استخراج الاحكاممن. 
ينابيعها ‏ وذلك يكون ععرفه الآدلة التى نصبها الشارع دايلا على الأحكام . 
وهذه الأدلة كثيرة بعضما جموع عليه » و بعضها موضع خلاف ,2 فوضع 
الاتفاق الكتاب والسنه والإجماع.وابجههور على اعتبار القياس دليلارا بعاء 
والآدلة البىهى موضعخلاف بين اللمبورهىمذهب الصحافىءو الاستحسان». 
والمصاحة والذرائع » والعرف والاستصحاب » وشرع من قبلنا ٠‏ 


6 دقبل أ نخوض ببعض التفصيل فى بان كل مصدر من هذه. 
الممادر ومرمة كل مصدر لابد من التنبيه إلى مين 


أحدهما : أننا قررنا أن العقل عند جمهور الفقباء ليس له أن يشرع. 
الأحكام » دلا يضعالتكليفات » وليس معنى ذلك أنه لا بجال لعمله بل إن 
له عملا » ولكنه ينطق فى عمله حيث يطلقه الله سبحانه وتعالى » ذلك أن. 
التكليفات الإسلامية يتعاق بها الثواب والعقاب , وهما أمران يتولاهما 
العلم الحكيم يوم القيامه » وما كان الله تعالى ليعذب أحدآعل عمل لم يبين له 
طلبه فيه ؛ ولذا قال تعالى :« وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا , . 


ولابد من تعرف أحكام الله تعالى فىكل حدث بد من غير أن يكون. 
له نص صريح فى بان حكبه » فيكو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج, 
النصوص الشرعية وبيان قواعد الشرع العامة التى تعد نبراساً امبتدى مهدبه 
د يقبس من نوره وتطبرق تلك المعاتى على ما جد من أحداثء ولقد قام بهذا 
المجبود الأأنئة السابقون فأعملوا عقوطم , وصاغوا القواعد التِى استنبطوا 
بها وضبطوا بها الأحكامءو تركو | من الفقه ثروةهثرية كان لجر ودهم العقليةفيها. 
أثر واضح من غير خر و جعل الجادة ولاشرود عنالطريق»و لاخلع للربقة 
وإن تلك الثروة الفقبية ما زالت قانمه تشبد بذلك الجبد العظيم د إن حاول. 
بعض المتعصبين من تاب الغرب »دمن يقبعو مم من أمثاطهم فى الشرق 
أد من جبلائه - أن يغْضوا من مقام أوائك الامةالاعلام بادعائهم أنهم, 


لس نو/ا سه 


استعانوا بفقه الرومان » مع انقطاع الصلة وتباين الآسس وعدم الاتفاذ 
فى النتامج »وسبق اأفقه الأسلاى بم ' يعرف عند الرومان ومن جاءوا يعدم , 

ألا فل:ترك هؤلاء لاضن بأص الله تعالى إذ يقول : : «فذرمم فى غبهم يعمبون». 
وبقوله تعالى : ه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ؛ ولاتك ق. 
صبوعا ككرند نه 

الام الثانى : الذى تحب التنبيه إليه هو إن هذه المصادر كلها تر جع إلى. 
[لمصدر واحد وهو النصوصءوهى الكتاب والسنة ؛فكل مصدر بعد ذلك . 
منبعث منهماء ومعتمد علهماء ولذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول فى قوة : 
« إن الأحكام لا تؤخذ إلامن نص أو حمل على نص » ولا شىء عنده غير 
النص والمل عليه وإ نكان هو يضيق فى معنى اسل على الخص فيقصره 
عل القياس » وغيره من الآئمة الأعلام يوسعون معنى امل على النص. 
فيدءون فيه كل المصادر الى ذكر ناهاعل اختلاف فىمقدارهاءوفى آحادها :1 

/ْْ١‏ - ومبما يكن من الاختلاف فى طرق احمل على النصوص فن. 
المتفق عليه بين الور أن كل هذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة 
النور منها » وعلى ذلك نستطيع أَقّ نقرر مطمثنين أن هذه المصادر كبا' . 
ترجع إلى النصوص ء بل إن م نكتاب أصول الفقه من يرجع المصاد ركلها. 
إلى القرآن الكريم ٠‏ وتعتير المصادر كلبا منبعثة منه راجعة لدبف لسنة بان 
للق رآن » وتفصيل لمجمله » وما تجىء به من أحكام وجب الاخذ مماء فاتما : 
هو لآمر القرآن الكريم ذلك ؛ إذ بقول سبحانه : ه من يطع الرسول فقد . 
أطاع الله»و لقد قال تعالى:دوما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرمم » . ! 

وإذا كانت المصاد ر كلها تعود إلى النصوص فبى بلا شك متأخرة عنها: 
فلاعمل لها وار النصوص ء وإنما لها حيث يكون النص وإذا كانااقرآن. 
هو مصدر المصادر ر فهو مقدم عليها جميماً وقد روى عن معاذ إبن جبل أ 
رسول انه كلع لا بعثه قاضياً على الهن قال له : كيف تصنع إنعرض لك 


قضاء ؟ قال أقضى بما فى كتاب الله ؛ قال الرسول الكريم » فإن لم يكن 
فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله : قال فإن لم يكن مه 
. رسول الله ؟ قال أجتهد. رأنى لاآلوا »قال معاذ فضرب رسول الله كلاق 
٠‏ صدرى ثم قال:الجد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضىرسول أللى . 

ولقد كان 1 بكر ركى ألله 02 إذا ورد عليه ع نظر ف كتابث ألله 
. تعالى فان وجد فيه ما إيقضىبه تضى به » وإن 5-7 فى كتاب لله تعالى نظر 
:لش سنة رسول أنه مك فإن وجد فما ما يقضى به قضى به.و إن أعياهأن 
١‏ جد فى سئة رسول ألله مع رؤساء الناس فاستشارم 0 فاذا اجتمع رأهمعل 
شىء قضىء به 8 وكان خمر اها يفعل ذلك 5 


ولقد قال عمررضىاللهعنه ف ىكنابهالذى أرسله إلى أىمومى الأشعرى: 
0 الغهم 3 الفهم فيا تلجلج ف صدرك ما همس فى 5-1 ولا سي 3 أعرف 
«الآشياه والأمثال : وقس الآمور عتد ذلك » . 


ولنتدى”ء الآن بالقرآن 8 


: التعر يرف بالاتران وازورله ُ 


١م‏ - هو الكتاب الذى نزل على النى كلانه 4و اول أشدثولت 
عله ةاعر باسم ربك الذى خخلق ؛ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك 
الأكر م » الذى عل بالقلمءعم الإنسان مالم يعم »فكان هذا الابتداء إشعاراً 
بأن هذا الكتاب يدعو إلى العم » وعنوانه هو العم وأن هذا الذى جاء نه 
الايقوم إلا على العم داتعم الإنسان مالم يعم واس ادوعص كران 
٠‏ لكريم هى قوله تعالى.: «اليوم أكلت لم دينكم وأتميت عليك نعمتى 
«ورضيت لم الإسلام دينا » و بام نزوله كلت الشريعة الإسلامية . 


ولقد نزل القرآن منجماً فى «دى ثلاث وعشرين سنة هى سنو الرسالة: 
امحمدية اتى بلغ فيها رسالته ؛ وقد نزل عضه بمكة فى مدة إقامته بها ثلاث 
عشرة سنة » ونزل بعضه الآخر منه بالمدينة . 


وما نزل من القرآن بمكة كان أ كثره أو كله فى بان العقيدة الإسلامية. 
وهى الوحدانية » والإمان بالملامكة والنبيين واليوم الآخر ؛ وفيه جادل. 
المشركين وضرب العبر والآمثال » وبين عاقبة الذين أشركو! وطغوا فى 
البلاد ' ودعا إلى تحرر الفسكر ما كان عليه الآباء والأجداد ؛ ولما كانوا 
بحبونه بقوطهم : بل تتبع ما ألفينا عليه آياءنا يقول لهم : دأولو كان آباؤمم , 
لا يعقاون شيئا ولا متدون ٠:‏ 


وما نزل من القرآن بالمدينة قد اشتمل على الأحكام الفقرية » و تنظيم., 
الدولة ٠‏ وتاظم الآأسرة , والعلاقات بين المسلمين وغيرهم » من أحكام. 
المعاهدات واصلح والموادعة » والسبب : يرال الاتحكاء برد الحجرة أنه 
بعك اطجرة ةّ و نت دولة إسلامية طاسادة كاملة ليث تستطيع تنقيد . 
الأحكام ٠وقبل‏ اطجرة : 54 ع اللو 0 فى الآأرض فلم يكن 
ئمة جدوى فى هذه الاحكام إذ السلطان فى مي ف سى فى الدعوة الأولىكان.. 
اشر تين لانم كانو اهم المسيعار ين ١‏ فلم يكن للتنظ بم الإسلاىمظرر عيل... 

وا-كن كان المظبر ذه ا بعد أطجرة حيث ار نت الدولةءفجاءتها:. 
الاحكام المنظمة فى إيام 


"م/ وقد شال 7 ل لاذا ول القرآن منجا و بزل دفعة واحدة؛ 1 
وقد سألالمش سكو ن ذلك السو : ال و ص أغوه فى ص مك4 4 أستنكار لاصرخة استفمام».. 
فد قال تعا/ل ى دكاية عنهم 0 وقال الذين كفروا لولاأ أزْ ل عليه القرآن جلة. - 
وأحدة كذلك لَدْييت به فؤادك ورثلناه تراتلا 6. 


ومع هذا مكلام دين الاعتراض والجواب» ول" مهمنا الاهراضء[يا:: 


جا ورامك 


'الذى ستدعى التأمل وتريد الفكرة هوالجوأب؛وهو مكون من شطرين: 
أحدها ‏ هو أنه يثبت الفّاد . والثانى هو ترتيل القرآن ؛ أى |أسبب 
.هو هذان الآمرانء و لنتكلم ,كلمة موجزة فىكل واحد من هدي نالآمرين 


إن بيت الفؤاد معناه الأنسالروحىللنىو شبيت معانىااقرآن الكريم 
:وأحكانةه فى نفس النى ونفوس الناس»وتوضيح 0 بق لغبمباءفأما الانس 
الروحى فيه أن نزول القرآن منجا جعل النى طن فىاتصالر وحى بألله 
-جل جلاله طول مبعده عليه السلام 2 فكان كر بصلته يربك » 
وأنس بهء ولو نزل جملة واحدة ما كان ذلك الاستمرار على هذا المدد 
الروحى ؛ وخصرصاً فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتهم لما جاء به 
0 الإسلام . 


وأما تثبيت معانى الأأحكامءفلآن نزول القرآ نكن فى وقت الحاجة إلى 
.بيان الحم ؛ إذ أن الموادث كانت تقع , والقرآن ينزل ببيان الحكم فيها » 
: ف ون الحسكم ىَّ أوقات الماجة إليه « وتكون الحوادث موضحة بعض 
.مقاصد الحكم , فيسكون فى ذلك إعانة على فهم اللكتاب » ولاتزال أسباب 
النزول نوراً يستضاء به فى فهم معانى القرآن:وإدراك مرامى أحكامه؛ وإن 
اأقارق 4 لسن » فهزؤ نذا أمزيات نزول أنه يمشن فى رجو التق بل . 

هذا هو الكلام فى الشطر الأول ماذ كره القرآن الكريم حكنه 
-فلننتقل إلىااشطر الثانى من المسكية الإطة بة؛وهو الس: تيلء و آساسه 00 
تزرل ف قوم أميين لايقرءون ولابكتبون:وأراد ألنّه تعالى أن يكون عفوظا 
2 الصدور ليبق التواتر لق يوم القيامة 2 فكان الفزول منجا ذربعة إذلك: 
سول عل التى 0 حؤوظه , وسبل عل أصحابه أن حفظوه 2 ولخحرص 
أل ى ليه على حفظ ما ينزل كان حرك أسانه عند نزول جعريل به عليه 
الحفظه و لذ! قال شال :ا ولا 2 رك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه 
«وقرآنه » فإذا قرأناه ه فاتبع قرأنه » ثم إن علينا بيانه » وقد كان النى كل 


.يأمر بكتابة ما يغزل عليه من القرآن فور نزوله , حتى إذا ثم نزول القرآن 
:ورتب ذلك الترتيب كان يقرؤه جبريل الأمين عليه . 
ولولا هذا التنجم ما استطاع أحد من الصحابة أن يحفظه إبان نزوله , 
لأنهم ل يكونوا متفرغين» بل كانوا فى ٠تاجرهم‏ وأعالهم ؛ أو ف قتال 
.وأهة تللقتال : 
ولونزل الق رآ نعل النى يَككنودفمة واحدة ليكتب كانزلت الآلوا حالعشرة 
على موسى » ما وجد الكاتب الذى يكتبه دفعة واحدةء لآن هذه الآمة 
كانت أمية , وما كان أحد منبا متفرغاً للكتابة . بل كان من يعرفها إِنما 
يعر فا لماماً غير متفر غ لإتقانها » وذلك غير ما كان الشأرن. عند اليونان 
والرومان والفرس وغيرهم . 
وإن القرآن بفروله منجا حفظ فى الصدور قب لأنحفظ ف القراطيسء 
ولقد كتب فى القراطيس مع حفظ الصدور »ء وإن العناية حفظه وتلقيه 
مباشره عن النى كيه جعل الذين يتلقونه عن الرسول يرتلو نه كما كان ير تله 
النى ثم ينقلون ذلك القرتيل إلى من يلونهم » وكل جيل ينقل القرآ نكا ورد 
عر النى وبالطريقة التى كان يقرأ بما النى مكليةٍ إلى الجيل الذى يليه » حتى 
آتواتر القرآن جيلا بعدجيل . حتى عصرنا هذا وم يتواتر فقط لفظه » بل 
توااترت معه طريقة ترئيله بالقراءات المروية المقطوع بها عنالنى صَظية , 
ولذلك يقول العلماء أن القراءة سنة متبعة : أى ليس فيها تغيير ولا تبديل. 


وإن الذى سبل ذلك بلا شك هو نزول القرآن منجماً . ولذلك قال 

تعالى فى رد الاعتراض على المشركين بقوله « كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتاناه ترتيلا ». 
تواتر القران . 

5 م - تواتر القرآن جيلا بعدجيل ,وقد حفظه النى يليه » وقرأه 

على جبريل قبل انتقاله من هذه الدنيا . 


50-006 

و حفظه أصحابه رضى اله تعالى عنهم » كا تلقوه عن النى , ثم حفظه 

من بعدهم التابءون ؛ ومع أنه كتب فى مساحف فى عبد الصحاءة » وتلقاها 

عنهم التابعون لم يقتصروا على ذلك , بل كانوا يتلقونه حفظا مع وجود 

هذه المصا<ف , وكان فى كل جيل من بعد الصحابة والتابعين من حفظ 

7 آن ترتيلا كثرتيل النى مكل إلى أيامنا هذه . وإن ذلك تحقيق لقوله 
:د إنا فن نولنا الذكر ان طول 6 


وإن توائره جعلهقطعى السند»فكل سند متواتر تواتراً لامجال للشيك 
فيهءوإن قراءات القرآن المعتيرة كلبامتواترة : ولاعبرة بالقراءات أأشاذة» 
أى لاعبرة بالقراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه 
القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافاً فى متن القرآن ؛ إتما هو 
ا<تلاف فى شكل القراءة . 

وعلى أى حال فالذى عليه العلماء أنه لا يعتبر من القرآن إلا المتوائر . 


وإن لله تعالى إذ حفظ القرآن متواتراً على ذلك النحو ٠‏ فقط حفظ. 
مأ هو من الإسلام وما لدس من الإسلام ٠.‏ 


أعداز 0 : 
- القرآن هو معجزةالنى عطاق » فعجزة النى مي لهذا معجزة. 
0 - معجزة مادية أكاراء الأكةر الارض: ا لعصا حىة 
تسعى إلى آخر ما هناك من المعجزات ال+سية الى تحدث وتقرع الهس 
وتنتبى فور حدوثها وقد تحدى النى ل أن يأتوا مثله فعجزوا » 08 
أن يأتوا بعشر سور ولو مفتريات فعجروا : وتحداهم أن يأتوا بسورة 
واحدة ولو مفتراة فعجزوا وما استطاعوا , وما ادعو أنهم استطاعوا . 


وإن كانت معجزة النى 2 معذويةءوم نكن حدادثة حسية كمعجز أت. 


مم 


النبيين الذين سبقوه, لأنه هو الذى يتفق مع عموم الشريعة وخلودها , 
وذلك لآن الأمور الى تحدث دفعة واحدة لا تعم معرفتها , إذ لا يراهاإلا 
طائفة معينة من الناس , فلا يراها الناس جميعاً » ولا تعلم بها الأجيال الى 
تجىء من بعد إلا عب أنها خبر من الأخبار لم يعاينوه و شاهدوه ٠‏ أما 
المعجزة المعذوية فهى باقية خالدة تحمل معبا إعجازها وبرهارب الرسالةإلى 
يوم القيامة » ولا كانت شر يعة مد عامة للعاملين خالدة إلى يوم اللدين كانت 
المجزة القن تو بدها ٠‏ وتثيت صدق ما اشّئملت عليه باقية خالدة , ولبست 
حادثة ؛ وسنجد من وجوه إعجازها أنها وجره شاملة تصلح لآن يخاطببم| 
كل زمان» لا ز ننه الادهاق: 


وجوهالاعجاز: 


6م - وإن واتعة الإعجاز بالنسبة للعرب ثابتة لا بجال للريب ؛ لقد 
عجزوا عن أن يأتوا بمثله , وما ادعوا على أن لهم قدرة على الإيمان , وقال 
قائلوم عَنّدما قرأم سا بوجه العلو فيه عن مستوى كلامهم :« والله ما منكم 
رجل أعرف بالأشعار منى » ولا أعرف برجز الشعر وقصيدة منى » والله 
ما يشيه الذى يقوله شيئاً م ن ه-ذاء والله إن لقوله لخلاءة » وإن عليه 


لطلاوة 0 أنه لثمر أعلاه » مدق أسفله :ونه نه ليعلو 4 وله" يعل عليه وإنه 
ليحطم ما ته 3 


ولقد كان أ لش ركون يعر فون ذلك ااتأثير القوىااعميقى نفو س السامعين 
الذينيذوقون الكلام وينقدو نه ولذلك كانوا يخثون من تأثيره فيهم دثم 
من الذين جحدوا بها واستيقنته! أنفسهم » فتواصوا بينهم ألا يسمعواءوقد 
قال تعالى حكابة عنهم : ( وقال الذي نكفروا لا تسمعوا طذا القرآزوالغوا 
فيه [ لك م تغلبون ) . 

بهذا نبين أن إعجاز اق رآن كان فى ذات القرآن لا فى شىء خارج عنه ؛ 


(م > أصول الفقه ) 


ولا فى صرف أللّه تغالى الناس عن أن و عمثله 2 مع أنه م ايان 
كنا قل فى أشعا ر الفيدا عند البراهمة . 


ولقد تكلم العلماء من أقدم العصور فى وجوه الإعجاز فالقرآن!لكر ع 
وإن كان الإعجاز قل تحقق فى عبد الن.و ة الأو ل ؛ إذ قدوجدالتحدىوو جد 
الفجو ند التتحدين :. ظ 

وإن بيان وجوه الإعجاز أمر حسن ف ذاته لتقبين مزايا القرآرنف 
وخواصه , ويحب أن يبين ليعلم الناس أن إعجازه ذاتى لاإضاف, ليسمن 
أمى خارج عنه وللأنه مجر ليس للعرب فط , بل للناس أجمعين »لا فرق 
فيه بين قبيل وقبيل لآن الخطاب فيها للناس أ جمعين »كا قال تعالى : ( وما 
أرسلتاك إلا رحمة للعااين ) . 

ولذلك كر من مقتضى هذأ العمدرم أ كون وجه الاعجاز فه ما 
يتجه إلى العموم , أو على الآقل بعض هذه الوجوه يحب أن يتصل بعموم 
الناس لا بجنس دون جنسء ولا لغة دون لغة ٠‏ 

6م -- وإنا نتعرض لوجوه أربعة تعرض لطا العلماء 

أوها : بلاغة الآ رآن » وارتفاعها إلى درجة لم تعر ف ف كلام العرب قعل 
وقد أدرك ذلك الذين كانوا يذوقون البيانالعربى و ينقدونه»وقدوازنوابينه 
وبين ما كانوا يعرفون من شعر وكلام بليغ فوجدوه ليس من طيقتها » بل 
ليس من نوعبا . 

رأوا فيه جزالة فى الالفاظ ليس طا نظير فىكلامم,م سا ب دائع 
يشتد أ< انا » فكون فى قوتهكالقارعة العنيفة تمر المشاعر والهواس » مثل 
قوله تعالى ٠‏ ( يأيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم » يرم 
نرونها تذه ب كل مرضعة غنا أضوت رع ال داك حل لباو رى اباس 
سكارى ومام بسكارى , ولكن عذاب أله شديد ) ويرق الأساون قَْ 
مواضع الرفق حى كأنه القير العذب ينساب فى النفس انسياياً . 


1 ا 

ومع.هذه الجزالة فى الألفاظ والروءعةف اللأسلوبالر ائع_النظم اغكم 
الذى ليسعل منواج الشعر الموزون المقنى » ولا هوعلىمنها جالاثرالمسجو ع 
ولا على منهاج النثر المرسل » إما هو منهاج قائم بذاته . 

ولقدكانت قرش لقرط تأثيره فيهم لايدرو زم نأى ناحية ‏ بكى أي 
يقولون إنه لسحر , وماهو بالسحر . 0 نأنساً 
إعذا أى ذر الغؤارى قال لأنى ذر : لقفيت رجلا مكة على دينك يزعم أنالله 
اديه » قلت فا يقول الناس ؟ قال يقولونشاعرء كاهن يساحن وكان| نفس 

من ااشعر اء ولكنه قال : سمعت قول الكبنة فا هو بقوطم ؛ وقد وضعته 
عل أقوال الشعراء فلم مت لبان اعد ١ه‏ شعر » د 
لكاذبون 

هذا هو الوه الأول من وجوه الإعجاز ء أما الوجة الثانىة,و[خبار 
القرآن بأحوال القرون ااسابقة , فقد أخبر بأخبار عاد وثمود » وقوم لوط 
دقوم نوح ء وقوم إبراهم ؛ وأخبار موسىوقومه,وفرعونوأمره وأخبار 
يم وولادما 2 ا تى 0 وولادةا مسح عليه يه السلام»وكانت أخباره 
صدقاً تتفق مع الصادق المعقول من كتب أهل الكتاب » وكل هذا جاء على 
لسان أمى لا 0 ولا يكتب .ل >لس إلى ”5 
ييمته بيثة علم وكتاب » ولا بيئة أهل الكتاب,حتى يكن أن يعلم أخبار النبيين 
منهم » فكان إتيان القرآن بهذا الصادق اللمبين»والمتحدث به عن اللهأمىدليل 
عل أنه من عند الله تعالى » ولذا يول الله سبحانه : ( وماكنت تتلومنةب4 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ) . 

ولماتحير الجاحدون أرادوا أن يفتروا الكنب وادعوا أنه يعلمه بشرء 
لم يدوا بمكة إلا فتى روما لا بحسن العربية ولا يعلم من علم الأو لينشيئاً 
ولبذا قال سحا له :(ولقّد تعلم لم أنهميقولون [مايعله يشر لسان الذئ يلحدون 
إنيه أعجمى » وهذآأ لسان عرفى مبين ) ٠‏ 

والوجه الثالث من وجوه الإعجاز , إخبار القرآن عن أمور مستقبلة 


وقعت 5 قرره , ومن ذلك [خباره بانهزام الفرس بعد انمزام الرومان » 
فقد قال تعالى : ( ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض » وثم من بد غلبي 
سيغليون فى بضع سنينءلته الأمر من قبل ومن بعد , ويومدذ يفرحالمؤمنون 
بنصر الله ) » وقد وقع الآمركا أخبر ااقرآن الكريم . 

وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر الكبرى ,فقا لتعالى: 
( وإذ يعدك اله [حدى الطائفتينأنها لكموتودون أنغيرذات الشوكةتكون 
لكم ) وقد تحقق النصر » وقد وعد الله تعالى فى القرآن أنه سردخل المسجد 
الحرام » فقد قال تعالى : ( لقد صدق التهرسولهالرؤيا :المق؛لتدخلنالمسجد 
الجرام إن شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم دمقصرين لا تخافون » فعلممالم 
تعلموا » لعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) وقد تحقق وعد الله تعالى . 


دقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يستخلفهم فى الأرض >ااستخلف الذن 
من قبلهم » وقد قال تعالى:( وعد اللهالذين أمنو اوعملو االصالحات ليستخلفيم 
فى الآرض كا استخلف الذين من قبلهم) وقد تحقق ذلك الوعد الإلمى , ققد 
استولى المسلدون فى حياة النى مَك على كل اليلاد العر بية وبرها ومدرها 0 
دلم ببق جزه إلا دان للمسلمين بالطاعة , ثم سار أصحاب الابى من بعده إلى 
أر ضكسرى ومن ورآءه 2 فوضعوأ سلطاهم علما 0 وسار إلى أزضهرقل 
فاقتطعوا منه الششام كلبا ومصر , ونقصوا عليه الآرض من أطرافها ٠‏ 

وإن هذه الأخبار الضادقة على المستقبل دليل على أن القرآنمنعندالله 
وحديثه تعالى إلى خلقه . 

الوجه اارابع : من وجوه الإعجاز هو ف اشتمل عليه القرآن الكرم 
من حقاكق ماكان يمكن أن تكون لامى لا يقرأ ولا يكتب » وقد نشأ فى 
بلد ليس فيه معد للعاوم ء ولا ثقاذات يمكن أن يلقنبا النأثىء منبا » 
والقرآن قد اشتمل على حقائق علمية خاصة بخلق الأرضوالسماء “كإخباره. 
بأن السماء والارض كنا شما واحداً ؛ ثم انتقصلت الأرض عن المماء 5 


ات 
قال تعالى : ( أو لم ير الذ نكفروا أن السموات والأرض كانتا رتقأ؟ 
ففيةناهما وجعلنا من المامكل شىء حى أفلا تتؤمنون ) وكا قال تعالى فى 
أصل خاق الإنسان ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلتاه 
نطفة فى قرأر مكين » ثم خلقنا النطفة علقه » فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا 
المضفه عظاما . فكسرنا العظام ححا ب ثم أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك الله 
أحسن الخااقين » ثم [إنكم بعد ذلك ليتون » ثم نكم يوم القيامةتبعثون) 
وغير ذلك من الآيات الكؤية.ما هو مثبوت ف ثنايا إلقرآن الكريم» , 
وماكان يتصور لم دأن يعلءه , وهو الأمى الذى لم يطلععل علم؛ولميكن 
ذا أسفار ينتقل فيها من بلد إلى بلد » بل لم يعر ف أنه غادر مكة إلى الشام 
إلا مرتين , إحداهما وهو غلام معمه » وقد كان فى الثانية عشرة » والثانية 
وهو شاب فى باكورة الشياب فى حدود الخامسة والعشرين » وأم يعرف أنه 
بجادز مكه فى غير هاتين الرحلتين ومع ذلك نأدى بالقرآن الممسّمل على 
هذه الحقائق العلمية التى أثيت العلم الحديث صدقها ما لا يدع مجالا لإنكار 
متكر لها ؛ فبذا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى خالق الكون 
سب<ا نه وتعالى . 

5 - هذه بعض وجوه الإعجاز , ولنكنهناكوجهلميلكره العلياة . 
إلا هالإ قا ذهو قويية القراق الى اتشمل عا ياي ' 

وقد أشار إليه القرطبى إشارة عابرة فقد قال فى كتاب أحكام القرآن 
:فى بان وجره.الاعجاز : ومنبا ما تضمنهالقرأن من العلم الذىهو قوام الآنام 
فى الحلال والأرام وفى سائر الأحكام . وهو ببذا يشير إلى أن الشريعة 
.وما اشتملت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانى ‏ هى وجه من 
وجوه الاعجاز . ولكن ذلك الايجاز الذى عمد إليه ااقرطبى لا يغنى عن 
بعض الفصيل ٠‏ ْ 


كعم - 
للأسرة أو للتعامل قائم » بل كان الساكد هو نظام العشائر المبنى على التقاليد 
والعادات الجاهلية , فجاء محود بقانون منظم للعلاقات بين الدول:, للعلاقات. 
بين الأحاد . للعلاقات بين الآسرة , و ينظم العلاقة بين الأيناء والآباء . 
وبين خقو قكل طائفة أمام الآخر  .‏ ' 

٠‏ ولكى يعرف الناس قيمة محمد لل التى نزل بماالق رآ نلا بدمنالموازنة. 
ينها و بينالقانون الروماف الذىكان بعد دير منظم قانونى عرف فى العصر 
القديم , فإن تلك الموازنةهى التى تبين فض لما أنزل على هذا الآمى . الذى. 
يقول : هذا من عند ايده تعالى ويستدل على صدقه ما جاء فيه . 


وإن هذه الموازنه تضع أيدينا على حقائق فى التقنين نكن معر وفةعند. 
الرومان ولا من جاء يعدم » بل لم تعرف فى عصرة نا الحاضر إلا أخبيراً . 
فالشر يعة القرأنية » نزوت بن الا جاتن 0 وم تجعل حكما يسرى على 
عرى ؛ وآخر يسرى عل أعجمى » والشريعة الق رآنية أعطت ار ب ةالكاملة. 
لكل من بلغ سن الرشدلا فرق بين ذ كرو أ نثى (؟) »وعامات المدينين بأرفق. 


(1) سوى القرآن فى أحكامه بين كل اناس فلافضل لعر بىعلى أعمدمى إلا بالتقوى. 
وإذا:ارتكب العرىما يعاقب عليه لم بات هن القاب » وكانمساويا أخير هو يكن. 
كذلك قانون الرومان فقد جعل مافيه من مزايا خاصة 'الرومان . وجعل 
عاب الروماق دؤن عقاب غيره . والقرآن : يثقص إلا عقاب العبيد . فجمله. 
على النصف من عقاب الاحرار . لآن الجريمة هوان » وهى تصغر بغر الجرم 
وتكبر بكبره. فتَصغر على العبد » و:كبر على الحر . وقد كان للقانون الروهاق 
عكس ذلك . إذ جل عةوبه الزانى من الء.يد الإعدام ومن الآحرارإيذاءصغيرا. 

(0) الصغيرو قبل بلوغ الرشد » ذمتبما منفصلة عن ذمة أوايائيما .. 
وإذا بلغا الرشد صارت هما الهرية المالية الكاملة » وأذلك اأشخصية » وأما: 
قانون الرومان فد جعل ولاية الاب آستمر علىولده ولو كان ذكراً مادا ام الاب 
55 » والواد كالرقرق ف بد أبيه إلا أن يماحه الآب الحرية أو الولاية , 00 
من الاب ولدست حقا للابن . 


عيورت 
معاملة » إذا عجز واعن سداد الدين (0© » وعامات الرقيق أرفق معاملة » 
وضيقت نطاق الرق ووسعت نطاق ااعتق » واعتبرت رق الإنسان نظاماً 
استثناياً (؟) , ولذ الم ينص عليه فى القرآن » وإتما الذى نص عليه فيه هو 
العتق: وأعطى الإسلام المر أةحةو قباكاملة ‏ وجعل ما فيها فى الآسرة مفصولة 
عن مالية الزوج (؟). وقامت المواريث (؛) على نظام لم يصل إلى 


)١(‏ المدين إذا عجر عن السداد فى الشر بعة وكان دينه فى غير سرف سدد 
عنه بيت مال الركاة . ؟! جاء بنص ااقرل ء أما الدين عند الرومان فكان يستر 
المدين إذا عجر عن الآداء . ش 

م( كن الرق ساد فى العالم قبل الإسلام وبعده » وم كن لارقيق أى حق 
شخصى ولا جاء الإسلام اعتره نظاما اسةؤنائيا وأثبت الرقيق كل الحةوق .التى 
تنمت للدر » وتضاعف حةونه على سيدهء فليس للسيد أن يضربه » ولو اطمه 
كانت العقوبة عتقه ء وضيق نظام الرق فام يسوةة إلا فى الحروب من قب لالمعاملة 
بالمثل فى الحرب ؛ وجعل أقرب القربات إلى الله العتق » و جعله كفارة ل-كثيرمن 
الذنوب » وحسب شر يعة القرآن كربا لهةوق الإلسان أن القرآن والحديث 
التبوى م صر دأ قط بإباحة اأرق ٠‏ 


09 أعطت المرأة حتوقبها كآملة . وما كان لا عند الرومان أى حرق » 
فكانت قبل | ازواج فى رق أنبا » وبعد اازواج فى رق وجا عن اند له أن 
يقتلبا من غير أى عقاب » فجاء الإسلام وجعل لها. شخصية كاملة وذمة كاملة 
منفصلة عن ذمة زوجها » ولم تنل هذا المق الآخير إلى ايوم إلا فى بعض 
القوانين الاورمة :. 


(:) والقرآن تولى ننقام المير اث فجمله يعم الآمرة كلما هرتبة » وشدد فى 
تنفيذه » ولو قورن هذا الأظام بأى قاتون من قوانين العالم لفضله » والقانونيون 
0 فون بذلك ». أما الفرق بيذه وبين ااقانون الروماف. فقد أفردنا له مثا 
فشر ناه بمجلة القانون والاقتصادسنوان الماسكيه بالخلافةفى الف هالإسلامى ولاقانون 


اأرومان وهو الفرق دين العدل والظام . 


دهم ل 
مثله أى نظام قانوق فى العالم إلى اليوم , والقانونيون من الغرب يعقرفون 
بأنه أمثل نظام عرف . 


وقد جاءكل هذا على نظام أمى لا , قرأ ولا يكتب ؛ ولم يعلم أحدآن 
هذه الأحكام جا ءت فى قانون قله , و إذا كان القانون الرؤفاقن قد كان نتيجة 
تجارب منذ نو ثلاثة عشر قر ناء وأ نتفع من نظم أثبناءو نظ م أسبرطةوجمرورية 
أفلاطون » وكتاب السياسة لارسط و وغيره - ومع ذلك كان ناقصاً بالنسبة 
لما جاء به ذلك الام ى الذى لابقر | ولايكتب » ولم عجلس الممعل » فبأىثىء 
فس ر سبق شريعة القرآن , وإذاكان هو يقول إنها من عند الله فيأى حق 
نكذبه , والأمارات شاهدة , والبينات قاطعة . 


لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقورى وجره الإعجاز . وهى الدالة 
على [عجازه إلى يوم القيامة : وهى قائمة إلى اليوم حجة على العر فو اللأعجمى 
لا يفترق فى قبوطا من يعرف لسان القرآن ؛ ومن لا يعرفه» وهى شفاء 
لأسقام الجتمعات كما قال سبحانه : ( يا أها الناس قد جاء تنكم موعظة من 
ربكم ٠‏ وشفاء لمافى الصدور , وهدى ورحمة للؤمنين ) . 
القرآن هو ألافط وائءئى : 
القرآن هو اللفظ والممنى , وهو عربىء قال تعالى : ([نا 
0 : وقال تعال ى : ( كتاباً فصلت آياته قرآنا عر يألقوم 
يعلبون ) ولذا لا يصح أن يقال عن ترجمة بعض معانيه لغير اللغة العرية 
أنها قرآن » وقد ادعى بعض الكتاب أن الترجمة لبعض آى القرآن إلىغير 
اللغة العر بية بصح أن يطلق عليه ١‏ سم القرآن عند أى حثيفة » بدليل أنه 
أجياة الصلاة بترجمة بعض القرآن اا دكن سدط 2 العربيةء 
و الخرجين فى الفقّه الحنق على أن هذه رخصة لمن لم يوم لسا نه باللغة» 
وإن كان يفهمما ويعلمها فى اجملة . وقد صحت الرواية عن 1 0 حشفة 


حافت 

رجع عن هذا ؛ وروىهذا الرجوع نوح بن مرب , وهذا هو الرأجح عند 
المناء , وإن ذلك هو التى يتفق مع أحوال عصره ء للآن أبا حنيفة عاش 
نو ساعين سنة منسنة مه إلى سنة. 1ه ء وقد رأى الأعاجم يدخلون 
فى الإسلام ويلوون ألسلتهم بالق رآن لا حسنون قراءته » فرخص لحم 
فى ذلك , وقالوا إنه اشترط ف الترخيص ألا بفعا للك عي رجه لض 
بلى يفعله لحاجته إليه . 


وإن ترجمة القرآن باعتباره كلاماً بليغاً بعد فى حكم المستحيل » وقد 
ذار ذلك أبن قعل 4 قٌْ القر ن الثالث اطجرى وزكاه من بعد ذلك الشناطى 
فقرر أن المعانى الاجمال. يه يمكن ترجمتبا ‏ ولكن المعانى البلاغية التى كفا 


من الاستءعارات والاشارات || بيانة لا عحن ترجتما دن لغة إلى 9 ف أى 
كلام بليخ 0 


وقد يقول قائل إن هناك - للقرآرى غير صحيحة فا السبيل 
لتصحيحبأ وما السبيل لإعلام النا س يا 2 القرآن » والعلياء فى أمريكا 
وأوروبا بريدون أنينظروا إلى اقرآن ولايصحأن نحجبعنهم نورهالمبين 
وهو من قبيل الدعوة إليه . والحث على الامان به » ونقول إنذلك يكون 
بكنابة تفسير للقرآن 3 بترجمته على أنه تفسير الذين فسروه ٠‏ 

القرآن عربى 

4 - أشرنا فى الفقرة السابقة إلى أن القرآن نزل بلفظه ومعنأه , 
وأنه نزل عربباً » وهر عرنى » وإنكان فى ألفاظه بعض ألفاظ نادرة من 
غير العر بية فقد تعر بت » واللغات يقبس بعضها من بعض » فإِنَ الألفاظ 
وليدة ما رى وما بحس ويعلم ؛ وقد يكون بعض هذه المرئيات أوالمدلولات 
لا وجود له فى أرضن لغة من الاغات » فإذا عرض لهل هذه اللغةأن يتكلموا 
3 عبروا بالافظ الذى وضع له فى بكته مع التصرف فيهبما يتناس ب مع اللغة 


التى نهل إليما اللفظ 


- 3٠ - 

وقد وضح الشافعى فى رسالة الآصول كون القرآن عرباً » وبنى عايه 

أحرها : أزه لا بحوز 3 نتصدى لتعرف معأ نيه من لا يعرف اللسان 
العرنى بدقائقه وأساليبه ٠‏ فلا بد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتها » 
والألفاظ الخاصة وموضعبا يحوار الألفاظ العامة , والألفاظ الجملة 
والمشتر كد والمفصلة 2 وهكذا حي يتعرف كيرف ستخرج الأحكام الفقيية 
دمن التكتات الكريم . 

ثانوما ّ أنه يدب على كل مسلم أ شعرف قدراً من | للغةالعر ب ةيصحح 
به دينه فيستحفظ منالقرآن الكر 3 قدراً يستطيع قرأءته وفبمه » فلاقراءة 
من غير فهم . 

ديقول الشافعى رضى الله عنه فى هذين الآمرين : 

وإما بدأت بها وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره » 
لآنه للا يعلم وعلم الكتاب عي جول لسأن العرب 3 وكدة دجوههوجاع 
محانيه وتفر قبا » ومن عليه أنتفت عدةه الشبهة ا دخات على من جمل 
لسان العرب . 

ويقول فى بان الآمر الثاى : يحب تعلم العر بية على كل مسلم حتى يشبد 
4 لا إله إلا أنه وأغعيرا عيده وزسوله 2 وثلو كتات أللهء وينطق 
بالذكر فها اققرض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح والتشبد وغير 
ذلك )١‏ 

با نالقرآن ءْ 
8 - القرآن هو كلى هذه الشريعة ؛ فهو المرجع الأول فيها > 
١)‏ )ارسالة صن 


قفيه القَراعد الكاية وكثير من التفصيلات لا » ولذا قال عبد الله بن عه 
من جمع أى حفظ القرآن فقد حل أمراً عظها »وقد ديف م بين. 
جنيه إلا أنه لاروحى إليهء ويقول ابن <زم كل أبواب الفقه فيه ليس. 
منبا باب إلا وله أصل فى الكتاب» والسنة تعلئة . ولقد قال عن واج 
0 ام ا 

وإذاكان القرآن هو كأ هذه الشر بعة » فلا بد فلا بد أن > يكون كنا مكايا وأن. 
تكو نالفصيلاات فيه قليلة وإناأمستقر ىلا حكامالقرآن جد البيانفيه يتقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يكون بيانه فيه كاملا : والسنه تقرر معنى ما اشتمل. 

عله 1 تعالى:(ن شود مذ الك 007 ومنئه آية القذف وهىقوله. 
تعالى : (والذين برمون الوصنات بأتوا بأربعة ة شبداء فاجلدوثم ثمانين. 
جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا وأولئك 1 الفاسقون ) ٠‏ 


وإن ل بين نقيجته . 

والقسم لثاى : أن يكون نص القرآن جملا » والسنة تبينه كالآمر بالركاة. 
فإنه مجهل 3 والسئة 5 سانا شافيا ؛ ومن ذلك الالفاظ التى لا نضح 
معناها إلا بنيان من السئة . 


والقسم الثالك : ما يكون أصل الحكم فى القرآن بالإشارة أو العبارة. 
وتكمل السمنة فيه بقية أحكامه : مثل قوله فى عقوبة الإماء ( فإذا أحصنفإن. 
أتين بفاحشة فعليرن نصف ما على ال#صناتمنالعذاب)فق هذا النصالكريم 
إشارة إلى أن عقو بة العبد على النصف من عقوبة الحر » وتلك 00 
رائعة, والسنة قدبينت حدود هذه القاعدة » وأنها تكونف العقو بات المقدرة- 
وتطبق فى بعض الحةوق كا طبقت فى العقوبات . 


.به هذا ويجب أ نقرر هنا أنه إذا كان بيان أل قرأن اغالا ىُْ 
'كثير من الموضوعات الفقبية » وليس تفصيلياً دائماً , وأنه فى بعض عباراته 
يحتاج إلى بان السنةفقد قرر العلماء لهذا أن دلالات الألفاظ القرآنية على 
أحكامها قد تكون ظنبة, وقد تكون قطعية فقوله 0 1 والمطلقات 
يتر بصن بأنفسبن ثلاثة قروء ) فيه كلمة القروء تحمل أن تكون بمعنى إطبار 
«وكدنى حيضات ؛ وقد رجح بعض الفقباء : لها بمعتى |1 يضات ورج حأخرون 
أنها بمعنى الإطبار . ولاشنك أن دلالة النص عل أحد المعنيين ظنية » و إلا 
ما جرى الخلاف » وقوله تعالى فى الهين : ( لا بي اخذكم اللهبالنغو ف أعالكم 
.ولكن يؤاخذ م بمأ عقدة, الأمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ٠ن‏ 
ا مأ تطعمون منه املك وك تهم أو تحرير رقبه.فن لم بحد قصيام 
ثلانة 5 أيام ) فكلمة اللغو فى الآية قد 00 فى معناها الفقباء فبعضهم قال 
إنه الحاف على ثىء ظنه كنا وقع فتبين خلافه,و بهذا قال الحئفة 5-8 
قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايةصدبه توكيد الكلام . كأنيقو ل شخص 
فى معرض قوله : لا والله , بل والله » فإن هذه الألفاظ قدتجرى عل الالسنة 
من غير قصد إإيها . فكانت دلالة كلمة اللذو على معناها ظنية » وكذلك أكلمة 
عقدتم جرى فيها م لى حلاف () ؛ وصيام ثلانة أيام 5 أهى ممدًا بعة أم 
هى غير متتابعة . 


وعلى هذا نقول إن ألفاظ الرآن منها ما هو قطعى ؤدلالته ومتباماهو 
ظنى » وإن الظن فى دلالته يينته السئة أحيانا بما يفيد القطع . 


(١)أدخل‏ الشافعية فى |أيمين المعقدة اليمين الغء وس » وهى اليمينالفاجرة اأتى 
بحلف فيبا الشخص على أمر يعتقد أنه مخلاف ما حاف عليه فقدقالو [:1نهاتدخل 
فى عهوم اليمين المعقدة تجب فيها المكفارة » وقالالحنفية إناليمينالغموس لاتدخل 
فى المعقدة لآن المعقدة هىالتى يكون الحاف على أهر فى الستقيل يفعلة أن يتركه 
ثم عدل ء» فبى تكفرها الكفارة . وأما النموس فلا . 


والقرآن فىكل أجزانه قطعى السند لآنه متوائر تواتراً لا مجال للشك. 
فيهيا ذكر ناء و نما الظنية قد تدخل أحيانا فى دلالته . 


آة وبيان القرآن الأحكام الشرعية مختلف فى صيغه » فهو ليس, 
كتاب قانون يلقزم منباجاً بيانيآ واحداً , بل ه و كتاب عظة وعبرة » وفيه 


ولذلك اختلفت الأساليب البيانة فى الدلالة على الأحكام » فتارة تكون. 
0 مدنة بصيغه م مل : (وأقمر | الشهادة لله ) وأحياناً بصيغة 
النهى مثل : ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومارة بإثبات أن 
الفعل مكتوب لات مثلقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص ف القتلى) » 
وأحماناً يذكر المنهى عنه بق الذير فيه , مثل قوله تعالى ( وليس ااهر أن. 
تأتوا الببوت من ظبورها ؛ ولك البر من اتق ) . 
وأحياناً بكو نالآمر ببيان نتيجة الخالفة من الثواب أو العقاب مثلقوله. 
تعالى بعد بيان أحكام الميراث ( تلك .حدود الله » ومن يطع الله ورسوله. 
يدخله جنات ترى من تتا الانهار خالدين فها » وذلك الفوزالعظيم » دمن. 
بعص الله ورسوله ويتعد <دوته إدخله ناراً خالداً ذمأ وله عذاب مبين )2 . 
وإن المجتهد الذى يدقنيط الاحكام منالقر أن يجب أن يلاحظ ذلك). 
فكل فعل مدحه أو وعديا! ثواب فيه فبو مطلوب الفعل » وكل فعل ذمهه 


ا توعد بالعذاب 44 فهو مطلوب الكاف 0 وكل فعل لم اله ذم أو مي 


الأحكام التى اشتمل عاما الق رأن 


بره قلنا إن القرآن اشتمل على أحكام الشربعة إجمالا ةا 
تابعله لآنه مستق منهء إذ يقول تعالى : ( من يطع الرسول فقدأطاع الله)» 


وعلى ذلك ةد بين أحكام الشريعة كلبا » و لنشرإلى أنواع الاحكام إشارات 


حارة دو<دزة . 


وإن أحكام الف رأن تنهسم إلى أقسام كثيرة منهأ 3 

, العيادات : فقد أمر القرآن الكرم بالفرائض كاءأمر بالصلاة‎ - ١ 
«وأمر بالركاة » وأمر بالحج , وأمربالصوم , وأمر بالصدقات المرسلة بكافة‎ 
انواع انحط أن اناق رآن الكرم لها كان إجمالياً » فقد أهر بالصلاة‎ 
و دين وا لهأ تفصيلا 5 ولا أركانها ٠وترك بيانها للنى 0 وك الذى بها‎ 
3 0 1: بايا كاملا بالعمل ؛ إذ قال وكلاتة:, صلوام رأيتموف ل‎ 
ره جملا فى اجملة وبين انى مَييةٍ مناسكة بياناً كامل" وقال : د خخذوا‎ 8-6 
وبدنما الك لطهت لو اعلا‎ ٠ عنىمنا اسك ص والز كأة أيضاً ينها اعملياً يأ لجمعبا‎ 
. . إلى عمال الصدقات وغيرها . . وهكذا‎ 

ولما كان بيان القرآن فى العيادات إجمالياً والسنة هى الى تبين فى أكثر 
الأحوال بطريق العمل ؟ والجواب على ذلك أن العبادات هى لب ذا 
الدين ؛وحموده الذى تقوم عليه أعلذق الاحاد 2 وتعاون المجتمع »واذلك 
'تعاضدت السنة والقرآن لبيانما ليل القياس والتفسير المنفرد فها » ولذلك 
ثبت أصلبا بالقرآن » وتفصيلها بالسنة العملية المتواترةالتى انعقدعليها إجماع 
المسلمين ‏ ولم ينعد إجماع على غيرها » وما روى من بعض ما يتعلق 
ا لعيادات بأخمار الاحاد قليل 4 ولس قَّ أركانها . 


ولذلك قل اختلاف الفقهاء فى العبادات : وأكثره فى مسائل بعيدة عن 
أل الفر ضية وعن الأركان بل بل فى بعض الأشكال , وفى أفضاية بعض 
؟ - الكفارات : وهى فى معناها من العبادات , لآنها تكفيرات 
٠‏ تلبعض الذنوب . ٠‏ 


م8 لس 


)١(‏ ومن هذه الكفارات كفارة الظبار : وهى كفارة من يقول إن 
امرأته علي هكظبر أمه ونحو ذلك فإنه لايقربها إلا إذا حرر رقبة ٠‏ فإنلم 
جد فصيام شور ين متنا بعين 2 فإن ل إستطء فإطعام سين يكنا 5 


(ب) دمنها كفارة الهين التى أشر نا إلها . وهى إطعام عثشرة مسا كين 
أو و كسوتهم' أو عتق رقبة » فإن لم بحد فصيام ثلاثة أيام . 


( < ) ومنها كفارة قدلالمؤمن خطأ . فإنالدية تكون واجبة , ويكون 
معبا كفارة , هى عتق رقبة مؤمنة ؛ فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين » فإن 
م يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وفى هذا معنى اجتاعى وترذيب نفسى . 
وتعويض للأسرة المجنى عليه الخاصة بالدية يعطها إياثم » وتعو يض لأسسرته 
العامة وثم جماهير المؤمئين » وذلك لآنه نقص من عددم واحداً فكان 
عليه أن حى نفساً أخرى مؤمنة » وذلك بعتقبا , لآن العتق إحياء لنفس 
إقنافة كان لق قن عماة إذ ارق تسوت :ف اطناة وار شه لاه 


وهدا اشتمل عليه القرآن هن أ<كام اأعاملات : 


بين سبحا نه وتعالى أصول المعاملات الالية العادئة المباحة . والاساس 
فى الإباحة بالنسية للمعاملات المالية أمران حض عليها القرآن 
فى آية واحدة , وأوطما منع الأكل بالباطل . واشاف التراضى » 
ولذا قالسيحانه : (لا تأكاوا أسوانك يكبا لباطل ؛ إلا أن نكو نتحارة 
عن تراض ) وف التعبير بقوله تعالى ( إلا أن تسكون تجارة عن تراض ) 
إشارة إلى أن المباح من التعامل ف البيو ع هوما يكون تجارة تتعرض للكسب 
والخسارة ؛ أما الكسب من غير أى خسارة ء فإنه ليس بتجارة » ولذلك 
لاحلالربا ء وقد شدد القرآنفى إنذار المتعاملين به ء فقدقالتعالى : ( الذين 
يأكاون الربا لا يقومون إلا يقوم الذى يتخبطه الششيطان من المس » ذلك 
بأنهم قالوا نما البيسع مثل الربا وأحسل الله الببع وحرم الربا ء فن جاءه 


موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد ذآولئك أصاب 
النار مفيما خالدون مدق الله الريا وير فالصدقات »واس لا 00 
أثم » إن الذين آمنوا وعملو! اصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم 
أجرهمعند ربهم ولاخوف علهم ولام يحز نون» يأ القن ا ا 
أله وذروا ما بد فى من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من 
أله ور وله و[ إن لم 2 فا كم رءوس أموالك لا #ظلدون ولا تظلمون , وإن 
كان ذو عسرة فنظرة 1 تصدقوا خير لك ٠‏ إن كنت تعلدون ) . 
ون ١‏ كلد وال الناس الرشوة » وهى السحت , وقد صرح القرآن 
بالنهى عنها » فقد قال تعالى : ( لا تأكاو| أموالكم يشكم بالباطل وتدلوا 
با إلى المكام , لتأكلوا فريقاً من أمو ال ل الناس س بالإثم وأتم تعلمرن ) . 
(ب) وقد أييح كل «صرف :ؤذدى إلى كثمية 3 ألمال وزيادته من غصير 
م حرم أيه تعالى 3 وكانذلك تطيقا لإباحة التجارة بالقراضى 8 وقد طالبء 
القرآن لتنظم العقود الخطيرة ست بأمر بن: 
أحرههما : الإشباد ٠و‏ أقد قال تعالى : ( وأشهدوا إذا : تبأيعنم ولا يضار 
كانتب ولا سم ل ). 
وثانمما : كتابة الديون والاثمان إذا كانت مؤْجلة » وذلك لكيلا 
يكون 7 ازع [المتفيل فإنم ل بجدوا كا: 0 بأ وكانوا ؤسم راقره هانمة. .وضة» 
وذاك الكيلا عع حق من المفوق 8 وقد بهنت كل هذا أ المدايئة . 
وقدأخذ الظاه هي 4 بظاه رالآمرفأوجيوا الإشبادفى كل لبع 5 لض بوآ 
الكتابة ىكل دن .2 دكل من مؤجل . 
وكان الإشهاد فى العقود لي يكون الوفاء بالعقود كاملا لانزاع فيه » 


وهو تحةيق الوا مر الصرحة » وهى الوقاء بالعقود . 


( < ) ويلاحظ أرس النصوص المنظمة للتعامل ا الى فى القرآن كلية 


5-0 
لاجزئية , وعامة لا خاصة . وقد ببنت السئة كثيرا هن أحكام المعاملات 
المالية » ولكن: ما بين منبا لا يعد كثيراً بالنسية لغيره من موضوعاته 
الاحكام فى الشريعة الإسلامية؛ ومالم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة 
بالأمر أو النبى » فبل على أصل الل و الإباحة العامة الثابتة بقوله تعالى : 
(هو الذى خلق لكم مافى الأرض جمعاً ) وقوله تعالى : (لاتحرمواطيبات 

ما أحل الله لكم ) . 


احكام الاسرة: 


ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام , ماءيتعلق بالآسرة » ويلاح ظ أن 
القرآن فصلا بما لم يفصل به الأحكام فى أىمو ضوع منموضو عات الأحكام 
الششرعية » فقد فصل أحكامالزواج وبين الحرمات » وفصل أحكامالطلاق » 
دعبن أنواع العدة ؛ ومواضعرا , .بين الفرائض تفصيلا » وأنمتااسنة بيان 
القرآن فى أحكام الأسرة , حتى لا تكاد تجدجرءآمن أحكامها لم يعتمد على 
النص . من الكتاب أو السنة » وبالاستقراء لآيات الاحكامفالقرآن لانجد 
أحكاماً قد بينت فيه ما بينت أحكام الآسرة . 

ولعل عناية القرآن بالآسرة و بيان أحكاءها بالتفصيل لمقسام [صلاحبا 
للمجتمع إذا صلحت , و للكيلا ينكر أحدشر عبا كا يفعل بعض الذي نحاولون. 
>ارية أحكام القرآن فى الطلاق والزواج والمواريث . 1 

ولقد كان يختم القرآ نكل جزء من بان أحكام الآسرةمثل قولهتعالى: 
( تلك حدود الله ومن يتعدحدو دان فقدظل نفسه ) . وقوله تعالى : ( تللكه 
<دود الله فلا تعتدوها ) دعثل قوله تعالى الذى ختم به بعض أحكام المو ارريث. ٠‏ 
(يبين الله لكم أن تضلوا . والله بكل شىء عليم ) .أ 

دغير ذلك من النصوص الى تعد الخار جعبل أحكامالاسرةخارجأعن. 
أحكام الله : خالءآللر بقة الإسلامية , ظالما لنفسه ضالاعن سواء السبيل ‏ 

! زم ٠١‏ أصول الفتة ) 


ش وإن أله بر محا نه وتعالى 55 التفصيل كت . به بض لها ال حصن الحصين 
نحتمى له من عار اك مكلدة الفر نجة الذن يحاولون أن تحلا وامن أحكام 
القرآن فا تعلق بالموار بثك ٠‏ وألزوا جوالطلاق ٠‏ وإنانقول للذءن قد.نخدعون 
فيهم : وهذأ حكم الله الذى جمع الآسرة ٠‏ وحفظبا من ٠‏ الالال 8 وهذة 
أحكام الفر نجة الى تفذك عر أها 4 فاختاروا م شم 5 


احكام العقو بات الزاجرة 

)١(‏ قد تعرض القرآن لبيان أحكام العقوبات على الجر اثم . فتعرض 
لبيان أصل عام للعقاب عن الجر ائم الواقدة على الأحاد » وهوانقصاص الذى 
أساسه المساوأة بن الجر 4 و 0 4 وذلكق الى رانم على الاحاد 3 فذكر 
القصاص ف الةتلى والقصاص ف الاطراف » والقصاص ف الجر وحءو بالقياس 
طق ذلك اعتبرت عةوبةكل اعتداء على الاحاد أساسرا المساواة بين الجريمة 
والعقوية , لآن ذلك غاية القصاص ومرداه . 


والقهاص قسهان : قصاص صورة ومعنى ؛ وهو أن تكون العقوبة من 
جنس الجر بمة » وقصاص معنى فقط , وهو بالدية . 

(ب) هذه عقوبة الجرعة الواقعة على الآحاد , أما الجرام الواقءة على 
الماعة أو ااتى يكون الاعتداء فيها على حت الله سبحانهوتعالىفقد نص القرآن 
على أقصى العقوبات فى أشد هذه الجرائم » وترك للحكام أن يقيسوا فم 
دوتها : وهذا أعلى ما وصل إليه الف-كر القانوتى » إذ يضسع القانون أقصى 
العقوبة , ويترك للمطبق ما دوتها » وتلك العقوبات الى حدها القرآن تسهعى 
الحدود ء وقد بين القرآن حد ال.نىء وحد السرقة, وقد قطع الطريق . 
حد القذف . 

( < ) وقد لاحظ القرآن اللكريم فى الحقوبات التى قررها أمور ا أربعة: 

أولا : امحافظة على النفوس والعقول والآديان والأموال والنسل » 


سدافة ا 
ولذلك بين أن القصاص فيه <أة كاملة. .ولا يكون ذلك إلا بتحقيق امحافظة 
عل النفوس والعقول والآديان والامدا ال والتببل »وقد .قالتعالى :(ولكم 
فى القصاص حياة ) . ْ 


ثانيها : شفاء غظ المجنى عليه . فإنه مكلوم » ومن الوجبمداواة 
جروحه ؛ ولذلك جعل لولى المقتول المق فى القصاص , وقد قال تعالى : 
ومن قئل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان 
منصورا ) وإن ذلك علاج اجتاعى سليم قد اتجه إليه الفقه ااجنا الحديثك 
عد افا أهدا » وإن عدم الالتفات إلى غيظ امجنى عليه يجعل اجر الم 
“ساسا ل فستيجه الج ى عليه إلى أن بشى فل نفسه جر دمه 6 أخرئى 2 أو يفعل 
ذلك أ ولياؤه » وبذلك تترادف جرائم الاخذ بالثأر لقص الفكو يه 

ثالثها : تعويض النى عليه وأسرته » وذللك إذا تءذم د لماص الكامل 
الى شامق الاسات:. 

رابعا : جعلالعةو لي م بصغره. لآن 
الجريعة تكبر بكبر المجرم » وتصغر بصغره ء ولذلكجم ل القرآنعقوبة العبد 
على النصف من عقوبة الحر » إذ يقول سيحانه ( فإذا أحصن فإ نأ تين بفا حشة 
فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب : 

العلافة بين الحاكم وأ1احكوم : 

ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الحا كم بكوم ؛ وخلاصة 
ما تذكره الآيات القرآنية فى هذا المقام . خمسة أسس ) . 


أولما : العدل:وقد صرحت أيات كثيرةفىالق رآن به » ومنها قوله تعالى: 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلرا ءو إذاحكمتم بينالنا سأ نتحكمرا 
بالعدل ) ومنباقوله تعالى ( يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء ) 
وقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 

الفحماء والمنكر ) . 


لسداءة[ سهد 


٠‏ والعدل القرآ تى هو عدل الاك مع المحكوهين . وعدل اارعية مع 
| راعى وعدل الناس فما ينهم ٠‏ وهو شتذى المساوأة. المطلقة ف تطبيق. 
لكا م القرآنية فلا د 1 ٠‏ وال تع ى الحا كامما يطالب به 
امك 3 01 .» أجبات والحقوق 2 ليس له حق فوق, 


حةوقهم » وأيست ذاه مقدسة . 


ويقتضى العدل ااق رآنى ما يسمى اعدالة الاجّاعية » وهو أن يمكن كل. 
إنسان من اسان الحياة » ولذا كان حقاً على الأقوياء أن يحموا الضعفاء » 
وان حننا عل اللأغناء أن يطحو الفقراء ه والتصوضن القراية ذلك 
متضافرة . 


ويقتضى العدل القرآ فى أن يمكن كل إنسان من الفرص التى يستطيع, 
معها أن يذل كل وجوه نشاطه التى يقدر عليهاءفإن تخاذلعن العمل » فعليه 
تبعة تقاصره » فإن اسماء لا تمطر ذهياً ولا فضة . 


٠‏ والعدل القرآ تى يقتضى المساواة المطلقة بين |اجزاء والعمل » فك لعامل, 
يثال رات عمله لا يبخس منبا شيثاً ( فن يعمل مثقالذرة خير أيره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . ش 

الآساس الثانى : فى العلاقة بين الحا م والمحكورم بحكم القرآن هو 
اثورى 1 فقدأمر 5 القرآنالكر.م » فقدقالتعالى :(وأمره م شورى يشم) 
وقال ع نيه ؛ ( وشاورم فى الآمر ٠,‏ فاذا عر زنك توكل 
ٍ لله ) 

إن 0 لم يبين وسائل |أشورى كالم يدين وسائل تقيق العدالة » بل 
ترك ذلك لتقدير الناس لينتبجوا أحسن الوسائل التى توصلهم إلى المطلوب. 
غل الوجه الآ كل ؛ ولآن وسائل الشورى تنتلفب باختلاف اجماعات . 
وباختلاف أعوال اناس ؛ و باختلاف أأعحصور 

لمان لثالث : الذى تقدم عليه العلاقة بين الا كم و المركر مأن يتجه 


د[1. 4ل 


إلى الإصلاح , والعمل على كل ما فيه مصلحة للسلمين 0 
الصالح والحكوالفاسدق أيه قرآنةسامية فال سبحانه : ( ومنالناس من 
.يعجبك قوله فى الحاة الدنيا . ويشبد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » 
وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيبا » ومهلك الحرث والنسلءوالله لاحب 
#لفساد ء وإذا قبل له اتق الله أخذته العرة بالإثم فسبه جهنم ولبئس المبادء 
.ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » واللّه رءوف بالعباد ) . 


الأساس الرابع من أسس الحكم الإسلامى - التعاورن بين الحا كم 
وال#-كوم والتعاون بين الم منين بعضوم مع بعض .ولذاقال تعالى : «وتعانوا 
على الب والتقوى ؛ ولا تعاونواعل الإثم والعدوان » ودعا القرآن إلى الصلح 
بين المؤمنين » وبت روح المودةوالتآخى » فقالتعالى : «اتقوالته وأصلحوا 
يي المودة والتآخى - الرحمة والرفق » ولقد قالالنى 
مي : اللوم من ولى من أمر أمتى شه ا فرفق 6 فارفق به . ومن دلى من 
أمر 0 شيئاً فق ور فاشقق عليه » وقالعليهالصلاةوالسلام: ١‏ لاتقزرع 
اأرحمة إلا من شهى 


اأفاض الخافين مق سين العلاقة بينالحا كو اكوم حماءةالمجتمع 
من الرذائل وحماية الأموال والآنفس والآعراض والدين » وذلك بإقامة 
الحدود . والانتصاف من كار للمظلوم ٠‏ وغير ذلك ما رم وراد من 
عقربات » وقد أشر نا [ليها آنفاً . 


ععاماة السلمين لغر هم : 
أعتبر القرآن بنى الان بان جميعاً يستحقون الكرامة مبما اختلفت 
أجناسهم . دأذا قال سبحانه : « ولقدكرمنا بنى آدم وحملناه فى البرو البحرء 
ورزقنام من الطييات 4 وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلاءواعتير | المساواة 
بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاطيعياًمستحقاً مقتضى الفطرة» 


سد للا [ سند 


ظ فقد قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقنا م من ذكر و أنثى و جعلنا شعو 1 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرعكم عند الله أتقا م » . 

. وبهذه الروح أأسامية فرض ألق رآن من الحقوق الإنسانية للمخالف مقدار 
ماف رضن للموافق » أيا كان لون الالفين . وأيآ كان دينهم وأياً كان جنسهم. 
-ولقد قسم القرآن المخالفين إلى ثلاثة أقسام ( ١‏ ) ذميون ومعاهدون » 
(؟ ) ومستأمنون (م) وححاربون » ولنترك الكلام فى الذميين فلهم عبد الله 
وميثاقه أن يعاملوا بمثل ما يعامل المسلمون به لحم ما للحم , وعلييمماعليهم ؛ 
والله سبحانه وتعالى يقول : « وأوفوا بعبد اش إذا عاهدتم » ولا تنقضوا 
الأمان بعد توكيدها » وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . 

والمستأمنون طائفة من التجار و نوم من الطوائف الى تقيم فى البلاد 
الإسلامية غير منضو بة تحت ولايتها كالذميين والمعاهدين المنضوين >تها » 
وهؤلاء لهم عبد وقتى » ودماؤثم وأمو الهم حرام إذا أوفوا بما أخذ عليهم 
. من موائيق . 
بقى الذين ليسوا معاهدين ؛ وليسوا مقيمين باللا دالإسلاميةإقامةمؤقتة 
وهؤلاء يسمون فى عرف الفقباء الحربيين » وقد جعل القر أن هم حقو قاتجب 
رعايتها » وتتلخص هذه الحقوق القرآنية فى خمسة : 
أولا : احترام الكرامة الإنسانية فى الحرب وفى اسلم علىسواء , 
وقد نهى القرآن لجل هذا عن الاعتداء فى القتال بالملة لأنهمناف لاتقوى, 
وصرح بذلك النى يلل فقال :« إيا م والخلة ». 
وأوصى بإكرام الأسرى » وجعل من أفضل المنازل [طعا موث ثارم 
بفضله,فقد قالتعالى : ( و : مون الطعام على حبه مسكيناً ويتما وأسيراً ) . 
الحق الثانى : الذى أعطاه القرآن للمخالفين هو الاخوة الإنسانية ‏ 
وقد تكرر النصر الق رآنى الصريح فى اعتبار بنى الإنسان إخوة » ولقدصرح 
القرآن الكريم بالوحدة الإنسانية فقال تعالى : ( كان الناس أمة وا<دة , 


د ثآ, اسه 


فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختاف فيه إلا الذين أوتوه من بعدماجاءتهم 
البينات بنياً بذهم » فبدى اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » 
والله جدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 0 

وإنه لهذهاللاخوة الإنسانيةلايباحف القتال إلا قت لمن يقاتل » أو يكون 
له رأى فى تدبير الحرب ومكايده » فلا يقتل غامة الناس» إذ أنالقتتالشرع 
فقط لدفع تغاب الحكام الفاسدين » ولذا قال سبحانه وتعالى : ( ولولا دقع 
الله الناس بعضهم يبعض افسدت الآرض ) والقتال ل يشرع إلا للدفا ع 
ومنع الظل » فقد قال تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله 
على نصرم لقدير » الذين أخرجوا من ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله ولولا دفع اللهااناس بعضهم ببعض دمت صو أمع و بيعو صاو أتومساجد 
بيذ كر فيبا اسرالقه كثير أ ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) . 

ولطهذه الآخوة لم يمنع القرآن بر الخالفين ‏ ولذا قال تعالى :( لاينما كم الله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين وم يخرجوك من ديار أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم » إن الله يحب المقسطين , إنما ينها الله عن الذين قاتاوكم فى الدين 
وأخرجو؟ من ديادكم وظاهروا على [خراجك أن تولوهم » ومن يتولهم » 
.وأولئك م الظالمون ) . ْ | 

المق الثالث : الذى أعطاه القرآن للمخاافين هو حق العدالة » ولوكانوأ 

يار بين , لآانه دق طبيعى يقر ره الق رآن للولى والعدو علىسواء » ولذا قال 
تعالى  :‏ يأمما الذين أمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط , ولا ير منكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله » إن الله 
خبير بها تعملون ) . 

الحق الرابع : الذى أعطاه الإسلام للمخالفين ولو كانوا مقاتلين هو ١‏ 
المعاملة بالمثل مع ملاحظة الفضيلة » فلا يصح الاعتداء عايها حتى فى هيدان 


لدوءمإسه 


ااقتال : وقد قرر القرآن الك ريم ذلك المبدأ بقوله تعالى : ( فن اعتدى 
علي . فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم , واتقوا الله واعدوا أن الله 
مع المتقين ) . وقاى تعالى :( وةاتلوافسبيل الله الذينيقاتلو نكم ولاتمتدوا 


إن الله لاحب المعتدين 11 


ونرى من هذ! أن المسم مقيد فى القتال بأمرين : ( أحدحما ) ألايتجاوز 
دفع الاعتداء عثله : (دثانيهما) أده وى الفضيلة فآ وانت كك العدو الاء راض 
لاينبكها مسل ؛ لآن ذلك مناف للتقوى . 


الحق الخامس : الذى أعط عطاه القرآن للبخالف هو الوفاء بالعبد؛مادام 
احم وفيا بعبده » و يظبر منه مايدل على اك نث فى العبد » فإن بدت منه 
0 اي ا قال تعالى « و إما تخافن من قوم 
خيانة فانيذ [ يم على سواء ء إن الله لاحب الخائنين » . 


وإذا لم نظا ظور بوادر الخيانة ولا مظانها ذ فالوفاء لازم . ولا يصح النكث 

تحال من الاح<وال » ولذا قال تعالى : « وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم 5 
ولا تنقضرا الابما أن بعد توكيدها » وقد جعلتم الله عليكم كفي لا؛ إن أله يعم 
ماتفعلون ؛ولان؟ك ونوأكالتى نقضت غز ٠‏ لما من بعد قوة [نكاثاً تتخذون 
أعا نكم دخلا نكم أن تمكون أمة هى أرى من أمة؛ [نما 07" 0 
وليدين لك يدم القسامة ما م فيه تختتلفون » ولو شاء الله لجعلكم أ 

واحدة , ولكن حي د ؛ ولتسألن عما كنم 0 
ولا تتخدوا أعانك مدخلا يينكم ففزل قدم بعد ثيوتما » وتذوقوا 7 5 
صددهم عن سبيل 7 6 ولكم 0 عظيم ولانشتروا بعبد الله عنأقليلاء.' 
ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعليون ) . 


بي و يعلد فول هه قرسة من نورألد كر الك يم تشير إلى بعضر مااشة: 
عليه القر نم ن أحكام 3 وهى أحكام ليهو | ا انوتعاو 4 “وهىموائعة 


لم هء. إ د 
للفطرة الاسانية 8 ولذاوصف سبحا نه وتعالى هذه الأحكام الاسلامية 
بأنها الفطرة , فقال سبحانه ( فطرة الله ااتى فطر الناس عليهالاتيد يل لخلق الله 
ل ف أكثر الناس لا يعلمون ) . 


٠7‏ ألسئة 


- السنة النبوية : هى أقوال النى يِكللةٍ وأفعاله وتقريراته , 
فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهرتما وحقيةتها إلى ثلاثةأقسام : سنةقولية» 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القولية » وهى أحكثر السنة , 
قوله مَيكيٍ م صوموا لرؤبته وافطر وا لرؤيته » وقوله يليه « من نام عن 
الصلاة أو نسما فليصلبا إذا ذكرها , . 


مثال السنة الفعلية صلانه ككل لله . وحجه , وقد قال مكل © : «صل وام 
ا نل 0 0 السنة الفعلية 
ماكان يفعله صلى الله عليه وس فى الحروب فإنها تعد مشروعة يسبب 
ذعله لما . 


والسنة التقريربة وهى أن رى النى مه ل نعلا أو يسمع قولا فيقره 
فقد يقع من أصحابه فى حضرته أقوال ونال فلا شكر ها فيعد ذلك 
إقراراً للماء ومن ذلك إقراره لمن تيمم ه من الصحابة للصلاة إذا ل بجدوا 
الماء نم وجدوه بعد الصلاة » وإقراره لعل فى كثير من أقضيته » وإقراره 
إن أ كا وا حمار الوحش ء وهكذا كثير من المسائل الى تقع من الصحابة فى 
حضرنه أو غيبته ويقرها ء فإن إقرارها بيان شرعدتما . 


والسسنة مكملة للمكتاب فى بيان الأحكام الشرعية ومعاو ة ةله . ولذلك لم 
يفصلبا 3 شافعى عنه ف البيان 3 واعتيرها هه ى والك تاب نوعاأ من الاستدلال 
بعك أملا ولحدا وهو النص » وهمامته أونان قُْ 3 ا لالترعة مار نا كنا 


".اسه 


ولد قال الشاطى فى هذا المقام :ولا ينبغى فى الاستنياط من القرآن 
الاقتصاز عليه دون النظر فىشرحه و بيانه وهو السنة , لآ :هإذا كان كا يأوف. 4 
و 1 ف شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم وح وهافلا خيصعن 
النظر ف يانه . 

وه - والسنة مع ذلك أصل فى الاستنباط قاثم بذاته» وقامت الآدلة 
على إثنات حجته , وإن أدلة حجتها ملخصة فم 5 : 

أوطًا : نصوص اق رآنالكر يم الآمرة بطاعته » فقالتعالى :( من يطع 
الرسول فقد أط طاع الله ) وقال :( أطبعوا الله وأطيءوااارسول:أولى 1 
لك كم ) وقال تعالى ( وما كان ل مؤمئه ة إذا وض ى الله ورسولهأمراً 
أن ٠‏ 1 يكون طم الخيرة من أمرهم ( فوذه النخصوص وأشياهها قأطعة بأن 7 

: عن النى 0 يك فد جاه عن الله تعالى . 

9 انها : أن سنة النى طلل تبليخ لرسالة ربه » وقد أمس بتبليغ هذه 
أر .سالة , فقد قال 0 0 ليها الرصول بلغ ما أنزل إليك . وإن ل 0 
فا بلغت رسالته ) وإذا كانت السئة فى جميعبا قلعا للرسالة الحمدية فالاخذ 
بها أخذ بشرع الله تعالى 


ثالئها : نصوص الق رآن التى تثبت أنه يتكلمعن الله تعالى؛مثل قولهتعالى 
( وما ينطق عن الهوىإن هو إلا وحى يوحى ) ومدّل قوله نعا! ى :( دلولا 
فضل الله عليك و رحمته مت طائفة منهم أن يض لوك.ومايضلون إلا أنفسهم 
وما دضرو نك من شر :و انول عليك الكتاب واللكية وعرك :ما 1 1 
تعل .كان فضل اله عليك عظيا ) . 

رابعها : أن آيات القرآن صريحة فى وجوب الإبمان بالرسول » فقرر 
الله تعالى الايمان بالرسول بالايمان به » فقد قال تعالى : ( فأمنوا بالله 
ودسوله النى الآمى الذى يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكمتمتدون)دف 


7ك ون 


هذا النص أمر بالاممان بالرسول وأمر: بنقيجة الإعان به » وهى اتباعه » 
لقد قال تعالى : ( نما المؤمنون الذين آمنوا بالته ورسوله . وإذا كانوا معه. 
على أمر جامع لم يذهيوا حتى يستأذنوه ) وهذا النص أيضاً يفيد الايمان 
بالرسول » ويفيد وجوب استئذانه واتباعه » وهكذ! تنجدالنص ص الكثيرة. 
الدالة على الاتباع . ظ 


ومهذأ ثبت بالقرآن حيجية ة السئة , فى مشتقةمنه والنىم وها الناطق. 
كمه والمين 1 فيه 3 والمكمل أشرع أللّه تعالى . 


اقسامالسنة هن روايتها 
دوم - عنى المسليون منذ العصر الآول بنقل أقوال النبى صلى الله 
عليه وسلم وأفعاله وتقريراته نقلا » وعنوا بفحص الرواةر فحص ماينقاون. 
عن النبى صلى اله عليه وسام ٠‏ وقد نقلت الاحاديث عمن عايئوا النبى 
و<ضروا مشاهده , ثم عن تأ بعيهم ثم عين جاءوا بعدثم ؛ وهى تنقسم| بتدأء. 
بحسب روايتها إلى قسمين متصلة السند » وغير متصلةالسند » وقد تكلم علماء. 
الأصول فى قوة الاستدلال فى غير المتصل اأسند . 


والمتصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام هن حيث عدد رواته » «تواتر ؛ 


ومشهور وخير أحاد . 


القدم الأول المتواتر وهو الذى يرويه قوم لا بحصى عددهم ويؤمن. 
تواطؤم على الكذب عن مثلهم » حتى يصل السند إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقد ضر بوا مثلا نقل|اصاوات!لنس » ومقادير الركوأت . وبعض 
أحكام القصاص » وقد ادعى بعض العلماء التوتر بالفظ فى قول انبى صل. 
اله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا فليقبوأ مقعده من النار »وقد اتفقوا 
على التواتر فى معنى الحديت النبوى الذى وراه عمر : ١‏ إنما الاعمال باأنيات.. 
وإتا لتكل لمعا تو 


كا 


وقد قال جموور العلباء إن الحديث المتوائر وجب العلم اليقينى الضرورى 
كالعلم الناثىء من العيان » وقد احتجوا لذلك بأن الناس قد تواضعوا على 
-ذلك عمقتضى فطرمم»فإن الناس يعر فو ن ااهيناة خارائتر ائرة ايع رفون 
أبناءهم بالعيان » ويعرفون بالتواتر نشأتهم صغاراً م مم صيرورتهم كياراً , 
كا يرون ذلك عاناً ف أولادهم . ويعرفون جمة ة الكعة بابر المتواترء 
كا يعرفرن جبات منازهم بالعيان . وقد أنبت التحقيق المنطقى صحة 
ماتواضع الناس على 0 منذ القدم » وذلك لآن الناس خا واعلى مشارب 
اع بإينة و طبائع ختلفة لا يتفقون . فإن اتفقوا فى خبر . فإما عن شاع أو 
.اختراع 5 واتفاقهم على الاختراع باط ل »لآ ن كثرتهم وعدم [حصا وم : بجعل 
اتفاة جم على مأ خترعون مستحيلا ٠‏ فلم سق إلا أن الاتفاق كان مبنياً على 

: امماع ' . والاحاديت المتو اتزة الاحتجاج بها فى قوة الا<تجاج بالقرآن . 


- القسم الثانى : الاحاديث المشهورة وهى الأ<ايث التى يرويبا 
عن النبى واحد أو اثنان أو نو ذلك من الصحابة » أو برويا عن 'الصحاى 
.واحد أو اثنان » ثم تنتشر بعد ذلك فيرويما قوم يز من تواطوٌه معلى الكذب 
فاشتباره يكون فى الطبقة التى تل عصر الصحابة أو عصر التابعين, ولا يعد 
الحديثمشروراً إذا كان | نتشاره واستفاضته بعدتللك ااطبقة.للآن الاحاديثك 
.كلها بعد التذوين قد اشتبرت 
والحديث المشبور يفيد عند أبى حنيفة وأصحابه العلم اليقينى . ولكن 
-دون العلم بالتواتر ‏ وهو قد يزاد به على القرآن عندهم » ولقد أعديره بعض 
الفقباء حجة ظنة كالاحاد . 
4 - القسم الثالث : خب رالاحاد , ويسميه الشافعى رضى الله عنه ؛ 
خبر الخاصة ؛ وهو كل خير يرويه الواحد أوالإثنان أوالاً كترءن الرسول 
صلل الله عليه وسلم ‏ ولا يتوافر فيه شرط المشبور - 
وحديث الاحاد يفيد العلم الظنى الراجح , ولا يفيد العلم القطعى » إذ 


-1١.ةال‎ 


الاتصال بالنى فيه شهة » ويقول صاح ب كشف الأاسرار فيه . , الاتصال. 
فيه شهة عر ومعنى » أما ثروت الشيهة فيه صورةءفلن الاتصال بالرسول. 
م ثبت قطعاً » وأما معنى فلآن الآمة تلقته بالقبول ( أى ف الطبقة التى تلى. 
التا بعين 00 1 


وطذه الشهة قَْ إسناد الحديث بالرسول م له قالوا إنه دب العمل 3 
إن ل يعارضه معارض » ولكن لا يؤخذ بق الا عاض لاد الأمون 
الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين » ولا تبنى على الظن ؛ ولو كان راجحا ». 
لآن الظن فى الاعتقاد لا يذنى عن المق شنا . 


ولقد كان الأثمة الثلاثة أبو حنيفة وااشافمى وأحمد يأخذون بأخبار. 
الأ<اد إذا استوفت شروط الرواية الصحيحة ؛ بيد أن أبا حنيفة اشترط 
مع الثقة بالراوى وعدالته ألا مخااف عبله.ما برديه » ديع ذلك ما روى من 
أن أنا 000 يروى خبر « إذا ولغ |! الكلب ف إناء أ<ن؟ م قليةسله سبعاً : 
إحداهن ا بالتراب الطاهر فإن أبا 0 0 لا رأء ديه زاغو 
5 هريرة كان لا يعمل به ؛ إذكان , ياتفى أل بالغسل ثلاثاً ؛ فكان هذا مضعفاً 


لأرواية ؛ وفسيتها حدى إل أ هوي 


ومالك رضى الله عنه اشترط فى الاخن بر الاحاد ألا يخالف ما عليه : 
أهل المدينة » للأنه يرى أن ما عليه أهل المدينة فى الأمور الدينية هو رواية. 
اشتورت واستفاضت . فبو كشرخه ربيءة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة 
فى أمردينى هر رواية ألف . عن أاف . عن ألفب حت يصل إلى النى » فإذا 
خالفيا خبر آحاد كان ضعيف النسبة للرسول فتقدم عليه فبى تقديم مشوور. 
مستفيض متواتر على خبر [<اد فى نظار مالك رضى الله عنه » ولس رد 
فكردا 3د الاخاد. ا 


(١)كشف‏ الآ.رار جع ص .4ه . 


ده[ اس 

وبذلك ننتهى إلى أن الأمة الأربعة يأخذون ضمر الأحاد ولابردونهء 
ومن يرده فى بعض الآ-دوال فلسبب رآه يضءف نسبته إلى الرسول كاي , 
أولمعارضته لما هو أقوى منه سنداً فى نظره . 

وةحاوققط: لقول عبن الآحاذ العدالة والضيظ + وآن يكون 
الراوى قد سمع الحديث عبن يرويه عنه بأن يكون اللقاء بينهما ثابتاً 
وألا يكون فى مين الحديث شذوذ يألا يكون عخالفا للدقرر الثابت عند أهل 
الحديث ؛ أو ماعل من الدين بالضرورة » أو مخالفاً للقطعى من اقرآن 

ون الفدالكمنناها الآ كرون رونا بالكديه وارقى» بكرن ديا 
لافرائض منتبياً عن الذوامى فى الدن ؛ فلا يقبل فى الرواية فى الدن من 
لا يتحر ج من مخالفة أدامس الدين و نواهيه.ومن العدالة ألا يكون صاحب 
بدعة فى الدين يدعو [لها . 

وأما أأضبط فقد فسره فخر الإسلام اعزدوى بقوله : أما الضبط فإن 
تفسيره هو سماع الكلامم بحق سواعه , م فيمه عمناه الذى أريد بهء 5 
حفظه يبذل المجبود له , ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته عذكراته 
عل إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضبط الأثن بصيغته 
ومعناه. والثاى أن يذم إلى هذه الخلة ضبط معناه فةب وشرعاً وهذا أكلها » 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل ؛ وطذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته 
خلقة أومساءة ومجازفة حجة لعدم القسم الاول مناضيط , ولهذا قصرت 
.رواية من لم يعرف بالفقه فى باب الترجيح .2١(‏ 

ويلاحظ أنه قسم الضبط إلى ناقص وكامل»فالناقص هو الحفظ المستمر 
وفهم المعنى اللغوى , وا!كامل هو فبم المعنى اافقبى والآول شرط لقبول 
اارواية فترد إذ! لم يتحقق ذلك النوع من الضبط , وأما الثاق فبو شرط 


(1) أصول فخر الإسلام ج ؟ ص 07؟ بتصرف قليل . 


ل!!لسهس 


الترجيح اردور ال 7 الفقيه ردت رواية غير الفقه 


وأَخد برداية الفقيه . 


ظ الحخديث غير المتصل ٠.‏ 

١٠ ٠‏ 0 والحديث غير المتصل هو الذى ١‏ يتصل فبه اأسند إلى 
رسو ل الله يليه » ويسميه بعض العلماء المرسل ؛ و بعض العلماء يعتير المرسل 
مالم يذكر فيه التابعى اسم الصحانى الذى روى عنه » ويسمى الآخر 
المنقطع . 

والمرسل » وهر عل التعر رف الذى ل بذ كر فيه الصحانى ا داف العلاء 
فى الآخذ به . فالإمام أحمد لم يأخذ إلا إذا لم يكن مة فى الموضوع حديث » 
لأانه يعتيره من الضعيف لا يأخذ به إلا عند الضرورة : 

٠‏ - والشافعى لا يأخذ به إلا إذا كان التابعى من المعروفين بأنه 
لق كثيرين من الصحابة كسعيد بن المسري فى المديئة »والحسن اليصرى قَّ 
العراق 6 ومع ذلك لا يشل اير |1 رسل من هؤلاء إلا إذا قرى باجدأمور 
أده تقاضوه . 

أوها : أن يهوى المرسل حديث مسند متصل السند فى معناه 3 ولكن 
فى هذه الخال تكون الحجية للاسند دون المرسل . 

ثانيها : أن يقوى المرسل بمرسل قبله أهل العلم وأخذوا به » وهذا 

ثالئها : أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى معنى 
الرفع إلى النى صلق . ش 


رابعبا 1 يتلقى أهل العم المرسل اقبول ديق جماعة متهم يمثل 
هأ جاء به . 


111 


فإذا وجد المقؤى للمرسل من هذه الأمور الأاربعة مع كون اتا بعى من 
كبار التابعين الذين عرفوا أنهم التقوا بعد كبير من ااصحابة ‏ قل4الشافعى 
ومع قبوله عند هذه الشروط إذا عارضه مسند فى موضوعه قدمالمسند عليه. 
٠١‏ جل ا الشافعى , داف مالك وأىحنيفة قبولالمرسل 
بإطلاق وهو عندمم زا تينيية المسيل+ والتقديم بقوة الرواة » بلإن هذين 
الإمامين الجلمين لا يقبلان مرسل اتا بعى فقط ؛ وهو الذى لا يذكر فيه أسم 
الصحانى , بل يقبلان مرسل تابع التابعى » أى الذى أرسل فيه التابعى 
والصحانى , وذلك لآن هذين الإمامين كانت روايتهما عن الا بعين وتابعى 
التابعين » وكانت العبرة عندهما بمقدار اثثقة بمن يروى هم . 
أما الإمامان الشافمى وأحمد فقد كان العبدفى عصرهماقد بعدواحتاجا إلى 
السند دوضعا المرسل فى ذلك الوضع ٠‏ 
هام السئةمن الكتاب 
١ ١#‏ - مقام السنة من الكتاب أنهاتعاونه فى بيان الأحكام التترعية 
وهذه المعاونه تتخلص فى أمور ثلاثة : 
أولا : أنها تبين هيومه » و تفصل مجمله,ءو تخصص عمومهعلى أ+تللاف 
فى قوتها فى التخصيص ء و أنها تبينالناسخ من المنس و عند اججرورالذينيرون 
جواز نسخ بعض أحكام القرآن . 
انها أنها تويد غل قاض ثنتت أصوًا ف القرآن «بالنضن بأن تاق 
بأحكام زائدة مكملة لهذه الأأصول . 
ثالثبا : أنها تأتى السنة حكم ليس ف القرآن نص عايه وليسهو زيادة 
على نص ق رأنى . 


هذه هى أقسام الاحكام أل تعر ض لما ألسئة » وذالك غير ماتأق يله:» 


0 


السئة دن أحكام ور لان بزيادة 4 وقد شونا إلى ذلك عد الكلام 1 
فى القرآن الكريم . 


ومن أمثلة القسم الأو .ل الذى يكون بياناً للقرآن |/ -كريم بان اصلاة 
وبيان الزكاة » واعتبر الشافعى منه حديث لاتنكم اأرأة على عمتبأ ولاعلى 
خالتها ولا على ابنه أختها ولاابنة أخيها ؛ فقد اعتبره 2 قَوْلِه تعالى : 
د وأحل 9 ماوراء ذلك » ويظير أن بشة ة الآئمة على ذا ك الرأى بالنسية 
زا الحديث على اختلافهم فى قونه أم هو خبر آحاد أم حديث مشرور . 


ادس أمثلة القسم الثانى .وهو الذىيكون أصل الك ف القرآن والسنة 
زادت عليه فى موضوعه مكملة له , اللعان فد بينه القرآن انا كاملاءوالسنة 
قربوت القصل بس ألزو جين »2 فهر قت بدهما 5 وكان الور شكتة وهر أن 


الثقة التى أساس الما الروجية قد فقدت بينهما . 


ومن أميلة القسم الثالث : وهو الأحكام التى تأتى بها السنة تحريم أكل 
احر الأآهلية وهم سباع البهائم والديات . 

وفى الحق أن هذه الامثلة تر جع إلى أصل من الكتاب , فالديات الت 
يبنها النى عيب بيان لاصل جاء فى الق رآن . وهو قوله تعالى فديةمسلءة إلى 
أهله » وقوله تعالى ٠:‏ فن عنى له من أخيه شىءفاتباع بالمدروف وأداء إلبه 
بإأحسان ء 3 لخر الآهلية وسباع البهاتئم الأهلية له فى أصل القرآن . 
وهو قوله تعالى : ٠‏ ويحل طحم الطيبا, تِ اليم علييم الخبانث » اهوماحرم 
ثىء إلا افيه من انث ٠‏ 

وعلى هذا لا نكاد تجد مثالا لك أنت به السنة إلا وجدنا له أصلا قرآنيآ 
قرياً كان أ أواب» يدا ٠‏ لذلك قال بعض العلباء إنه ما من حم جاءت به السنة 
إلا كان له أعمل فى الكتاب » وقد نقل ذلك الرأى الشافعى فى الرسالة , 
وقرره من بعد ذلك الشاطبى ف الموافقات فقال:, السسنة فى معناها راجعة إلى 

م5 -أصول الفقة ) 


جاع ]سد 

[لكتاب » فبى تفصيل جمله ؛ وتوضيح مشكله » وبسط مختصره , وذلك 
لأنها بيان له » وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « وأنزلنا [ليك الذكر لتبين 
للناس مانول إلييم » ٠‏ فلايجد فى السنة أن 1 إلا والقرآن دل على معئاه دلالة. 
إجمالية أو تفصيلية وأيضاً مادل على أن القرآن هو كلى الشر بعةو ينبو عطا. 
ولآن اله جعل القرآن نياناً كل شىء , فيلزم من ذلك أرس. تكو نالسنة 
حاصلة فبه فى الملة » لآن الأآمر والنبى أول ما فى الكتاب:ومثلهقولهتعالى: 
و.نافزكلنا ف الكتات من فى 
ظ أفعال الرسول 

م٠٠‏ - ذكرنا أن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات» وإنه 
بلا ككل أقوال النبى صلى الله عليه وسلٍ وتقريراته من الدين وحجة 
فيه ؛ فبلكل أفعاله صلى الله عليه وسلم حتى ملبسهومطعمه تعد من الدين: 

لقد قسم العلءاء أفعال النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثلائة أقسام : 

أوها: عا تتصل ببيانأا شير بعةء كصلا تدصلى أللّهعليه وسلم وصومه 
وحجه . ومزارعته : واقيراضه « فإنهذاالتوع يكو نشرعاً ما »فالبيوع 
التى تولاها النبى صلى اله عليه وسام يكون توليه لا دليلا على إباحتها , 
وماكان فيه من أعمال دينية يكون تفصيلا مجمل القرآن . 

وعلى ذاك نقولإن أفعال النى صلى أبنّه عليهدوس!ا م الى تكون باناً 

للشريعة قسمان : أفمال هى نان لدملباء وأفخال ا يدل على [باحتبا , 

وكلا لقسمين يفي العمومق أ دكامه فلا تص بالنبىصلى ألله عليه و سام . 

القسم الثانى : أفعال من التبى صلى أنه عليه وسلم قام الدليل على نأ 
خاصة به ومن ذإك الودج بأ كثر من أربع زوجات ٠‏ 

القسم الثالث : أعمال يعملها بمقتضى الجبلة البشر بة أو مقتضى العادات 
الجارية فى بلاد العرب كلبسه صل الله عليه وسلم وأكله وما كان يتناوله 


سشهؤأؤوات- 


عمن حلالوطرق تناوله.وغيرذلك فبذه أفعال كان يتولاها بمقتضى اابثشرية. 

ومن الأمور مااختلف فيه بعض العلماء » من حيث كو نفع ل النبى كلاق 
أ تلسة به كان من قبيل بيان الشرع أو من قبيل العادات كير ببته لذيته 
عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد » فكثيرون على أنه من السنة المتبعة » وزكوا 
ذلك بأن النبى مله قال : ه قصوا الشارب واعفو اللحى » فقالوا إن هذا 
ليل على أن إبقاء اللحية لم يكن عادة » بل كان من قبيل حكم شرعى . 

والذين قالوا إنه من قبيل العادة ء لا من قبيل البيان الشرعى قررىاأن 
«النبى الذى لايفيد اللزوم بالإجماع وهو معلل بمنع القشبه بالييود والأعاجم 
الذين كانوا يطيلون شوارهم ويحلقون لام . وهذا يز أنه من قبيل 
:العادة , وذاك ماتختاره . 


م٠‏ - نصرص|القرآن الكريم والسنة النبوية هى الى يقوم عليبا 

كل استنباط فى الشر يعة الإسلامية , فالآدلة الشرعية قسمان ء نصو ص وغيد 

نصوص » والآدلة الى لاتعتهر نصوصاً كالقياس والاستحسان » هى ذاتها 
مسآندطة من النصوص 0 ومش:دة ممه ؛ ومعتمدة عليها : 


ولابد من أن يعرف الفقيه طرق الاستنياط من النصوص ء فإن عم 
أصول الفقه رسم المناهج لطرق الاستنباط من النصوص . 

وطرق الاستنياط من النصوص قسهان طر قهعئو به 0 وطرق لفظية 4 
والمعنوية هى الاستدلالمنغير النصرصءكالقياسو الاستحسانو المصالح: 


والذرائع م وغير ذااك . 


أما الطرق الافظية فقوامها تعرف معانى ألفاظ النصوصء وماندلعليه 


سا ( ابد 


فى عمومبا وخصوصياء وطريق الدلالة أهى بالمنطوق اللفظلى النص ؛ أمم. . 
هى من طريق امبو م الذى يؤخذ من ف<وى الكلام ؛ والقيودالى اشتملت: 
عليها. ألع.| واف + ً“ مايفهم دن ن الآاافاظ أهو باله مأرة أم هو بالاشارة إلىغير 
ذلك امأ تصدى له طرق الاسة: اع اللفظى . 

وقد وضع علياء لا سوك الن ناهج لذلك ق ؛ بأب 5 الافظ. : الذى. 
نإتدىء ١‏ بالكلام.فيه . 


ب الما ف اللقظلية 


5 - إن النصوص الإسلامية هى نصوصن عربة ء فلا بد لفهمها! 
والاستشياظ منها من أن يكون الستنبط علما باللسان العربى , مدركا لدقائق . 
مرامى العبارات فيه » وطرق الأداء من تعبير بالحقيقه أحيا نآو تعبير بالجاز: 
أخرى , ومدى الدلالة فىكل طريق هن طرق الأآداء , لآن هذه المعرنةهها. 
مداها فى فهم النصوص » وتبين الاحكام منها . 


لهذا اتجه علياء الأصول إلى وضع قواعد لفبم التصوص واستنياط 
الأحكام التكليفية منهأ 3 واعتمدوا ف ذلك على من نْ 


أحدهها :' المدلولات اللغوية» والفيم العرى هذه النتصوص بالنسية- 
للقرآن والسنة . 
والثافى : مانجمعه الرسول َكل فى يان أحكام القر أنالكرم, و 
ماتبين. السئة من أحكام 8 ص» فهى فى مجموعبا 0 اللفظ مفبى م 
دائرة شرعية معلومة . 
و بذلك ببنوا طرق ااتفسير الفقمى لنصوص القرآن و اللاحادينالنبوية. 
الى اشتمات على الأحكام التكليفية » ووضعوا لذلك قواعد » منها يتعرف. 


ع 
مافى. 


الففيه طرق الاستنناط « واجمع دين التصوص الى بدو التعارض ف 
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خلواهرها . وتأويل التصوصن التى لاتنفق ظواهرها مع #وع ما عم عن 
الدين بالضرورة . 
“وق الخلة هذه القراص :الموضوعة للاستفياط لواتيعها افقيه لسم من 
:الخطأ فى الاستذاط ؛ ولتعرف بها مقاصد الشريعة الإسلامية من النصوص 
"اق تندن الاضل الأول طاا: ٠‏ 
ولاغرابة أن يكو نأواما ريدم أسرل قسن الا قباط مور 
الالفا ظ لتعرف منهاج الاستنباط » فإن أرسطو عندما جمع علم المنطقعنى 
كل العناية بأشكال البرهان , و_ير الالفاظ ا-كى يكون البرهان مستقجاء 
فتعرض لبيان معى التصور ء ومعنى ااتصديق » ومعتى التعر يفو معى الحد, 
.ومعى البرهان , م كانت | الأقسة وأثكالها مناهج لفظية » وذلكلانتحرير 
المقاصد يبنى داماً على #رير الألفاظ : ومدى دلالتما . 
وإن هذه اله واعد الاغوى نتجة إلى أربع نواح : 
الناحية الآولى : إلى الألفاظ من :احيه وضوحما وقوة دلالتها فى 
المقصود منها * 
الناحية الثانية : : من حيث طرق هذه الدلالة أهى بصر حالعبارة» أمهى 
بالإشاره ولوازم المحانى , وأهى بالمنطوق » أم هى بالمفروم . 
الناحية الثالثة : من حيث ماتشتمل عليه الألفاظ ومدى ماتدل عليهمن 
ايوم أو +*صوص » ومن تقييد أو إطلاق . 
والتاحية الرابعة : من ناحية صيغ أ التكليف . 
وهذه النواحى الآربع التى لابدءن معرفتها لى يكون الاستنباط 
الفقبى سلما إذا التزمها ٠‏ وإن الحلم +ذه القواعد لايفيد الطالب الإسلامى 
بواحده ) بل يفيدطا لب القا نون للأنهاقو اعد لتفسير الآلفاظ الفقريةواستخر اج 
مائرمى إليه من ثناياهاء فوى قوانينءء.مة التفسير يستفيد منم|الفقيه الإسلامى؛ 


.واافقه فى القانون الوضعى 


حدماء- 
أ سم الالفاظط هون ناحية وضوحما 


/1 - تنقسم الالفاظ ابتداء إلى قسمين:ألفاظ ببنة الدلالقو اضحة 
لاتحتاج إلى بيان » ويمكن قيام التدكليف عقتضاها ؛ و ألفاظ أخرى ليست. 
لها هذه الخاصة هن الوضوح » و إن ذلك يحرى فى ألفاظ الو انين الوضعية. 
كا بجرى فى النصوص القرآنية ٠‏ ولذلك اقترنت القوانين الوضءسة 
بالمذكر أت التفسيرية اتى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكوت مغلقاً من 
اأعبارات والاصطلاحات الجديدة ااتى أن ها القانون , ومع ذلك بعد هذا 
التفسير القانونى يكو ن فى عيارات القانون مهتمل عدة تفسيرات ».بتولى. 
العادل ترر المقاصد القضاء العادلة فيا » فيختار من التفسير مابراه أقرب 
إل فق مقامة القانون فى ذاته » ورحقق العدالة فى القضايا اتى نكون, 
بين يديه » إذ يتحرى أن يكون حكره عدلايرد الق إلى نصا به ووراءتفسير 
القضاء العملى تفسير الشر اح اانظرىء إذتجىءالنظر يات الختلفة فىهذ ||اتفسير 
مأ بين مضيق وموسع وما بين متجه إلى دائرة الإباحة » وما هو متجه إلى 
دائرة المنع 5 

كذلك النصو ص فى الشريعة » مبينها هو النى يكب » وقد ثم بيائها 
بأ نتقاله عليه الصلاةو الصلام إلى الرفيق الاعلى »فلايوجد نصقرآ فى تكليق ل يبينه 
النى وِكلْبةٍ بالقرل أو العمل , وإذا خفرت بعض العبارات عل بعض اافقباء 
فنشرٌ ذلك أنه لايعلم ااسنة كلباء ولكن من المؤكد أن بجموع الفقهباء 
السابقين كانوا يعلمون السنة كبا » ومايجبله البعض لايغيب عن البعض 


الألفاظ الواضحة 


م4 - والألفاظ الواضحة أقسام أربعة ختلفة المراتب فى قوة 
الوضوح » وقوة الدلالة تبعاً له . 


ل - 


أولها : وهر أدناها رتية فى قرة الدلالة ‏ الظاهر 
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والثانى : وهو الذى يعد أعلى من الظاهر النص. 


والثالث : وهو أعلى من النص المفسر ٠‏ 

والرأبع : وهو الرتمة العلا انم 1 

الطاهر * 

15 دم يحىء فى أصول بعض الجهور بان الفرق بين الدص 
والظاهر » وعلى ذلك جرى كثير من اللآع. لين ١‏ كثره من الال-كيةو الشافعية 
والحتابلة . فالظاهر عندم يمدنى النص » وفريق آخر من المالكيةو اشافعية 
قرروا أنمةفرقاً بين الظاهر والنص » فقرروا أن النص هو الذى لايقبل 
احالا فيما يبدل عليه , والظاهر هر الذى يقبل ١<تالا‏ فيمايدلعليه.ومن 
المالكية من فسر الاتهال الذى لايقبله الاص بأنه الاحتال الناثىء عن 
الدليل » أما الاحتمال غير الثاشىء عن الدليل فإنه لابمنع أن يكون 
اللفظ نصاً فى معناه »ومنيممن يقول إن الندن يدل عل معداممن غين. أئ 
احمال؛ ولو لم يكن ناشئاً عن دليل كلفظة خمسة وغيره من الاعداد » وعلى 
هذا يكرن اللفظ العام فى دلالته على العمرم من قبيل الظاهر , لآنه يحتمل 
التخصيص وإن كان الا<مال غير ناثثىء عن دليل:وعلى الآول يكو نالعام 
من قبيل النص » لآن الا<مال فيه غير ناشىء عن دليل ٠‏ 

١٠‏ والخنفية سلكون مسلكا آخر فالظاهر عندثم هوالكلام 
الذى يدل على معنى بين واضح ؛ ولكن لم يسق اكلام لجل هذا المعنى» 
ذدلالة اللفظ على هذا المعنى غير المقصود ؛ دلالة لفظية , ولكنها ماقصدت 
بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تابعة لمقصد آخر ؛ مثل ذلك قوله تعالى:» 
د إن خفم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحو! ما طاب ل[ من النساء مثنى 


وثلاثورباع فإن خف ألا تعدلوا فواحدة, فاللفظ قدسيق 5اتد لالعيارات 
لإثيات الاحتياط فى طلب القسط فى معاملة اليتامى من النساءءو (.كنه يدل 
بظاهره على إباحة التعدد مثى وثلاث ودباع ؛ ويدل بظاهره أيضاً على أن 
العدد لا ريصح أن يزيد على أربع : وودل بظاهره الها على أن العدالة شرط 
فى الإباحة من الناحية الدينية لا الناحية القضائية , إذ العدالة أمى لايمكن 
[ثبا نه قبل الزواج » وهىمن الآآمورالنفسية للمعزوج حتى يقوم د لمكن معه 
آثبات الظل بوقائع قد رقمح . 

ومن الظاهر أيضا قوله تعالىفى آية الربا « الذين يأ كاونالر بالا يقومون 
إلا ما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا لما البيع مثل 
الرباء وأحل الله الببع و جرم الرباء فالآية ميقت لتحر بم ألر بأو لبياناافرق 
بين الربا والبيع وللكن ظاهر اللفظ يفيد حل ابيع بلاشلك ٠‏ 


ومن الظاهر أيضاً قوله تعالى : ه وكتبنا عليوم فا أن النفس بالنفس 
والعين بالعين » والأأنف بالآنف . والاذن باللاذن ؛واأسن با..ن و الجروح 
قصاص »فبى فد سيقت للتنديد باليوود الذين تركوا أحكام التوراة :و لكنها 
فى الوقت ذأته دنت بظاهرها على وجوب القصاص ف القرآن, ل5:هاعتبر 
ها اشتملات عليه 5 أيه 3 وخحدمه سعدا نه شوله تعالى ١‏ من تصدق به فبو 
كفارة» ومن ل بكم با أنزل الله فأولئك م الظالمون. . 

5- وحم الظاهر .وت ماانتظمه , والحم با يدل عليه عملا , 
فالآبات السابقة أفادت أ حكامباء فأفادت الأولى إلى إباحة التعدد إلى أربع ؛ٍ 
وأفادت الثانة حل البيع»و الثالئةعقو بات القصاص » و أن العفوءن القصاص 
يكفر الذ وب . 

وإن الظاهر مع دلالته على ما|نتظمه الافظء ولك التكلين الذىا شتمل 
عليه شيل التخصيص 98 د يقبل التأويل و يقب النسخ,فكان الاحيال بد خله 


من هذه الواحى . 


إم!!ا ل 


النص: 0 

١١‏ - ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالايدخله 
الاحمّال قط . أو مالايدخله الاحمال الناشىء عن دليل » وعند ال1نفية 
هو دلالة اللفظ على ماسيق له مدل ااتفرفة بين أأبيع والرياق الاي ةالسابقة 
ومثل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءبا كسبانكالا 
من ألله »وقرله توالى :دالزانية والوافىفا جادرا كل وأدد منهماأ مائة جلدة» 
ولا تأخذكم مهمأ رأفةى دين أنله إن كنم تزمنون ,الله واليوم الآخرءوقوله 
تعالى :«والذن برمون الحصنات ثم ' يأتوا بأربعة شبهداء فاجادوثم بأ نين 
جادة »ولا تقبنر| لهم شرادة أبدا , وأو كك م الفاسقون ٠.»‏ 

وإن النص ف دلالته على ال-5 أقرى من الظاهر ؛ ولذلكإذا تعارض 
مع الظاهر قدم فى العمل عليهءو هو يقبل التخصيص كالظاهر .ويقبلالتأويل» 
7 يقبل اللخ » ولسكن يعمل به حى يشوم الدليل على النسخ . وليس لأحد 
أن يدعى أن النسخ الذى يقبله ثابت فى كلعسرء بل إن النسهثابت ىعصر 
الندوة فقط . 

ولككون النص أقوى فى دلالته من الظاهر - فإذا تعارض الظاهر مع 
النس أخذ بالتص فقطكا بينا . إذ الأقوى دلالة بقدم على غيره . 

ومن قبيل ذلك قوله تعالى فى الخر :هيأها الذين أمنوا إما لخر والميسر 
والآنصا والأزلامرجس منعمل الشيطانفاجتنبوه لعلكتفلحونء[عايريد 
اأشميطان أن يو قع يبتكم الءداوة والبغضاءفى افر الميسر ٠‏ ويصدم عنذكر الله 
وعن الصلاة نبل ثم مهمون » فوله الاية نص ف التحريم 5 فلايكون 
معارضاً له قوله تعالى : «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنا حفها 
ظعموا إذا مااتقوا وآمئرا وعملوا ااصالحات » ثم اتقوا وآمنواثم اتقوا 
وا<سنوا واللّه حب انين »فإ نمأ مأسيقت لتحليل كل طعام وشرابء بل 


سيقت لبيانمفزلة اتقوى , وأن المتق ليس هو الذى>رم على نفسه طيبات 


-- 18 ل 


ما أحل الله » إما التق من يعمل الصالحات ويحسن عللما ‏ ولذلك لما سيق 
شارب خمر إلى عمر » وسأله لما شربتها واستدل مهذه الآية أقام عليه الإمام, 
عير حد الثعرب » وزاده بضعة أشواط , وقالإنما لسوء ااتأو, بل » ثم قال له 
لو اتقيت الله ماطعمتها . 


قر : 


١و‏ هو اللفظ الدال على معناه المقصود من ااسياق » وقد دين 
معناه من دليل آخر ٠‏ دقد يكون اللفظ فى أصله يملا فيجىءاانص الآخر 
فيفسر . مثل الامر بالدية فى القتل الخطأ فقد قال تعالى : « فدية مسلمة إلى 
أهله وجاء اليديثك النيوى فبين مقدارها وحدودها , , وأنواعا 6 فكان. 
النص الثانى مفسر ا الأول وكالامر بالوكاة فإنه حمل وقد فسرته السئة , 
فكان التفسير أو التفصيل ُْ لفاظ مؤسرة وكذاك حد آية السرقة , اما 
أوجن تالند ولمكئه قابل للتخصيصء و لذلك خصص الدبسرقة النصاب» 
ويكون فى مال حرزء 5« ورد منسو ا 39 2 من أنه قال : ( 0 


فى كش ولا تمر )ومانسب إلى النى نه أنه نه قال ( لا قطع فى أقل من 
عشره ة درام ( فإن هذين الخبرين عن 0 أله عله وسم 008 


وإنه إذا كان اللفظ بحملا أو مشيركا ؛ ووجد مفسر له من السنة فإنه 
عجموعبا حمل اللفظ مفسراً كم نوهنا. 

ومه ل هذه النصوصما بجىء فى القانون وتفسره اذ كرة التفسير 
تقترن بالقانون فإنها تسكون معيئة ءالى القانون ميعدة له من كل ل . 


4 
4 الى 


دإنه يلاح ظ أن الآدلة المفسرة تنكون من الق رآنأومن السنة النبوية , 
أنه 


ولا نفسير يقطع التخصص والتأويل إلا ف بل الرستول 7 : 
وإن اللفظ المفسر أقوى ف دلاامه على المعنى من الظاهر والنص, فإ لله 


“2 


لاحتمل التأويل 3 ولاحتمل التخصيص » ولكنه تسل فسخ ولذأ! 
لو تعارض مع وأجد من هذين النوعين قدم عليه . 

والتفسير يكون عبد النى 3 والذى جىء بعد ذلك من الاجمادلا منع, 
الاحال » واذلك لايعدالئصالقرآ فى به مفسراً , والفرق بين تفسير اافقهاء- 
وتأديليم أن التفسير لاخرج الافظ عن مدلول العيارات وهو يعتمد على 
التفكير الفقبى » أما التأويل فبو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلوطا لدليل. 
فقهى آخر : 

الأدكم : 

١‏ ١-هو‏ اللفظ الدال على المقصود الذى سيق له وهو واضح, 
فى معتاه لاقل تأويلا ولا تخصيصاً , وقد اقترن به ما يدل على أنه غير 
قابل للنسخ م مثل قوله عليه السلام : (الجباد ماض إلى :وم القيامة ) وهل قوله 
تعالى بالنسية مر 5 ى جرزعة ة القذف: ه ولاتقيلوآ طُ م شهادة أبداءة إناقران 
هذا النهى بكلمة أبداً دل على لاضن عك لايق دل ين لد قال الحنفية 
إن ااخنص الاخير د قبل الاسقئناء 0 فشكل تحدود قُْ قذف لاتقبل شه ب أدنه.. 
وأو تاب 1 ناب 4 لان عدم قيول اأشهادة عقوبة دنيوية 3 وخالف قُّ ذلك. 
الشافمى » وقال إنه إن تاب تقبل شبادته , وذلك لقوله تعالى : « إلا الذين 
تابو من بعل ذلك وأسلدوا فإن أيه غفورر حم 25 فقَال إن الاسثناء دن 
الكلام كله « فتقيل شبادته 1 وقال الحنفية إن الاسةثناء دن الجزاء الأخير 
فوط وهو الفسق . 

وسبب عدم قابلية النسخ أحيانا يكون من ذات النص » كالمشالين. 
السا بشين »وقد درن عدم قابلية اأنسخ اوفاةا انى ميب من غير أذ يكبت لسخ. 

وإذاكان خدم الها ب 39" به للنسخ إسجب من ذات النص سعى كما إذانه « 5 
منع النسخ كان من ذات النص . 

وإذاكان عدم الها بلمة للفسخ لعدم وجود نص تاس سعى عحكراً أغير 3 إذ: 


ما 


-.ماجاء مشع النسخ من ذات ! النسخ , بل جاء من غيره . 

والافظ الى م يدل على الحسكم دلالة أقوى م من أله نواع السابقة, 
- وأذا إذا تعارض لامر ها قدم قَْ لمحن به . 

أقسام غير الواضح 
١١6‏ هذه أقسام الواضح ء و[: نه يقابل الواضح غير الواضح » 
و ألذى لايتضح معناه مطلقاً أو لا,تضح معناه فى بعض المداولات الى 

5 5 ف معناه . 

فنير الواضح قد يكون كذلك للأانه غير بين فى ذاته » وقد اختص به 
عم الله تعالى » وهذا لايدخل فى باب التكليفات كالحر وف المقطعة فى أوائل 
السور مثل دصء و «كبيعصء و «حم عسقء إلى آخره فإن هذهغير واضحة 
'المعنى لنا وقد اختص برها عم لله تعالى » و يوجد من النخصوص ما ينه 

وقد بكرن غير الواضح له مبين من الكتاب أو اسنة , فإن القرآن 
يفسر بعضه بعضا , والسسنة تفسير القرآن . 

وَكد يكن عدم الوذوح ليس من ذات الافظ » بل من تطبيقه على بعض 
مدلولاته , فهذه أقسام 1 ربعه وهى: الى: والمشكل » والجمل والمتشابه . 
الخفى : 
5- الى هو و٠اخق‏ معنأه فى بعض مداو لاته ؛ لعارض غير 
الصيخة: إل من تطبيقه على مداولاته » ويقول فيه فخر الإسلام البزدوى هو 
.ما أشقبه معناه » وخنى مر اده بعارض خارج الصيغة لايتال إلا بالطلب . 

وإ ناختلاف القضاء والفقباء فى تفسير القوانين الحديئة من هذا القبيل 
وهو أن يكون النص ف ذاته واضحاً فى مفروم ألفاظه,و لكن يخ فى بعض 
القضايا شموله لحاء فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتهاد بالموازئة بين 
“! لإعنى الذى تدل عليه ألفاظ النصءو المعنى الذىيكونف الموضوعالذى اشتبه 


اووس 


شمو ل النص عليه »فإن أمدتث المعاى أذ تقار بت <كم وجب النخصء وإن. 
قباعدت لايطيق النص » وذلك كثيز فى القوانين الحدبثة » ولذلك اختلفت. . 
نظريات التفسسر بين الفقباء » واختلفقت أنظار رجال القضاء . 


/11 و ساواتن اللآمثلة التى انها الفقباء للق دخول الطراز والنباشي” 
فى مداول لفظ سارق فى قوله تعالى : ٠‏ وأ[ سارق والسارقة » فإن السارق هو ' 
ألذى بأخذ مالا ماوكا فى خخلسة على أن يكون ذلك المال فى حرز “مثله . 
ولاكون معرض.ا للضواع ؛ والطرار دو الذى يأخذمالغيره فى خفة » دم . ْ 
شاط كارا لك (النشالين) الذين بأخذون المال من جيوب النأس فى خفة ». 
دعلى غفلة منهم » فبو لا يستعمل الظلام: أن اأبعد عن الأانظار , ولنكن , 
اتدل الغفلة ومبارته ٠‏ 


والنياة ش هو الذى بنيش اأق.ور ليأخذ أكفان اموق 

وقد اختلف اافقباء فى اعتبار هذين من السراق » لآن لها [سمأغير اسم , 
السارقءفلا يدعو نسارقين . إذمادام لحم ءنوان غير ااسرقة فانهم لا يدخلون. 
فى عموم كامة السارق , ومن جبة ثانية فان الطرار يأخذ فى غير خفية » وإن 
كن الناس لاشعرون ولاحسونء فالخلسة ناشئّة من عدم التيقظ , لامن . 
أصل العمل , وكذلك النباش لايطلق عليه اسم سارق وما ييرقه لايعد. 
مملوكا لحى ؛ ومادامحد السرقة لايقام إلا بالخصومة , والخصومة تقضى . 
مالكا » ولامشكية ليت فلا كن إقامة الحد , ولامكن أنالفعل بعد سر قة. 
وإن كان ق ذاتة إنمأ » وفوق ذلك فإن الكفن: لايعد .ىق حزن حى: يعن * 


أله سارقا 35 


بهذا النظر أخذ أبو حنيفة فلم يطبق نصرء اللفظ الذى يوج حد السرقة- 
على الداةن والطرار 3 دءومع أفى حنيفة مل وذهب أبو اوسقفب وا الآئة. 
الغلا ثة مالك لك والشافعى وأحد إلى أن كامة !! ماق اب خخل ىٌّ عمومبا النياثى 


وااط ا ل حفق معى ال: فك مه نكلمهما ٠.‏ وإذا كان اأناس أ طلقوأ عليها 08 


رول 


١75-‏ د 


أأخرى » فهى تنىء عن أشد الاستزكار . ولآن الطرار يدق فيه أخد مال 
مخز فى حر مثله مملوك للذير » فيكون سارقا بلاربب » والعرف 07 
سارها لأنه لافرق بين من اتش بظلام لأخة أ وت بأى نوعءن أ دآع 
“الانتقاء » ودين من ستغل سرعة يده وخونتمأ لاستذلال غهلات || :اس 
عولوكانوا أيقاظاً . 


والنباش يقصد إلى مال حرز ؛ [ذكل حرز عا يليق بمثله . وهو مال 
.على حكمملك الميت ؛ وله مطالب من جبة العباد ؛ وهم أولياء اميت , ومن 
.يسرق الكفن يكون كان إسرق من القركة قبل سداد ديونما . وقد كانت 
+مثقلة بالديون ‏ فإنها تعد على حكم ملك المورث : ويقوم الولى والودى 
ببالمطالبة.فاننا لو نظر نا إلىالملكيه باانسية للأحياءفى ذاتها لو جدنا الداءنين 
غير مالسكين , وكذلك الوارثون ؛ فعلى التحقيق المكية ثابتة لءتوفى 
.والمطالب من العباد قاتم باسم المتوفى ونرى من هذا أن الخفاء ماجاء من 
النطق , لامن أصل اللفغل ا لفظ سارق واضح معئاه , 0 
«ما جمل التطبيق يحتاج إلى نظر , ولابد للقضاء أن يرجح أحد النظرين 
.عل الآخر . 


4 ومن الأمثلة التى عرض الفاء عند التطبيق قولهمِكظاية,, لايرث 
القاتل » فإن كلمة القاتل وأضحة فى معناها بينة فى مرماها » ولاشبهة فى خا 
“تنطبق على القتل العمد ء ولكن أتنطيق على القَتل الخطأءأوالقتلى بالتسبب 
“أو القتل بالمشاركة أو التحريض أو المعاونة أيآ كانت المعاونة . 

إن ذلك كله موضع نظر العلماء ؛ ولاشك أنه قد عرض له الخفاء من 
حيث تطبيق وصف القاتل أ يعتبر الشخص قاتلا بقيامه بالفعل قاصداً أوغير 

“قاصد ٠‏ بالمباشرة أم بالوساطة؟لقد قال الشافمى ذلك فكلمن يسندإليهالقتل 
"لايرث شيئاً:سواء أ كان القتل بالمماشرة أم بالتسبب»وسواء أكان مقصوداً 
أم كان شير مقصود : فإنه رم من الممراث عنده , لآن كلمة قاتل بعهومها 


سب ن7] د 


تنطبق عليه , ونرى أنه نظر إلى ظاهر اللفظ . وطبقه تطبيقاً حرفي »وعلى 
ذلك لايرث ااقاتل عنده » ولو كان القتل عنده عدلا من غير عدوان . 
والمالكية نظروا إلى معنى القصد إلى القتل , وكونالقتل عدراناً » فهم 
نظر وآ إلى معنيين السبية فى القتل ولو لمتكن مباشرة »والاعتداء فى القتل » 
فلوكان القتل عدلا أو دفاعاً عن النفس أو بعذر فانه لايرث ء بشرط أن 
. بكون ممن يتحملون مسئواية الجرائممن ناحية العقابءفلايمنع منالميراث 
القتل العدل , ولا قتل المجنون والصى والمراث.وكذلك لايمنعمن الميراث 
القتل الخطأ , أيآ كان نوع الخطأ : لآنه غير مقصود , هذا نظر المالكية . 


أما نظر الحدفة فقد قالو! إن العهرة فى السببية بالمباشرة لا جرد القصد , 
و يشترط مع هذه السسبية ألا كون القتل عدلا وألا يكون بعذر ل 
ون من مكاف. و يقَتطى هذا المذهب يكون القتل الخطأ مانعاً من الميراث 
إذا كن دن مكلف», والقتل بالسيب غير مائع من الممراث 5 واو كارت. 
مقصوداً , وكان عدواناً , وذلك لانم نظروا إلى المباشرة فبى الت تجعل 
الشخص موصوفاً بأنه قاتل » و بذلك يتحقق المانع من الميراث . 
والإمام أحمد رضى الله عنه قرر أن الفعل 0 من الميراث هو القتل 
الذى قرر له الشار ع عقوبة » لآن الشنارع ماقرر له عقو بة إلا لاعتتاره 
موصوفاً بأنه قائل : و إذاكان الوصف. قد ثبت فإن المنع يثبت معه . 
6 - ومن هذين المثلين الواضحين يقبين أن الخفاء لم يكن فىأصل 
اللفظ ؛ بل كان اكفاء من ناحية تطبيقه على الحوادث » وإن ذلك الذنوع 


من ٠‏ الخفاء هو الذى جعل القضاء ختاف ف أحكانة فُْ عصرنا 3 شرو كدير 5 


قٌْ القوا نين 2 ولذلك اختاوت التفسيرات 2 واخختلاف القضاء م66 ل أ 


وإن الطريق لإزالته هو الدراسة واليعحث والفخص 038 وتحرى ااقاصد 
العامة والخاصة الى وضعت لا الأحكام » فإنها توسع دلالة الألفاظ.: أو 


حجري ع 


تضيقما فى التطريق , وجب أن تلاحظ المصالح العامة فى اوور التوسعة ء 
مأدام الافظ يتسع فالتطبيق هذه 58 ْ 


اأشمكل : 


٠‏ - هو الذى خو معناه إسب فى ذات اللفظ , فالفرق بينه 
واي اك أناغفاءق الأول لدي دوذات الافظ .وز نا عببالاطيق 
من حيث شمول اللفظ » فالخو يعرف المراد منه ابتداء . وأما المشسكل 
فالخفاء بحىءمن ذات اللفظ , ولايفوم الأراد إلا بدليل من الذارج . ومثال 
المشكل للف المشيرك ؛ فهو يدل على معنيين 90 عمسيل | اعبادلمثل 
كلمة عين ‏ فإنها ندل على الجارحة وهى العين الممصرة . وتدلعلى عين الماء؛ 
وتدل على الذات . وتدل على الجاسوس » وهى معان متغايرة لاتجتمع فى 
معى جامع حتى يشعلب | الافظ جميعاً » بل إنه يطلق على واحدة منها فى 
الاستعال الواحد هذ! معنى على سبيل التادل : وتعين واحد من المعاى. 
ف اللفظ المشترك لايكون إلا بدليل من قرينة السياق » أودليل من الخارجء 
ومثال الدايل من ااسياق أن يقول قائل بدت العيون لأعرف موضعجيش 
العدوءفإنه يكون المراد بالعين الجاسوسكابدل السياقء وهن ذلك أ يضاقوله 
تعالى: لمم أعين لا بيصرون با » فإن السياق يدل على أن المراد الباصرة . 


وقديكون معر فة اراد دون الافظط المشيرك دمن دايل خارجى لامن أصل 
السياق , وإذا كان الدليل نسساً ؛ فإن مجال الاختلاف فى فبمه ليس كييراً , 
وإن كن غير نص كان مجال الألاف فى لبه اما 


ومن الألفاظ المشر 5 فى الق رآن الى اختافب اافقباء فى تفسيرها قوله 
تعالى : ه والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة قروء : ولاحل طن أن يكتمن 
مأ خلق أللّه قُّ أرحاممن 4 وول مره اخنفية وغيرثم أنه الخيض 034 وشسره. 
اأشافعية بأنه الطهر وكان تر جيح كل واحد من التفسير ين على الآخر بدليل 
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خارجى , واللفظ فى ذاته صالح للمعنيين » وأدلة الحافية ومن 5 
فى تفسيرم له بالحيض أربعة : ْ 

أ وما : فى و 2 طلاق الآمة اثنتان وعدتها حيضتان ٠‏ فإن هذا 
الخير إن صح يكون ا عل أن المراد 0 00 الخيضة » دلكن 
لابعترف اأشافعى بصعحة نسية هذا الذير إلى النى 

. ثانها : قوله تعالى فى الآية الكرمة : 00 0 أن يكتمن ما خلق 

أله فى أدخافين » وما خلق الله فىالارحام هو الخيض ؛ ولس الطبرء فكان 
المناسب أن تكون | القروء هى 1+. ضات . 

دثالئها : قوله تعالى : , واللاثى يسن من انض من نسا نكم إن ارتبتم 
فعدتهن ذلا نه 0 » ملت الأشبر مكان الخرض فكان لقره هو الخيض . 

رابعها : أن التقديرات ت الإسلاميةنبت بالاستقراء أنها تناط بأمورحسية 
إجابية لا بأمور سلبية ٠‏ وإذا كانت كذلك فإن الأآنسب فى مثل هذه العرارة 
أن 4 ون أله لقروء هى الريضات 5 انام طبار ؛ لآن !| طبر سلى لاإجانىء 

داانى كا عير عن الخيض بالقرء 2 0 : ددعى الصلاةأ أامإقرانك.. 

هذه أدلة الحنفية ٠‏ أما أدلة الث فدى فهى ثلاثة : 

أولهها ؛ قوله تعالى « فطلقوهن (عدتمن » أى ف عدتون ٠و‏ أطلاق فالعدة. 
لاك ون إلا فى حال الطور , فلا يكون فى حال الحيض , فدل هذا على أنالعدة 
تكون بالإطبار إذا عير علها بالعدة . 

ثانيا : أنتفسير اقرء الور أو ب إلى الاشتقاق لأ ن كليةالقرء معناها 
اجمع وااد نم ؛ ولاشك أن مدة الطرر هى الي يتح مع فيها الدم -- 5 
ومدة ا هى مدة لفظظه وإلقائه , فكان 2 أن يفستر القرء بالطبر. 

تالئها 3 أ توالى الاطا بأر يدل على براءة الرحم من امل . فهو علامة 
على ذات المقصد من العدة . 1 

: ومن الآمثلة التى قبل إنها من قبيسل المشكل قوله تعالى‎ - ١ 

(مو علم أصول الفقه) 


ءاسم 


5 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ة لازواج,م متاعا إلى الخول 
غير إخرأ 2 » فإن هذه الآية تعد من ف قبل المشكل إذ اجتمعت معقولهتعالى: 

د« والذين يتوفون ن منكم ويذرون اوناع مقا نفسين أرعة اشير وغترراء 

فإنه يكون فى ظاهر اقول دن للمعتدة من وفاة عدتان . إحداهما بأر بعة 
أشبر وعشر ؛ والثانية يحول كامل » ولكن عند التأمل فى قوله تعالى: «وصيه 
لأزواجهم متاعاً إلى الحو ل غير إخرا ج22 سين أن آية ه والذين يتوفون 
71 نكم ويذرون أ أدواجاً يتريصن ء المراد منها بيان العدة ‏ والثانة نشثبت يا 
لروجة المتوف أن بق فى ببت الزوجية له سئة بعد موته » بدليل قوله تعالى من 
بعد ذلك : ١‏ فإن خر جن فلا جنا ح عليك ؛ أما الأولى فتبين احا على 
المتوفى عنها أزوجباء وهو التر بص « 0 أشرر وعششيراء فإحدى الايتين 
تعطى حأ أ للمتوفى عنبا زوجبا . والاخرى نندت انعا عليها . 


“ا ؟ ١‏ 3-5 وإله دو من المثلين السا بقين أن الإشكال قَْ النصوص 
الفقبية ليس معناه لما لايفيم منه الحسكم 3 بل معناه احّال ف اللفظأوفى 
لضان بجحل المءن فى لايفوم إلا بعد الأ 0 ل والترجيح 4 وبذلك يعد هذا من 
قبيل الامام النسى 0 لا من ١‏ قبيل الاهام الذى ع2 حتاج إلى تفسير من ألسئة 
ا مونه ة إن كان قرآناً 0 وإذلك يزول الإشكال باج واد امجتبدن والتوفيق 


بين الخصه وصضى والمقأصد الأ مة . 


وإنه بعد التفسير يكون النص واضحاً مكشوفا لكل ذى نتأر وفهم 
موا تكن أو 4 النظر ختلفه . 


وإن ذلك واقع فى القوانين الوضعية فإنه فكثير من الاحيان إشكل 
الافظ وستغلق , وم أفقه والقضاء إلى الرجوع 00 لقانون 
واليواعت عليه دن الاعمان التحضير بة لهزول الإغلاق . أو إلى المصدر 
التاريخى لمتعرف المراد , وذلك بالتسيق بين الأصل والفرع 5 
مرا القانون من المواد المختلفة للقا نون ه التنسيق الفكرىنينباءوتد #كون 


هه 


إزالة الإشكال يتطبيق م يكون أقرب إلى الم والعدل ف ذاه 0 أن 
ش اللفظ حتمله . 


الجمل : 

١#“‏ المجمل هو الذى ينطوى فى معناه على عدة أحوال وأحكام 
قد جمعت فيه ولايمكن معرفتها إلا بمبين » ولقد قال فى تعريفه الرردوى فى 
أصوله : المجمل ما ازدح.ح فيه المعاتى واشتبه المراد اشثياها لا يدرك 
هس العدارة بل بالرجرع إل الاستفسار * 23 الطاب والتأمل . 

ومن هذا يدمين أن الفرق بين المجمل والمشكل وال أن المجمل لامكن 
معر فه تقصيله من ذأ الافظ 04 ولا جرد الاجتهاد الفقوى ف التفسير م66 
بل لابد فى فهم المجمل وإدراك صوره الختلفة » وجزئياته المتشعبة من مبين 
يوضح المعنى » ويفصله تفصيلا . ويدقى بعد هذا البيان التفصيلءو 6 
امتأملين 4 وتدير جف 1 

وإن؟ مر من لعيار راث 00 الخاصة الأحكام التكارفية جاءدت 
ثملة عو فصلت أحكامها وبينتها اأسئة ؛ فالصلاة كن الآمر فيهأ غلا و به 
السنة بالتول والعمل , وقد قال النى صَكيةٍ : , صلوا م رأيتموفى أصلى ». 

والحج كذلك ته السئة 08 وقال عليه الصلاة والسلام :8 خدزوآا عنى 
مناسكك » , وكذلك الركاة والبروع ذكرت مجملة ‏ ثم بينته السنةأيضاً بياناً 
تفصيلياً ينظم التعامل بين بنى الإنسان , 

وكذلك ف أحكام الجنايات» فود نصالقرآن على وجوب الدية 2 وفصلات 
السئة مقدارها ؛ و بينت أ<وطا , وذكرالقرآنالكريم أن الجروح قصاص» 
وابدنت إلسئة أحكام هذه الجردح 5 ومى كن القصاص الكامل 08 وهمى 
لا يكن إلا الناقص 3 وهو الدية ومقاديرها ٠‏ 

وهكذ! لانجد جملاقد ذكر فى القرآن إلا بينته السئة اا 
تفصيلا لا دع ترضمع إيهام من بعذه . 


ل١97‎ 


19 - وإنه بعد بيان امجمل يعد من قبيل اللفظ عند الآ كارين ». 
فلا يدخله التأويل ولا بدخله التخصيص بعد وجود المبين. 

واقد قال بعض العلباء أن الجمل بعد بيانه قد يكون ظاهرا وقد يكون. 
نصاً أو مفسراً . وقديكون حكما » فلا يتحقق فيه واحد من هذه الأقسام .. 
بل قد قبل إنه بعد البيان قد يصير مشكلا . وقد ذكروا مئلا ذلك حديث. 
الرباء وهو قوله ا :, الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة ؛ وأأس بالبرء. 
والشعير بالشعير . والملح بالملم والقر بالقرء مثلا مثل » سواء بسواء .. 
يدا بد ء فإذا اختافت هذه الاشياء فبيعوا كيف شلتم . 

و إنهم يعدون هذا تفصيلا لمجمل كلمة لأرباافى قوله تعالى : ٠‏ الذين. 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخطبه الشيطان من المس » وإنه. 
بعد ذلك مشكل تاج إلى تعرف عليه » وذلك ليتعدى إلى ما يشابه هذه. 
الأصناف ٠ . )١(‏ 
21 على فرض صحة الإدعاءم نأندميم :عرف مايشيه الآصناف لا يعد من 
قبيلالمشكل ؛ لآنالابمام لم يبتر ء ءز ذ41 الأذظ ؛ إنها جاء مز تطبيقه فيعد خفياً لا 
مشكلا » علىأن الاختلاف فى معرفة الملة لابعد دليلا عل الإببام . لآنه اختلاف. 
استتباط فى ثوء وراءالافظ لامر ذات اللدظ بر مز الاحكام المعللة : وقد اختاف. 
العلا بالنسية لاحدءث عن ديث تعليه ولاه عق أز بعة أنو ال: 
أولها : قول الظاهرية أنه غير معال »لا نهم ينفون القياس . 

ثمانيها : قول الحتفية إن العلا هى انساد الجن والتقدي بأن يكون مكيلا أو. 
هو ؤونا من جذاس وأحد ء يندد بحر مالأ جيل و تترماأز ناد » وإناختلف الجذس. 
واتحد اتقدير بأن كانا مكبلين مثلا تحل الزبادة . ولا بحر التأجيل ٠‏ وهذاى 
غير ماجرى العرف عز التباي التام ديز صنفي.ما كاخد,د والذهب . 

مانثها : قرل الشافعية إن العلء هى الطام أو الثمنية » فالآشياء التى يتحقق فيهاا 
الوصف تسكون ل الرياء وهو كونها متأ أ كونها منالمطعومات ٠‏ 

وراعيا : قوا. حذاقالى للكت ر الملة هر الثمنية ٠‏ وو غير [ثثمان كو نباطعماة 


مع الصلاحية الادخاز » لكيلا يكون تبادل ١لآذوات‏ المدخرة فى <يز ضيق,. 
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:والحق فى مسألة الربا أن.فص القرآن .ليس جملا . وإنكان فيه خفاء 
فالذى بينه هو قول الننى.. عَلائة فى خطرة الوداع 3 ألا وإن ريا الجاهلية 
عوضواع ادل نا اتدأٌ به رباعمى العباس بن عبد المطلبء فالربا المذكور 
فالقرآن هوربأ الديون » وهو أن يكو نالتأجيل فى الدينفق نظير لز يادةفيه » 
:وأذا قالتعالفى ختامآية الربا : «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالك لاتظلمون 
ولا تظلاون». 

ويسمى هذا النوع من الربا ربا النسيئة . ويقصر ابن عباس الربا 
حرم عليه . 


أما لربا الثانى المذكور فى الحديث فهو ريا أتبوع وهو يسمى فعرف 
العلما ءكذلك , ولذلك يضعون الكلام فيه فى باب البيسع » والغرض منه 
جعل هذه الآمو. الستة وما يشيبها ‏ على اختلاف العلماء فى ح دود 
ما يشبهها ليس حل اتجار إلا فى دائرة معينة لا تعدوها . لآن بعضها لايصلح 
.سعلة جر فيها دهو الذهب والفضة , فهما لتقويم قيم الآشاء ووذها » 
و بعضبا الاآخر لو اتسعت التجارة فيها بلا قبد ولا شرط لأدى ذلك إلى 
إحتكارها بين منتجيها » 1 حرمان طائفة من الناس منها . 


6 - إذا جاء البيان لا يعد بالإجماع اللفظ المجمل من قبيل المبهم 
آنه بإضافة البيان إليه يخرج من الإبهام ٠‏ ولكن قد يحدث يحول بعش 
الباحثين الممين » فكون الامهام فى امجمل بالنسبةطهم »ولا يعد إجامآً ؤذاته, 
فتك زال الابهام بالبيان . 


والألفاظ امجملة فى القوانين كشرة , ولذلك توجد اللوائح المنفذة 
اللقوا تين وفيها البيان يزيل الابهام فى إجال القوانين » وأحياناً يكون البيان 
بقانون آخر العد و1 و تفسي ريا للأول:وذلككقانون الوصيةبالنسبة للرجوع 0 
. فكلمة ةا قُّ 1م ا أسدة ١5١‏ ووس 


١ 555‏ سم 
فى امحاكم الشرعية . ففيها أن الرجوع ف حالة الانكار لا تسمع الدعوى فيه 


إلا بورقة رسمية أو ورقة عرفية كتبت كلها يخط المتوفىوعليها توقعيه , جاء 
القانون رقم آي أسنة ١954‏ وفسر الرجوعالذى تاج إلىهذا بأنهالرجوع 
القولى ؛ و بذلك قهد هذا المطلق . ْ ٠‏ 


ومن ذلك أيضاً كلمة الآ<وال الشخصية الصادرة فى اتفاقة إلغاء 
الامترازات الأجنبية فقد فسستما المادة ووه - من قانون نظام القضاء 


وهكذا . 


اكتشما به : 

م١‏ - هو اللفظ الذى يختى معتناه : ولا سيل لان درك عفول. 
العلماء » كما أنه لم يوجد ما يفسره تفسيرا قاطعاً أى ظنيآ دن الكدتات أو 
السنة , وفى هذه الحال لا يسع العقل البشرى إلا القسليم :التفويض لله 
رب الءالمين » والاقرار بالعج والقصور , ولابد لنا أن نتكلم فى هذا 
ا موضوع فى أمر بن : 

أوهما : وجود المتثا به ف القرآن ؛ فإن ذلكمسلم بهلاريبفيه ؛ وذاك 
لقوله تال وهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماتهن أم الكتاب 
وأخر مةشأمهات » فأما الذ.نفىقلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله » والراسخونى العلميةولون أمذا به ؛ 
كل من عند ربئا وما يذكر إلا أولو الألباب ٠‏ ربنا لا يرغ قاوبنا بعد إذ 


هديتنا : وهب نا من لدنك رحمة , إنك أنت الوهاب » . 


ومع اتفاق العلماء على وجود المقشا 4 فنا اانصالكريم « فانه قد اءتلفوا 
فى مواضعه , فيقول ابن حزم إنه لا متشابه فىالقرآن إلا الحروف المقطعة 
فى أوائل السور » وقسم الله تعالى فى القر آن مثل قرله تعالى : ١‏ لا أقسم 
يوم القيامة 3 وقوله تعالى 2 والشهس وضداها 2 والقّهمر إذا تلاها 50 


نلا سه 


' وبعض العلياء يول إن مواضع المتشابه تشمل ماذكره ابن <زم > 
وتشْمل الآيات اتى فيها ما يرهم تشبيه الله تعالى «الحوادث . 
وإن العلياء مع بع إقرارثم بأن إدراك معنى المشابه على وجه الجزم واايقين 
غير ممكن ان + منهم من جاول الوصول إلى معناه م ذلك حوث 
مستفيضة » و إن بعض ما يدعى فيه التشما به قد بينت هذه البحوث أنه خرج 
عن نطاق ااتشابه . كالآيات الموهمة للتشبيه فى ذات الله 
الأمر الثانى : أن الآيات التى اشتملت على التكليف » و بيان الاحكام 
الى هى قوام الشربعة الإسلامية ليس فيها ااقشابه قط . بل كابا. بين وأضح . 
.. إما فى ذات نفسه » و إما ببيان النى مَل , لآن النى ملي قال : « تركستم 
على المحجة البيضاء اتى للها كمنبارها » إذ ولا يمكن أن يكون التكليف فى 


ثىء غير وأضح ولا بين . 


التأوول : 

اند انار قالطال راقن أنهما يقيلان +١١‏ تأويلء فاهى 
حقيقة التأويل وما شروطه ؟ لقد فهم بعض الكتاب فى الفقه أن التأويل 
تلاق ٌمعئاه 00 ل الأحكام ؛ وهذآأ د س المقصود 5 التأو بل لآن. 
تعليل الأحكام معناه إعمال النص ”ا ورد فى موضعه: ولك ن تستخر جعلة ْ 
8 لس لتطبيق الحم فكل مو ضع تتحقق فيه العلة » فوو أيس إخراجاً لافظ 
عن ظاهره »وآ لكنه إعمال له فى ظاهره » و تعدى إعماله إلى مو أضع غير 
مداولات ااأنص . ٠‏ 

أما التأو يل غمو إخر 3 اللفظ عن ظاهر معناه إلى معن ى آخر حتمله > 
وليس هو الظاهر فيه » وشروط هذا التأويل ثلاثة : 


أوهما : أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للبعنى الذى يؤول إليه : 
فلايكون غريباً عنه كل الغرابة . ظ 


"1# ل 


ثانيها : أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص خخالفاً 

لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو مخالفاً لنص أقوى منهسند؟ 

. كانضخالف الحديث لرأياً » ويكون الحديث قابلالتأويل فيؤول بدل أنيرد 

أو يكون النص خالفاً لما هو أقوى منهدلالة : كأنيكون اللفظ ظاهراً فى 

الموضوع ؛ و الذى يخالفه نص الموضوع ءأويكون اللفظ نصاف الموضوع 
والذى خالفه 0 3 ففى كل هذه الصور يؤول. 


0 ثالثبا 98 ألامكون للتأويل هون غير سود »؟. بل لايد أنيكونله سردل هسكملك 
من الموجيات له ٠‏ 


١8‏ - وإن التأويل قسمان : ( أح_دهما ) فى الاحاديث والآيات 
الموهمة للتشيه . كتأويل اليد بمعنى السلطان فى قوله تعالى : « يد الله فوق. 
أيديهم » وبمعنى السخاء والجود فى قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان ينفق 

كيف بشاء» ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء فى قوله تعال : ٠‏ ألرحمن على 
العرش أستوى» . 

فإن هذا كله باب من أبو اب التفسير أو جبه التغزيه المطلق لذات التهالعلية 
عن أنتكون مشابءة للحوادث .لأ ن الله سبحانه ليسكثله شىء » وقدأوجب 
العقل هذا اللأويل » وهو مستوف لكل الشروط ف التأويل . 


على أزه جب أن نقرر أن هذا لايعد تأويلامنكل الوجوه » لآنه تفسير 
بامجاز المشهور , وامجاز المشبور بكون فبمه من ظاهرالنص»ء لا منتأويله » 
فالعربى إذا قيل له وضع الأمير بيده عل المديئة يهم مئه وسط سلطانه 
١‏ واستيلاؤه عليها » فيسكون من ظاهر | الافظ أن يفهم من قوله تعالى : , بد الله 
فوق يديهم » قدرته تعالى وسلطانه » وإن هذا مناسب لذلك العود الذى 
سيقت الاية الكرمة لتوثيقة » وهو البابعة تح الششجرة وهو عبد اله تعالى 
ذى الجبروت . 


هات 


وإنه إذا كان كذلك فوو منقبيل دلالة االففل وإنكان على سبيل أبجاز » 
-وإذلك لا بدد من 5 بيل امنشا به . 


(و القسم الثانى ) من ااتأوبل تأويل النصوص الخاصة بالآاحكام التكايفية 
وهذا التأويل الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والاحاديث التى 
.يكون فى ظاهرها أختلاف ٠»‏ فيكون التأويل لإعمال النصين » إذ أن من 
المقررات فى تفسير النصوص أن إعمال اللفظ أولى هن إهماله: فكان من 
-مقتضى فلك القاعدة فى التفسير أن يؤول أحد النصين ليمكن إعمالالنصين. 


ومن || تأويل لص دص اللفظ العام 0 إن اخ ذلك أوضح اوت التأويل ؛: 
ومن التأو, سس ل أيضا ل ل المطلق ؛ دهن أمثله لصم بص العام أن ألله سبحا :4 
-وتعالى أباح ١‏ 0 بقوله تعالى : 2 ل | أله البيع و<رم م الريا « وبقوله 

تعالى : م يأنها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينم بالباطل إلا أنتكون 
تجارة عن ترأض من دنجى مع ذلك عن 5 ى السلع » فكان يعض البمع 
حرآما عقتضى هذ[ الذبى 6 0 هذا تخصرصاً لآية الاباحةء وكذلك نمى 
النى مكلا عن التغرير » وعن البيوع الى تؤدى إلى | حتكار أقوات لناس؛ 
-دهكذا , فكل تخصيص للحل العام هو من باب للتأديل . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ه وأولات الأحمال أ جلبن أن يضعنحملين» 
“فإن ظاهرالئص أو وضع الحمل تنتهى نه العدة ع .سو اء [ كات عدة طلاق 
أم كانت عدة وفاة , 00 قوله تعالى : ١‏ والذين يتوفون منكم ويذون 
"أزواجآ دشر يصن بأنفسون أدقة ين وعشراء . وهى تفيد أن عدة الوفاة 
أوققة أشهز وءة زاغو أن المتوفى عنها زوجبا حاملا » أم كانت غير 
عوامل . ونع ذلك التعارض إذا أعل الظاهر فى الاين خصصت أية عدة 
“الوفأة بما إذا لم تسكن حاملا . 


ومن التأويل تقيرد المطلق مثل 0 قوله 0 تعالى : د حدر مت عليم 1 بتة والدم 
وم م الخفزير » وما أهل لخير الله به » مع قوله تعالى : 0 قل لا أجد فيما 


.18- 


أوحى إلى رما على طاعم بطعمه 34 إلا أ كون ميمه أو دمأ و 
أو لحم خغزير أهل لغير أله به» فإن الدم فى الآبة الآولى ذكر مطلما , 
وق الآية اغا 3 0 مقيداً أنه مسقو م 3 وقد أتخدموضوع الحم وو جب. 


أن يقد المطلق بالمقيد . 


9 - هذا وإن التأويل مع اتفاق العلماء جمعيا على و جز بهىموضعه. 
وشروطه ذتافون فى طرقه ومواضعه . فيختلفون فى تخصيص العام ير 
الأحاد؛ فى تخصيص القياس أو المصلحة للعام إذا كان ظنياً . كما يختلفون 
فى تقييد المطلق بالمقيد مى يكون . وهكذ| . ' 


والتاأويل عات مقأ يوأ الاستنباط العقلى قويم » وهو قد يكون تأويلا 
صحيحاً » وقد يكون تأو يلا فاسداً » فيكون تأويلا صحيحاً إذا كانمستوفياً 
الشر وط السابقة . ويكون تأويلا فاسداً » إذا لميكن ثمة موجب له » أو كان. 
له موجب ولسكن لم ينبج فيه منهاج التأويل الششرعى ٠‏ أو كانالتأويل مناقضاً 
للحقا'ق الشرعية » وعفالفا للنصوص القطعية . 


وإن التأويل فى القوانين يكون عند تعارض نصوصمها » والتوفيق بين 
ظاهر المواد المنتلفة » كالتعارض بين الشفعة وحق الاسترداد فى الةوانين 
المصرية المدنية . وحصسر كل واحد من الْقين فى داكرة معلومة , قإن ذلك. 
احتاج إلى تأويل وتقييد فى نصوص كلا القين » وكتأو بل اانصوص الخاصة 
باشتراط التعويض عند إنشاء العقد إذا امتنع أحد العاقدين عن التنفيذ , 
ولقدكانت هذه التأويلات وأشاهها لما مقام فى القانون المدنى القديم “ 
ولاحظ الجديد هذه 'التأويللات ٠»‏ فاق مها صريحة بعد أن كانت تأويلا » 
وأللّه سبحانه وتعالى أعل : 


3 
الدلالات 


. ماذكز ناه كان فى تقسيم الألفاظ من ناحية وضوحبا‎ ١# 

ومدى قوة وضوحهما . وحمل |أخصوضص بعضها على بعص عند تفسيرها: 
واستتياط الحكم متها » 

وإن ما تؤديه 1ل( لفاظ من معان هو دلالااتها» » وهذه الدلالات تتاف ْ 
طرقبا » فاللفظ 2 يدل على معان متعددة برق مختافة » وهى جمعيبا: 
2 متلاقية غير متثافرة 

د يقسم فقهاء ا الدلالة إلى أر بعة أقسام » دلالة العبارة » ودلالة. 
الإشارة » ودلالة اانصء ودلالة الاقتضاء » وزاد جور الفقباءدلالةخامسة. 
هى مفروم المخالفة » ولنشر بكلدة موضحة إلىكل نوع من هذه الأ تواع .. 
ليتبين تمهز أقسامها ؛ وهىضابطة لطرق فبم بعض_انصو صالقرآنية والنبوية .. 
والنصوص القانونية أيأ كان موضوع هذه القوانين . 

دلالة العيارة : 

#9( - هى المعتى المفبوم من اللفظ سواء أكان ظاهراً فيها أم. 
كان نصاً » وسواء كان محكما أم. كان غير حك » فكل ما يفهم من ذات. 
الافظ الذى وضع له مهما :-كن قوة وضوح الافظ عليه يعد من قبيل دلالة 
العيارة » وذاك مثل النصوص السابقة كلبا » ومسل قوله تعالى : « فاجتنيوا 
الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزورء ء فإنه يفهم بدلالة العبارة أن 
شهادة ازور جر عة . 1 

ومن ذلك قوله تحالى : « إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظلءاً » إنما 
يأكاون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا .إن عبارة الخص #فيد أن من 
أشنع لظم أكل أموال اليتامى » ويستفاد من هذا أنه جرعة توجب عقابآ” 
دينياً يوم القيامة » وتوجب عقاباً دنيوياً يتولاه ولى الأمر ر بوضع عقوية 
زاجرة ينفذها القضاء مع العقاب الاخرى . 


لا مع[ سدم 

هذا ويلاحظ أن دلالة العبارة مراتب عب حسب قوةالوضوح ف اللفظ 

-ودلالة اللفظ على ما سبق له » وهى فى النص أقوى من دلالة الظاهر علىمام 

يسبق إليه ؛ فثلا قوله تعالى : « وأحل إللّه البيع وحرم الرباء دل عل معنيين 
كلاهما بالعيارة . 


أحده| : التفرقة بين البيع والرباء وهذا هو القصد الأول ؛ وقد دل 
علية فص اللفظ . 
والثالى : وهر يان حل ابيع 03 وهو مقصد تبعى 
وكذلك كثين من النتصوص القرآنية يدل بحيارته عل معان مقصودة 
هى 00 ألنص 4 ومعان تدعية 2 ى ظاهر ألنص عل النحدو الذى شرحناه 2 
نب الالفاظ فى الوضوح ٠‏ 


؟شثمارة الءغص : 

»و هى مايدل عليه اللفظ بير عبارته » و لكنه يحىء نتيجة 
ذه العبارة » فبويفهم من الكلام » ولك ن لا يستفاد من العيارة ذاتها » مثال 
ذلك قول الله تءالى فى سياق إباحة الروجات : ١‏ فذإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة» يفبم منه بالعيارة أنه لاحل له دينيا لا قضائيا أن يتزوج أ كثر 
. من واحدة , إذا تأكد أنه لايعدل بين أزواجه “ويفيم بالإشارة أن المدل 

مع الزوجة واجب دائماً » سواء كانمتزو جا واحدة : أم كانمتزوجاً | كبر 
اه 2 أن ظل الزوجة حرام ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى فى 3 المداينة 5 والاس كينا به الديون : ٠١‏ يأمما 

الذين آمتوأ إذا تدايقتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه بالعدل . ولا يأب 
كاتب أن يكتب كا عله الله فيلكتب , ولعلل الذى عليه الحق » وليتق الله 
ريه ولا سس منه شن » فإن وصف الكتابة بأ بالعدل يفرم منه بتصريح .. 
اللفظ أن المكتوب : يحب أن يكون صحيحاً ومطابقاً لإرادة المملى . ويفرم 


عند 


بطر يق الإشارة أن المكتوب يكون حجة على من أملاه بحيت لا يستطيع, 
أن شك م اشتمل عليه م دام غير مزور. 


ومن ذلك قوله تعالى : «وعلى ا أولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف»- 
فإن هذا النص أفاد بعيارته أن نفقة المولود على والده » وأفاد بإشارته أن. 
الوالد تابع لآبيه منسوب إليه : وأفاد أن للولد نحو اختصاص على ولده » 
و يقيد بالإشارة أيضاً أن مال الواد لآب فيه شببة مالك » ولذا لو أخذه. 
لا يعد سارقا . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينم » فإنه أفاد بالعيارة أن.. 
الم الإسلامى يقوم على الثورى بين جماعة المسلمينء و يفيد بطر يق الا لعزام., 
وجوب تخير الأ.ة لماعة تراقب الحا كم » وتشارئة فى سن أنظمة الك . 


هذا ويلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها إن إشارات النصوص هى معان.. 
التزامية منطقية تئر قب عل مدلولاات ! مأوة 6 وق إدرا كبا :فاو تالعقول 
وتتفارت الآفبام 5 وأجل ١‏ خبرة قَْ فوم الاافاظ اأشرعية والمَا نونية 1 
المختيصون باستخر اج تلك المعاى الالتزامية 3 فعيارة الخنصوص 55 5 آظ 
الفقيه وغير الفقيه . أما إشارات النصوص فإنه لايفبمما إلا افقيه فى. 
الشريعة أو القانون » والفقيه فى اللغة أيضاً » فلا مكن أن يتصدىلاستنباط 
الاحكام الشرعية والقانونية إلا من يكون عليما باللسان العر:.علما يستطيع, 
أن يدرك به سر أو ذلك اللسأن ومرآميه : 


دلالة اآنص : 


##؟ ل وتسمى «غهوم الموافقة »كما تسمى دلالة الأولى ٠‏ وبعض. 
الفقباء سميها القياس الجبل» وتسكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدل. 
على الحك فى واقعة. بعبارته ‏ ويفيم من النص هذا الحكم فى واقعة أخرى. 
لتحقق موجب الك فيه » و يضر بون لذلك مثلا بقوله تعالىفى شأ نالوالدين:- 


باع 


دولا تقل طما أف ولاتنهرهما . وقل لها قولا كربما ٠‏ واخفض لما جناح 
“الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها ما ربيانى صغيرآ ‏ . فإن هذا النص يفيد 
56 بادته تحريم أن شو هيا أقكو او إذا كان قزليو أفيةه طيا سراما 
“ف بالآءلى يحرم الضرب والشتم ,أو [يذاؤهما بأى نوع من أنواع الأذى, 
لأن النبى عن قول أف يميد <ما النبى عن كل أذى . إذ كلمة أف أدنى 
أنواع الأذى ؛ والنوى عن أقلالأذى حا نهى عن كلأذى ٠‏ وإنهذهالدلالة . 
'تفهم من النص من غير استنباط , فالفرق بين دلالة النص والقياس أن 
القياس لا تعرف العلة التى تجمع بين المكم المخصوص عليه » وير 
المنصوص عليه إلا بالاستنباط » بِيما دلالة النص يعرف الحكم من غير 
“استنياط 2 بل 1 ف أحيانا مستوى ف إد, راكها من اللفظ ألفة.ه وغير الفقيه. 


ومن دلالة النض منع تبديد مال اليتامى أو إتلافه أو الاقصير ف امحافظة 
-علية من قوله تعالى ه إن الذين ,أكاون أموال اليتامى ظلما » [نما يأ كاون فى 
بطوم نارأ » فإن هذا النص يفيد بعيارته النبى عن أكل مالاليقيم » وأخذ 
الول مال اليقيم لنفسه ؛ وهذا يفبم منه من غير استنباطه منع تهديد أموال 


وق أكلة دلالة النص ما جاء فى قوله تعالى : ه ومن قتل مزمناً خطأ 


1 “شتحريبر رقيه م: مذة 3 وددة مسلمة إلى أهله « فرذا النص أفاد بعيارته وجورب 


«العّق ف القتل الخطأ 3 وأفاد بدلالة النصصن ٠‏ وجوب عدّق الرقبة المؤمنة فق 
القدل العمد 8 وذلك على نظر الشافعى 7 أنه إذا كان العتق ف 0 لطأ 
اجا فبو القتل العمد أوجب »ء إذ السبب فى وجوب الكفارة هو جرمة 
القتل 3 ونقص عدد المؤمنين واحداً 0 وجب إحاء أفس مر مزة بعتقباأ 3 
«والقتل متحقق ف العمد أ كثر من الخطأ , فالخطأ فدل منغير قصد , والعمد 


فعل معكه قصل 3 


١‏ - وإن هذا النوع من الدلالة سبى دلالة النصء لآن معناه 


- 1س 


يغهم من النص » وإن ل يكن بعبارة الألفاظ ذاتها » إذ أن مدلول عبارة 
الألفاظ لا يملا » ولكنبا تفهم لا حالة » و يسمى «فبوم الموافقةالتوافق 
ينبا وبين ماتدل عليه العبارة ويسمى القياس الجبلى , لآن هذه 00 
لعلة نص ء ولكنها علة بيئة لا تحتاج إلى استنياط » وقيل إنالشافعى يعدها 
من القياس , ويسميما القياس الى . 

ويلاحظ أن الاحكام القضائية ترجع فى كثير من الآحيان إلى هذا 
النوع من الدلالة » إذ أنها تتعرف مةاصدالتا نونوغايته » وتطيق النصوص 
٠‏ عل كل ما تتحقق فيه هذه المقاصد بطر يق الأولىء تصرح بأنه أولى 2 وإن 
ذلك ليس تزيدا على ألفاظ ل لقا نون ولكته إععال لمعئاها . 


دلالة الاقتضاء : 

ه٠١‏ - والتوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء ء وهىدلالةاللفظ 
على كل هن لا لستديم المعنى إلا بتقداره . 

ومن ذلك قوله تعالى : . هن عن له من أخيهشىءفاتياع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان ؛ فإن نص يستفاد من تصرحه أنه عند العفو يقبع العافى منعفا 
عنه بإحسان » وذلك يقتضى أن يكرن هناك مال مطلوب ؛ ولذلك كان أمر 
الاتباع مقتضيا حتما جوز أن يكون العفو فى نظير مال يساوى الدية أو أقل 

منها . إذ أن الاتباع بإحسان لايستقيم فيه المعنى إلا إذاقدر أنللعافىطلب 

المال, وهذا ص بده يس : دمن قتل.له قتيل فله إحدى ثلاث القصاص 
أ العفو أو الدية » وإن أراد الرابعة نفذوا على يديه, . 

ويذ أر 4 او لو ل مدل للاقتضاء حدقا مشوو رأوقق قولالتىصلى الله 
عليه وسلم : : « رفع عن أمتى || الخطأ والنسيان وما استكر هواعليه » فإنالخطأً 
إذا وقع لا يرفع , وإتما المراد الإثم 0 


ومثل ذنك تقدير كل مضاف عذوف يقتضيه الكلام » ومن ذاك قوله 


جا 1ج 


57 وححرمت عليم المتة والدم و م الخنزير وما أهل لغير ألنّه به» فإن. 
المراد تحريم الأكل لا تحريم ذاتها . 


ومن ذزك قوله ان مدي ٠‏ كل الملم على المسلم حر أم دمه وماله وعرضه ». 
فلس التحريم 5-0 1 بأ على ذات المسلم 4 ولاذات دم4 وماله وعرطه 3 وإما 
التحريم منصب على الاعتداء فلا بد ليستقيم النص من تقديركامة الاعتداء. 


وهكذا غير ذلك هزدلالة اللفظع ل أءو رلانفهم باللفظو لك لايستقيم 
اللفظ فى دلالته إلا بتقديرها , فالثابت بالاقتضاء ليس ثابتاً بأصل العيارة ». 
وللكنه ثانث لان ضحة مكلام واستقامته ت#تضيه . وإن ذإك واضح قْ 
الأمثلة اأسابقة كبا . 

”1 - وقد قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقسام يحسب. 
المقتضى لتقدير النهنوف . | 

(١)القسم‏ الآأوله من المقتضى ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعاً 
1 وله كي : ٠‏ لاصيام لمن لا بدت النية ء 00 ااصيام صحيحاً أن. 
لا يبيت النية فتقدر الصحة ليصدق الكلام , إذ أنه لا يمكن أن يصدق. 
الكلام إلا بذلك . 

(ب) ما وجب تقديره أصحة الكلام عقلا كقوله تعالى , فليدرع نأديه .. 
فإن النادى وهو المكان لا يدعى عقلا [ما الذى يدعى من يكونون فيه . 
ولذ! قدرواكاءة أهل » فقالوا المعنى :, فليدع أهل ناديه , . 

0 ا كلام شرعاً » وذلك مثل قوله نما 

اع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » فإنه لا تثبت شرعية ا ا 

0 0 جاز أن يكون العفو يمال . 

عراةب هذه الدلالات : 

ةا هذه الدلالات تدخل فى عموم دلالة المنطوق ماعدا دلالة 


عا 


اص لامها دلالات أساسها اللفظ ؛ فبى إما أن تؤخذ من عبارته وإما أن 
تو خذ من إشارته » وإما أن تكون دلالة النفظ من جبة حاجته إليها . 

ويقابل دلالةالمنطوق دلالة المفبوم , وقبل أن نتجه إلى انها نقول إن 
هذه الدلالاات الأربع أمسست فى قوة واحدة فى الاستشاط . 

فدلالة العيارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها ؛ والترتيب عند المنفية 
هنكذا العبارة أولا » والإشارة ثانياً , ويليها دلالة النصءثم دلالة الاقتضاء 
على نغار ذلك . 

ويظبر أثر هذا الترتيب فى ااتعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارة مع 
دلالة الإشارة قدمت العبارة » ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذلك قوله 

الى : « وعل المولود له رزقون وكسوتن بالمعروف » إنه إعاونانة يشهم 

أن لآب عل مال الولد شبه ملك ٠‏ وذكاه قول النى مكب أنت ومالك 
لآبيك ؛ وأن هذا يدل بطريق الإشارة أن يقدم الأ ل حق الإنفاق من 
مال الاين على من سوأه ؛ وللكن يعارض فى هذأ ماروى عن النى كلا 
وقد سسأله بعض الصحابه قائلا:من أحق الناس بحسن صحابتى يارسول الله 
فقال عليه السلام : أممك ؟ قال ثم من ؟ قال أمك ؟قال ثم من ؟ قال أمك ؟ 
قال ثم من ؟ قال : أ برك » فدل هذا على أن نفقة الام لا تتزخر فى الوجوب 
عن نفقة الأب » وأنهما على الأقل فى مرتبة واحدة هى نفس مرتبة [نفاق 
الولد على نفسه وزوجه . 


ومن الأمثلةاتى ساقها الأصوليون قولهتعالى: ٠‏ كتبعليك القصاص فى 
القتلى » مع قوله تعالى : « ومن يقل 55 متعمداً ل+زاؤه جنم نر خالداً فباء 
فإنها عمقا بلتها بالقتل الخطأ قد تشير إلى أن ذلاك دو 0 أه وحده » 
ولتضوها أن هناك قصراً بتعر يف الطرفين 5 وعلى ذلك لاقصاص 0 ولكن 


الآولى لكين القياس سر يم اللفظ , فتقدم ٠.‏ 
-٠١(‏ أصول الغفه ) 


5غ 


/؟ 5 وشول الحنفية تهدم الإشارة على دلالة الخص 03 ولذلاك 
قدموأ قوأه تعالى : دورمن يقتل 507 متعمدا خِراؤه جوم 3 الذى يفيك 
بإشارته أنه لاجزاء إلا م على قوله تعالى فى القفل الخطأ : «ومن قتل 
5 كك فشر بر رقة مؤمنة ودية مسلية إلى أهله 5 و نه يسرم ميك بدلالة 
النص وجووب الكفارة قَْ اقل العمد انبا إذا وجددشق الخطأ فأولى 0 
يجب ف أأحمد ع وقد قدمت إشارة النص على دلالة ألنص ققدم ما يبدل عليه 
بالاشارة قوله تعالى ١0:‏ ؤزاوٌه جيم « على ما يدل عليه بدلالة اأنص قَّ 


قوله سبحأنه : دومن قتل مؤمنا خط ...». 


والشافعية خا لفون الحنفية 3 ويقدمون ف هذا دلالة أألخنص على إشارنه 
فيوجبون الكفارة فى القتّل العمدكا وجبت ف القتل الخطأ . 


وعلى ذلك نقرر أن الشافعية لا يرون أن دلالة الإشارة مقدمة على 
دلالة النص وحجتهم فى ذلك أن دلالة اانص تفهم لغة من النص» فهى 
قريبة من دلالة العبارة , ودلالة الإشارة لا تفبم من النص لغة » بل تفهم 
من اللوازم البعيدة للنصوصءوما ي-كون من عبارتما أولى بالاخذ مما يكون 
من اللوازم اتى تختلف فبها الآفام ؛ وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص 
واضح المقصد من الششارع . يخلاف اللوازم فإنها قد تكون مقصودة» 
وربا لا تكون مقصودة 

وحجة الحنفية فى تقدمهم إشارة النص على دلالة النص» أن دلالة 
الإشارة مأخوذة من النظم لآنها مأخوذة من لوازمه إذ ذكر الملزدم 
يقتضى ذكر اللازم » أما دلالة النص فإنها لا تفبم من منطوق اللفظ . بل 
هى :وذ من مفبومه » وما يكون من المنظوق أولى فى الدلالة نما يكون 
من المفهوم . 


8 ؟ ١‏ - وتقدم دلا[ة العيارة على دلالة الاقتضاء 3 تدم الإشارة 


لاياعماب 


اإودلالة النص على دلااة الاقتضاء 5 ولمكن جع هنا التقرير شول الشنيخ. 
البخارى فق شف الأسرار دمأ وجدت لمعارضة المقتضى مع الأقسام األذى 


اهدمته نظير / 6ن 


ولذلك الكلام وجه إلى حد ما » فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتها 
اتصحيح اللفظ , فليس طا دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى صمحته, وإذا 
كانت معارضة تنكون هذه المعارضة بين اللفظ الذى صدحه الاقتضاء » و بين 
النص الآخر . 
ولكن مع هذا يصح أن نذكر مثالا لتقدم العبارة على الاقتضاء عقوبة 
:القتل خطأ فقد قال صَكيةٍ : , رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » فإنه بالنسبة للخطأ يقدم له قوله تعالى . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أذله » فإن دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب 
رفع الإثم .ول وكان هذا سائغا على عمومه لكان مداه ألا يعاقب المخطىء » 
ولكنه قدم نص العقاب ٠‏ وكذلك بالنسية لانسيان كان مقتضى دلالة 
الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النأمى للصلاة ؛ وصريح الخص يقول : «٠‏ من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . 


دلالة المفووم 


١٠‏ - الدلالات السابقة أكثرها مأخوذة من اللفظ » و الذى ليس 
من اللفظ هو دلالة النص » كا يقول أكثر اللأصوليين » وعندى أن دلالة 
النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لآانما تفهم لغة عند ذك, النص ٠‏ ولذلك 
يصح أن تسمى هذه الدلالات كارا دلاله المنطوق » ويقابل دلالة المنطوق 
دلالة المفيوم » ويكون المراد مها مفبوم المخالفة . 

والذين لاجعلون دلالة النصىن انطو ق يقسم دلالة المفيوم إلىقسمين 
دلالة مفوم الموافقة » ودلالة مفروم المخالفة, لآن اللفظ وإ ن كان لايدل 


 ١؛مل-‎ 


عليها هو موافق لا فى معناها : لآنهما متساويان فى المعنى الذى كان من أجله. 
الحكمء أو يكون المعنى فى دلالة النص أقوى . 


دلالة مفهوم المخالفة : 


10١‏ يرف الأصولون الذين يأخذون هذه الدلالة بأها إثيات. 
. نقيض حم المنطوق للمسكوت عنه إذا قبد الكلام بقيد يجعل الحك مقصورآ 
على حال هذا القيد »ذان أأخنص يدل عنطوقه على الح المخمصروص عله ,2 
ويدل عفووم الخالفة على عكسه فى غسير موضع القيد , فاذا كان الحسكم 
مفيداً الحل مع القيد » فإنه بمفهومه تفيد التحريم إذا لم يكن القيد » فثلا 
إرقو له تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن يشكم الحصنات الؤمنات فما 
ملكت أعمانكم من فتياتكم المؤمنات»فبذا النص يمنطوقه يفيد حل الزواج. 
من الإماء مقيداً بعدم استطاعة الزواج من الحرة ؛ ويفيد بمف,ومه المخالف 
ريم الزداج من الأمة فى حال استطاعة الرة » وكذلك قوله تمالى : 
ه حرمت علي الميتة والدم وحم الخغزير وما أهل لغير الله بهءفهذ! النص 
أفاد أن ما ذبم مقترنآً بأسم غير الله تعالى كالصنم ونحوه حرام » ويفيد. 
بمفهومه أن ما ذيح ولم يذكر فيه اسم غير اله فبو حلال » وهكذا ند 
المنطوق يفيد الحم فىحال معينة مقيدة بأمر من الآمور ويستفاد نقرضه. 
عند زوال هذه القيد . 


١ 3‏ 5-3 ومقووم المخالفة لم تعتيره المنفية طريقاً من طرق التفسير 
فى النصوص القرآنية والاحاد.رثك النزوية » وبعبارة عامة لم يعتبروه طريقاً 
من طرق فهم اللاحكام » واستدلوا ذلك بأدلة . 


أوها : أن النصوص الششرعية واردة بما يدل على فساد القول فى اللأاخذ 
بالمفبوم المخالف . من ذلك قوله تعالى:ه إن عدة الشوور عند الله إثنا عثر 
شيواف كنات أله ع خلق السموات والآأرض منها أيكه م ؛ ذلك 


3-0-7 


دين القم قلا تظلمو! فين أنفسكم « ذلو 1 بمهروم المخالفة لأدى ذلك 
21 أن الظل 2# رأم هذه الأكيز الأأربمة ذقطء وغير حرام فم عداهاء مع 
أن الظلم حرام فىكل الأوقات , ومنها قوله تعالى : «ولا تقوان لشغى إنى 
“فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فالنبى عن أن يقول إن فاعل مقيد بأن 
«فعله يكون فى الغد فلو كان يفعله بعد يومين أو ثلاثة » لا يكون مننهياً عنه 
إذا | يقل إلا أن يشاء الله ,مع أن النهى عن ذلك ثأبت فى كل الآوقات » 
“فلو أخذ بمفبوم المخالفة لكان مباحاً للشخص أن يقول إنى ذاعل ذلك بعد 
شبر من غير أن يقول إن شاء اله ومنها أن النى عليه الصلاة والسلام | 
.قال : « لا يبولن أحدم فى الماء الداكم ولا يغتسلن فيه من الجنابة , فإنه 
بمنطوته يفيد إلنهى عن البول فى الماء الساكن والنهى عن الاغتسال ع" 
وى يفيك بمهروم المالفة حل الاغتسال منه بخير الجناية 3 والحق عير ذلك 
فالاغتسال من الماء الرا كد الذى يبال فيه منبى عنه سواء أ كان من الينابة 
أم كان من غير ما 8 


وإذا كان النصوص الكثيرة يؤدى الاخذ فيها بمفبوم المخالفة إلى معى 
فاسد يناقض المقررات الشرعية , فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن 
.والحديث لا يقسع لفبم الأحكام بهذه الطريقة ‏ فلا يصلح أن يكونطريقاً 
لاستشياط الاحكام منه ٠‏ 
ثانيها : أن الأوصاف فى أكثر الأحيان لا تذكر لتقييد الحمكم , بل 
لترغيب أو للترهيب » مثل قوله تعالى فى امحرمات : « وأمبات نسائكم 
دربائبكم اللانى فى حجورك من نسائكم اللا دخلم بهن » فإن لم تكونوا 
«دخلم بن فلا جناح عبى 5 
فهذان وصفان : أ<دهماكون الربائب فى الحجور ؛ والثانى كون الام 
مدخولا جاء والاخير بلاشك يفيد أنالقيد إذا تخاف كان الحل » والكن 
القرآن ل يتركنا نفهم بمفروم المخالفة, بل بين الحل بقوله تعالى: فإن لم تنكو نوا 


.همال 


دخلمم ممن فلا جناح « 0 دك كن أي ا حل في4ك- 
قروم المدالفة , لاه 020 الحل إذا وك ن الربد 4 ف الخجر ؛ وذلك 
خلاف الإجماع. وم يشذ عن الإجماع غير ابن <زم الظاهرى ولاياتفت إلى 
خلاؤه دوهن موه من أهل اأظاهر 08 والوصف هنا الغرض م4 ااتنفير من 
زواج الريبة » ولآنه فى |اغالب تسكون الريبة فى حجره . 


ثالثها : أن الاحكام فى نظر المبور معللة.وإذا كانت معللة فإنها تتعدى, 
إلى غيد موضع من النص » وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائماً 
خاياً من الحكم المنصوص عليه حتى يجرى فيه تقيض الحكم ٠‏ لآنه قد 
يكون عا يتحقق فيه علة الحكم 3 ف ن من غير المعقول أذ يدبت فيه 
نقّيض الحسكم عقبوم المخالفة . 


؟8١‏ هذا نظر الحنفية » ومن مقتضاه ألا بحى قروم المدااف 
ف النصوص القرآنية الاين ديثك النبوية 3 بل يوخذ فقط با بالد لا[ 4 0 
من المنطوق أو المتلاقية معه فى الحمكم : 


وإن نظر الحنفية فى هذا فيه احتياط حسن فى استخر |- 0 من 
النصوص الدينية من كتاب أو سنة . ولقد نظر الشافعية والمالكية وأكثر 
الحنابلة نظراً آخر . وقالوا إن القيد لابد أن يكون اسبب ؛ وذلك السبب 
إذا لم يثبت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لآى مقصد آخر ء فإنه بلا شك 
ون لتقييد الحكم حال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » و بذلك النص 
المقيد يستفاد ماب وسلب , إيحاب بذكر اله كم لالمتطوق موعاليت في 
قير المطو قباد كم [ ماحل » و إما تحريم فإذا كان الحل مقيداً .هذا 
القيد , فاذا تخلف القيد يكو ن التحريم وإذا كان الحكم المنطوق به يفيد 
التحريم مقيداً بقيد , فإذا ذهب القيد كان الل ٠‏ 


ويستدلون لذلك بأنه هو الذى يتفق مع المنطق البيافى السليم ». لآن 


<5 


الوصف أو الشرط أو الغابة لامكن أن يكون ذكرها لغير سبب ؛ وإلا كان 
عبثاً » وإذا انتفت المقاصد البيانية الأخرى عن قير أرتز عيبن أوترهيت 
أو نحوها ؛ لم يبق إلا تقييد حل الحم ببذا القيد . فيكون الحكم بالسلب 
والإبجاب معآ »كا قررنا » وإلا لم يكن للوصف سبب ٠‏ 

وإما يؤخذ بمفووم امخالفة إذا لم يكن فى انحل الذى انتنى فيه القيد 
دليل أخر . 

وقد استدلوا من النصوص - أولا ‏ بأن قول النى صلى الله عليه 
وسم : د فى السائمة زكاة » ميقت الركاة فى السائمة التى ترعى فى كل”” مباح » 


ونفاها فى غير | |[ ساعمة ع وقد قرر ذلك ججمرور الفقهاء وفهم الحئفية 2 وم 
خالف إلا مالك الذى قرن أن المعلوفة يجب فها الركاة 0 


واستدلوا ‏ ثانا - من النصوص ,أن الفقهاء قد أجعوا على أن الآمة 
أذ ص حالزواج ج مهأ إذا كان قعصمتهحرة 6ه واعتيروأ إباحة الآمة مشروطة 
عدم القدرة عل الحرة 8 اعدو ذاك من قوله تعالى : : دوهن يستطع منكم 
طولا أن ينكم الحصتات المؤمنات فىا ملكت أانكم من فتياتم 
المؤمنات» ع النص لايمكن أن يفيد ذلك إلا إذا أكون فوم الخالفة. 
ولو ل يوخذ بمفيوم أأخا لفة لكانت الامة وز زواجما ىكل حال باعتيار 
أنها لايقوم بها سبب من أسباب التحريم » ومقتضى قوله تعالى : ه وأحل 


ل ماوراء ذم : 

ع ١‏ - وهفبوم المضالفة يشيرط الأخذيه شرطان : 

أوهات ألا يكون للقيدالذى قيد به اكلام فائدة أخرى ثابتة كالتنفير 
أو الترغيب أو أأدرهيب » وهن ذلك قوله تعالى: انها الذين آمنوا لاتأكلوا 
الريا أضعافاً مضاعفة 4 فإن وصف |اضاعفة هنا للتنفير 3 واأراد من الر ب 
الزيادة على وأسن: المال 2 ومضاعفتمابزيادتما دك نذا خرىق 2 وقد قام الدليل 


الإهة! ل 


على أن الوصف للتنفير بقوله تعالى : ٠‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون». 

والشرط أثافى : ألا يقوم دليل خاص فى امحل الذى يثبت فيه مفروم 
المخاافة » ومن ذلك قوله تعالى : , يأمما الذين آمنوا كتب عليكم ااقصاص 
فى القت » الحر بالحر والعيد بالعبد » والانى بالإثى . . فإن هذا النص 
بمفبوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لايقتل بالأنى » ولكن قد نص على 
القصاص بين الذكر والأانى بقوله سبحانه وتعالى: «وكتبنا علهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين 55 اخ 8 ولقد أثر عن الت صلى الله عليهوسل 
أنه قال : « النفس بالنفس » . 

ه6١‏ - ومفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب » ومفبوم 
الوصف 2 ومفرووم الشرط 5 ومفهوم الغاية ( ومفروم العدد 04 ولنتكلم على 
كل قدم من هذه الاقسام بكلمة 8 

مذهوم اللّب : 
فيكو ن الح-كم ثابتآً فى موضع النص منفياً فما عداه ‏ وقالوا إن هن هذا 
قول النى صلى النه عليه وسلم , دلى الواجد ظلم يحل عةوبته» أى أن مطل 
الغنى القادر على أداء الددين ظلم يسوغ العقاب ‏ وإن هذا يؤخذ منه بمفهوم 
المخا لغة أن كل غير القادر لبعد ظلياً 0 ولاسوغ العقاب» وإن هنا بوخد 
عفبوم المذالفة وهمن ذاك قوله صل أنه عليه وس ١:‏ ف الساعة ذكآة (٠‏ 
فإن هذا يفيد بمنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة , وإذ! لم تسكن سائمة فلا 
وجوب كا ذكر نا من قبل . 

وإن اللقب إذا كان لفظاً جامداً لايوىء إلى وصف يقي د الحم 
ولايؤخذ هه حم قروم الما زفة باتفاق الفقباء 4 لانه لابو جد قد بت 


سونط د 


المكم فى وجوده ؛ وينتق بنفيه » إذ اللقب الجامد يكون موضوع الحم 
مثل ١‏ فى البر صدقة ء فإنه لا .رؤخذ يمفهوم المخالفة تنى الصدقة فى غير البد . 

وإذا كان اللقب يوىء لوصف فقد اختاف فيه , كالآمثلة السابقة وهى 
لى الواجدء وف السائمة زكاة » فإن اللقب فى هذه الحال ينبىء عن 
صفة , إذ الأول معناه الشخص الذى د مايؤدى به الدين الذى عليه إذا 
:امتنع كان ظالماً » فهو مدين مقيد بوصف القدرة» وكذلك فالسائمة أىالنعم 
:ألتى ترعى » فبى تعد مقيدة بصفة . 

هذا وقدقال بعض انا بلة إنه رو خذ عفووم المخالفةق المنىء عن الصفة, 
لآن ذلك لايبتعد عن مفهوم الو صف كا سنيين . قال جموور اافقباء لارؤخذ 
.بهء لآنه لايوجد مايدل ع القيد » والحديثان السابقان أثبتا الحكم فى 
-موضعما , وهو العقوبة فىالأول؛ والركاة فى اأثانى : وغير موضعبها مسكوت 
.عنه فله يحب فيه عقوبة ة إذ لا عقو به إلا بص » ولازكاة إذ لا زكاة إلا 
بأمى من الشارع : 

هذهوم الوصف : 

١51/‏ - ومفبوم الوصف أن ثبت الحسكم فى المنطوق المقيد 
بوصف با جاء به اللفظ . وأن يثبت النقيض إذا 0 الوصف », ومن 
.ذلك قوله 00 . هومنل يستطع متكم طولا أن ينسكح المحصناتالمؤمنات 
فا ملكت أعا نكم من فتياتسكم المؤمنات » فقد قيد حل الإماء بأنتنكون 
مؤمنات » فلا تحل الإماء غير المؤمنات ؛ وبهذا النظر أخذ اأشافعى؛ وبعض 
الفقباء إذ يرون أن الآمة لايحوز الزواج منها إلا إذاكانت مسلءة » ولكن 
الحنفية إذلم يأخذوا فهرم المخالفة لم يعتبروا هذا الشرط ؛ فيصح زواج 
:الأمة غير المسلة » من قوله تعالى : ه وأ<ل لكم ماوراء لكم» . 


وإن الاخذ بمفووم المخالفة فى الوصف كثير فى القوانين المصرية » 


تا كك 


فإذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع , إذا باع شخص ما لاعا-كه كون 
المبيع معيناً » فإن الإبطال لا ينصب إذا كان المبيع غير معين بأن كان مثلياً 


عير معين . 


مفهوم الشمرئ : 

- ٠غفهوم‏ الشرط هو ثبوت نقيض الحكم المعلق علىشرط أو 
المققرن بشرط عند عدم وجودالشرطء مثلقوله تعالى:«وإ نكن أولا تحمل 
فأنفةوا عليون ٠‏ حيّى يضعن حملرن » فإن هذا اأنص يستفاد منه الإنفاق على 
المطلقة المعتدة فقيد با إذا كانت حاءلا » وضلى ذلك يوؤخذ مفهوم المخالفة 
ععنى أخنا إذا م: نكن حاملا فإنه لا نفقة لماء وبذلك أخذ بمفروم ااشرط: 
فلا تبجب عنده نفقه لمعتدة إلا إذا كان ااطلاق جعي 11 كانت المستدة 
حاملا . ولكن الحنفية إذا لم يأخذوا بالمفيوم «طلقا أوجبوا النفقة لكل 
معتدة من طلاق إلا إذا أسقطتها الزوجة بابرائها له من حق المطالية » وقد 
أ اذلك من قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ما أتاه الله . 


مفهوم الفاية : 

ها هو إثيات الحسكم المقيد بغاية لما بعد الغاية » فثلا ظاهر 
قوله تعالى: « وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإنانتبوا فلا 
عدمآن إلا على الظالمين » يستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية » وهى 
منع الفتئة فى الدين حتى يكو نالناس أحرارآفاختيارالدينالذىيرتضونء 
فاذا ذهيت الفتنة فى الدين وانتهبت فقد انتبت الإباحة » ومن ذلك أيضأ 
قوله تعالى : « فإن طلقبأ فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره » » فان 
هذا النص يستفاد منه أن 0 6 المطلقة ثلاناً له غابة لأممى ءزدها ٠‏ وهى 
3 تتزوج ا غيره » فإذا كانت الغاية كان الحل . 


مجه 


والشافع.ة والمالكية والهنابلة بأخذون بهذا المفيوم ٠‏ والحنفية ومعيم. 
بعض الفقباء لا يأخذون هذا المفبوم ؟الا بأخذون بغيره » ويقولون فى. 
ة الطلاق الثلاث » أن الحل هو الأصل لصلاحية المرأة للعقد والتحريم 
كان هو المقيد بالغاية أو الوقت » فستمر التحريم ما بق الوقت ٠‏ فإذا زال 
القيد عاد الل كاكان » وكذلك آية الحرب كان المنع من القتالهو الاصل » 
والاباحة لأجل الفتنة » فإذا زالت اافتنة فقد زال حل القتال » وعاد غريم, 
الدماء » وإن مفوو مالغاية ؤخد بهافق القوانينالحاضرةوالا وأض الادا ريةء 
والتعريمات اخراء وخيية ٠‏ فإنه و لشي منبا على تماية » اوقل 

أنها يعمل بها إلى أن يصدر ما ءة الفبا » وكدثيرا ما يقال فى أمر إنه يعمل به إلى 
آخر الشبر » كأن يقال ميعاد السلفة الرراعية يستمر إلى آخر الثم الفلائى. 


مفهوم العدذ: 

أ - هو ثبوت نقيض الحسكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا 
العدد . مثال ذلك قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما. 
مائة جلدة ‏ » فإنهذ! الحد أوجب الضرب مائة » فالزيادة لاتحل » وكذلك. 
النقص ء إلا أن تتسكون الزيادة فى نظير جرم آخر ٠‏ وكذلك جاء النص 
بتقدير عقوبة القدف بما نين جلدة » فلا يصح لأحد أن يتجاوز هاء ولا أن 
ينقص متها مادام ذلك حدآ من حدوده الله » وإن هذا المنع ليس إلا أخذاً 
فوم المخالفة , إذا كانت العقوبة هى القدر المقدر الذى لا يقبل الزيادة ». 
ولا يقل النقصان . 


والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفبوم |اخالفة » [نما هو من قبل التقدير 
بالعدد نفسه , فإذاكانت كفارة الظهار مثلا صيام ستين يوماً متتابعاً » فان 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإنه لامكن أن يكون آنا بالكفارة من. 
ينقص » وما بزيده لا يكون منبا » والزيادة تجوز لا على أنه ؟ -فارةء بل. 
على أنها صدقة أو صوم تطوع ء و أما العقوبة فالزيادة ظل » والنقص [همال. 


5 هعاس 


'أبعض الخد الذى دده أله تعالى وجعله حقا له سبحا نه 3 فالزيادة إذلزت 
“لأعتداء على حدق العيد 6 والدقص اعتداء على حق أنتهوكلاهما لا جوز »وهذآأ 
لا يعدا أخذاً بمفووم المخالقة . 

والأخذ بمفهوم المخالفة فى العدد فى القوانين بعتبر فى مدد الاستئناف 
والمعارضة , والماس إعادة النظر إذا وججد سديه . كذلك بعد من قروم 
العدد ما نص عليه القانون ركم أسنة ١ه ١‏ من أنه لا لسمعدعوى نفقة 

“> بت | لفاظط هون تادية ثورلها 

1619 - هذا هر المبحث الثالث من المباحث اللفظية » وهو مقدار 
ما تشمل عليه الأألفاظ من أفراد , والأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه . 

وهذا التقسم من 5 حيتين مذتلفين 3 من ناحية مأ شتمل عليه يسم إل 
عام وخاص ظ ومن ناحية مضا مأيشتمل عليهاأنص ينقسم إلى مطاق ومقيد. 

١69‏ - هذا باب خاض فيه علماء الأصول .وكان موضع اختلافهم» 
لآنه يتصل مكان أخبار الأحاد من وم القرآن ٠‏ والقياسمن النصوص 
العامة 0 واتكلم هنا قَّ تعر يرف العام والخاص 2 ودلالة كل متبمأ ً وطرق 
#خ#صيص العام 3 واأتعارض بين العام والخاص 3 والعام والعام 3 والعسام 

8 - والعام هو الافظ الدال على كثيرين المستغرق فى دلالته 
جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد, فالرجال لمظعام » لآنه يدل على 
استغر اق كل ما رصلح له ألافظ. من حديثت الوضع »ومعى أنه سب وضع 
واحد ء ليخرج المشترك , أى لا يدل العام على ماد لعليه بطري قالتبادل » 
فاللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى واحد بطريق التبادل ؛ مث ل كلمة 


ال ثبيامؤة ‏ 


عين, فالهأ ندل على الذات » وعل الماصرة » وعلى اجارية م ذ رنا من قبل» 1 
ولكنها تدل على ذلك بأوضاع عتافة عىسيل التبادل» لا على سبيل العموم؛ 
واللفظط المشترك ' بو ضع مجموع مأ يدل عليه وضع واحد 08 بل بأوضاع 
مختلفة وفى احوال 2ذتلفة ؛ دعل طريق التادل ». وهذا هو الفرق بين العام ْ 
وب نالمغترك إذ العام يدل عل “تمسح مايشتمل عليه اللؤفظط وضع واحد وف 
حال واحدة , 

هذا تعريف العام » و يعرف بذلك الحنفية العام » ويقولون [إنه لفظ. 
ينتظم جميعاً سواء أكان باللفظ أم كان بالمءنى, و الأول مثاله رجال .والثانى. 
كالاسم الموصول الدال ع ابجمع ؛ وأمعاء الشرط » وغير ذلك مثل القوم. 
والجن والإنس ء ومثلبا الألفاظ الدالة على معنى المع (1) . 


() أحصى العلماء ألفاظ العموم اأنىق معئ الجمم فذكروامما )١(‏ المعرف. 
بأل مثل قوله تعالى : «والسارق والسارةة فاقطسرا أديهما جزاء بما كسيا نكالا 
من الله ه وقوله تعالى : « إن المسلدين والمسدات .والزمنين والمؤمئات ..» الخ, 
ومنما (؟) المعرف بالإضافة مثل قوله تمالى : ٠‏ بو صيكم الله ى أو ادم للذكر 
مثل حرظ الانشين دمنبا () ألفاظ الشرط مثل قوله تعالى : م قن شهد مذكم 
الثم فقليصمه » » ومثل قوله تعالى : و وما تفقوا من ير يوف (ليسكم | 
() الأسماء الموصولة مثل قوله تعالى : , والذين .: وفون نكو يذرون أزواساً 

يتريصن بأنفسون أربعة أشور وعثرا ء وقوله تعالى : دواللاى يشسن من الحيض 
من لس نكم إن ارقبتم فمدتين ثلاثة أذيب واللذئ لحن » وقولهتعالم, : : ووأحل 
أوالشر طمثل, 3 


قوله تعالى 8 لأوصاة لوارث 04 وقزرله تعال 3 10 أل السخر قوم من قوم عدوي أن 


أسكم ما وراء ذلكمء ومنيا (ه) السكرة فى سياق الذنى أو النبى 
يكونوا خيراً منهم » وقوله تعالى ه إن جاءكم فاسق ذأ فتبينوا عومنما(:) الذكرة 
الموصوفة بوصف خام كقوله تعالى ه وعبد مؤمن خير من مشر ك ولو أعبكم 

وقوله م قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة يقيدا أذى : رمن +از0) ماسي.ق ع 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام : :د كلأ المسلم عل امس حرام دمه وماله وعرضه... 
وقوله تعالل :: كل أمرىء ها كسب ردين » 


إرهة| سس 


ومن تعريف العام تبين تعريف الخاص فبو اللفظ الذى وضع لمعتى 
.واحد على سبيل الانفراد ء أى اللفظ الذى يدل على معنى واحد » سواء 
كان ذلك المعنى جنساً كحيوان » أم كان نوعاً كإنسان وكرجل أم كان 
شخصا كريد وإبراهيم ادام المسمى المراد واحداً فهو الخاص ٠‏ وهو 
“قطعى فى دلالته باتفاق العلماء » ومعنىالقطعية نفى الاحتال الذاشىء عن دليل. 
دلائة العام : 
١68‏ - اختاف العلماء فى دلالة العام على مايشتمل أهى دلالةقطعية . 
أم ظنية , المنفية الوا إن دلالة العام على كل أفراده قطعية » فمَوله تعالى ؛ 
د والذين يتوفون منكم يذ رون أزواجأيتر بص بأ تفن أزايعة قوعت ا 
.يشمل كل من يتوفى عنها زوجبا إلا إذا خصصت ؛. سواء أكان ذلك قبل 
الدخول أم كان بعد الدخول » وكذلك قوله تعالى : ٠‏ واللاتى ينسن من 
الحيض من نساككم إن ادتبم فعدتهن ثلاثة أشور , واالانى لم >ضن » يشمل 
عدة كل معتدة لا ترى الحيض بأساً أو صغراً . سواء أكانت الفرقة من 
طلاق أم من فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية التى يثيتها الحنفية للعام نف 
'الاحمال الناثىء عن دليل » فلا ينتق ١<مالالتخصيص‏ مطلقاً» سواء أكان 
:الاحتال له دليل أم ليس له دليل » [نما ينتنى الاحتال الناثىء عن دليل » 
والحنفية يشترطون للقطعية ألا يدخله تخصيص .ء فإن دخله تخصيص كانت 
دلالته على الياى ظنية على ماسنبين . 


وقال المالكية والشافعية والحنا بلة إن العام لايدل على كل مايشتمل عليه 
دلالة قطعية » بل دلالته على هذأ العموم ظنية , لآن دلالته من قبيل الظاهر 
الذى >تمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير فى العام . لأنه ما من 
عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغوى نيد التخصيص يدخل كثيراً من 
ألفاظ العموم . ما.يجعل احتيال التخصيص قائماً ومكناً ؛ وحيثكان امال 
.التتخصرص ثا بدا » فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعى . 


د حت 0د 
عام الأقرآن وخاص ااحديث : 


5 دثرة منا الخلاف تدى ف المعارضة بين عام القرآن 
وبعض أخمار الأحاد » فالشافعى وأحمد بريان أن خبر الاحاد إذا كان 
خاصاً وعارض عام القرآن خصصه فيصير العام غير دال على كل ما يشتمل 
عليه فظه .بل عل بعض ع دشتمل عليه ؛ وذلك لان عام القرآن وإن كان 
قطعياً فى سنده ؛ هو ظنى فى دلالته.وخاص السنة إذا كانت خير أحاد فبو 
ظنى فى مرنده ؛ ولكنه قطعمى فى دلالته:و الظنى بمخصص الظنى.وإن أصحاب 
هذا النظر يعتبر ونالسئة , ولو أخبار آحاد مبينة للقرأآن الكريم »و إن من 


بيان القرآن تخصيرص عامة . 


والحنفية لآنهم يعتبرون العام قطعياً فى دلالته لا تنيض أخبار الاحاد 
عنده مخصصة لعام القرآن إلا إذا كان خ+صص قبل ذلك لآ نالظنى لا مخصص 
القطعى ٠‏ و إن التخصيص عندثم ليس باناً » ولكته إبطال للعمل يبعض 
العام » وثم يقررون أرب العام بمقتضى عمومه مبين لا يحتاج إلى بيان ٠»‏ 
ويضربون لذلك مثلا قوله تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا إذا قَممَ إلى الصلاة 
فاغسلوا و جوهكم وأيديكم إلى المرافق . وامسحوأ بروق سكم وأرجلكم 
إلى الكعبين » فقد الوا إن النص عام مين فلا يشترط ترتيباً بين أعضاء 
الوضوء ء إذ الواو لا تقتضى ترتدباً » وعلى ذلك لو غممل الوجه بعد اليدين 
أو الرجلين قبل المسح وز ء أما الشافعية والحنابلة والمالكية فيشترطون 
الترتيب . لقول النى : هلا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطوور 
مواضعه » فيغسل وجبه ثم وده .. » فبذا يدله على التزام الترتيب » واسكن 
المنفية يأخذون بنص الآية فى أصل الوجوب » ويعتبرون اليزام الترتيب 
الذى «ص عليه الحديث من قبيل الخد بالسبة الاوكدة . 


| وجب أن ننيه هنا إلى أن الإمام مالكا رضى الله عنه مع اعتباره دلالة 


.156ل 


عام القرآن ظنية لآنما هن قبيل ااظاهر , والظاهر عنده ظنى - لامخصص عام 
القرآن بأخار الاحاد دايا » بل هو أحينا نا بخصص عام القرآن بألسنه 

الأحادية مث ل تخصيصه قوله تعالى : ه وأحل لكم ماوراء ذلكمء بقوله 
وك : ١‏ لا تنكح المرأة على عنتها ولا على عاتهاء: 01 وأسا؟ يترك الل 
بيخير الاحاد وضعه آذآ بعدوم القرآن .ققد ضعف الأير , تبى مد 
مله عن أكل كل ذى مخلب , وأخذ فى ذلك بقوله تعالى : ٠‏ قل لا أجد 
وش إلىحرماً على طاعم به إلا أن كروك أو ذما مدقوها 
أو لم ختزير فانه رجس أو نما أهل لغير الله به » فقّد ف التحرم عامة 


عن غير المذكور . 


وقد اهتدى المالكية إلى ضابط رضبط ا اذهب المالكى فى هذا المقام؛ 
وقد وصلوا أيه على ضوء الاستقراء » فقالوا إن مالكا يجعل خير الاحاد 
مخصصا لعام القرآن إذ عاضدهعءل أهل المدينة أوقياسءنقد حرم مالك 1م 
كل ذى ناب من ااسبا ع وكان ذلك تخصيصاً لعام القرآن , وذلك بالديث 
الذى صرح بذلك ٠وروآه‏ الإمام مالك فى الموطأ . وقد قال عقب روايته 
دوهو الآمر غندنا + أى الام فق اين 


وإذا لم يعاضد خبر الأحاد قياس أو عمل أهل المدينة يعمل بالعام 
ويضعف ادير . 6 كان الشأن فى حديث ٠‏ إذا ولغ الكاب فى إناء أحدك 
فليءسله س 5 إحداهن باأامراب» فإنه رده لعدوم مأء يفوم من قوله تعالى 
وللقاس ٠‏ « وماعلمتهم هن الجوارح «كلبين © وقال كيف ,ؤكل صيده 
فيكر سان سا ب 
- وإن الخلاف بين الامة فى تقديم عام للقرآن على ااسنة فى 


6 ال+دقية يعثير ون ذلك الحديث 0ظكص الآاية لاه «5 ووز » وأأثمور 


عد هم خصصس عام القرآن « إذ أخللاف 03 وبين غير هم ف مر الأحاد * 


وا 


خير الآحاد دون سواهء أما المشبور والمتواتر ء فإنها بخصصان عامالقرآن 
ما بخصص خاص الق رآن عامة . 

وإن الحق فى هذا الموضورع ليس هو رفض السنة >وار عام القرآن 
ولا[همالعموم القرآن حتّى تجىءالسنة.فإن الأول يكون إهمالاللسانوالثاق, 
يكون إهمالا لنصوص القرآن البيئة الواضحة ؛ بل إنه ينظر إن كانت السنة 
معينة للعام غير ملغية له » وأقير نت بالعه لبه كانت بياناً ؛ مثلحديث الوضوه 
الذى رتب بين أعضائه » وميّل حديث النهى عن أكل كل ذى ناب » وهكذا . 

وإنكانت غير ذلك وكان نص القرآن صرعاً لاحتاج إلى بيارن ‏ 
وجب اعتبار القرآن دليلا على ضعف النسبة إذا كان ابر أحاداً » وليس, 
مفيرورا والاسعيها: 


وقد قال 3 القم ىرد 00 بإطلاق : «لوسااع 
رد سان رسول الله لما فهمه الرجل من ظاهر القرآن أردت بذلك أكثر 
السثن , وبطلت بالكزة , فا من أحد يحتج بسنة صميحة تخالف مذهيه 
ونحلته إلا مكنه أن يتشبث بعموم آية أول إطلافها » ويقول : ه هذهالسنة 
خالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل» . 


وقد قال الشاطى فى نقيجة إمال عومات القرآن أو ادعاء أنها قابلة 
للتخصيص دائماً : دإن الخلاف فى ظاهر الى شنيع لآن غالب الآدلة 
الشرعية هىالعمومات:« ذإذا اعتيرت هن المسائل الختلف فيها بناء على ماقالوه 

0 جميع عموميات القرآن أو غالبها مخصص صار معظم الشربءة مختلفاً 
فيه أهو يده ة أم لا » ولقد أدى مذأ الوضع إلى شناعة أخرى 5 وهىأن 
عيومات القرآن أ س فهأ مأهو معد به فى حقيةة اأعموم ٠‏ وإن قل إنه حجة 
بعد التخصيصء وفيه مايقتضى [بطالالكلباتالقر آنية.وإسقاط الاستدلال 
4 جملة إلا لجبة من ااقساهل وتحسين الفان , لا على تحقيق النظر والقطع 

) أصول الفقه‎ -١1( 


لاود 


بالحسكم , وفى هذا إذآ تؤمل توهينالآدلة الشرعيةوتضعيف الاستناد [ليهاء 
وربما نقلوا فى الحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن 
لإعام إلا وخصص إلا قوله تعالى : « والله بكل ثىء عليم » وجمسع ذلك 
مخالف لكلام العرب , وكخالف لما كان عليه السلف من القطع بعمومات 
القرآن الى فبموها تقيقاً » تسب قصد العرب فى اللسان, أو سب قصد 
الشارع فى موارد الآا<كام وأيضاً فن المعلوم أن النى مطل بعث يجوامع 
الكلم » واختصرله الكلام » اختصاراً على وجههو أبلغ مايكون: وأقرب 
مايمكن التحصيل , ورأس هذه الجوامع فى التعبير العمرمات » فإذا فرض 
أنه ايس بموجود فى القرآن جوامع بل على وجه يغتفر إلى خصصات 
ومقيدات وأفوراخردى فد خر جت 5[ كالعمومات على أن تكون جوأمع 


مختصرة(١)‏ ؟. 


تخصمرص العام : 

8 - قلنا إن العام قد اتفق العلماء من امور على أنه يدل على 
كل مايشمله وإ نكدانوا قد اختلفوا فى دلالتهعلى كل مارشمله الافظ؛ أهى 
قطعية أم ظنرة على النحو الذى بدئأه 0 وبننا نتاجه وللكن العام الهم إلى 
قسمين : عام لايد خله التخصيص 2 وعام دذله التخصيص ٠‏ وهو أن قوم 
دليل على أزه قل تخصص عو خصص 0 والآن تك عن المخصص 85 

والحنفية يقولون إن الخصص للعام هو اللفظ المسّقل المقترن به فى 
الزهن الذى يكون فى قوة العام منحيث القطعية والظنية» ومن ذلك قوله 
تعالى :]بل لكم ماوراء ذلدكم أن تبتغوا بأموالكم عحصنين غير 
مساذين, » فإن هذا اللفظ العام قد خصص بقوله صلى الله عليه وسلٍ : 
« لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها » ولا ابنة 


م 


أأختها إن إن ة فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وهذ! حديث مشبور » و عثله 
. يخصص عام القرآن القطعى . 

وإذا كان عام القرآن قد سبق تخصصه , فإنه مخصص بعد ذلك بكل 
«دايل » ولوكان ظنيا » وبهذا يتبين أن شروظ المخصص العام أن يكون 
+.مستقلا » وأن يكون «قارنا فى الزمان » وأن يكون فى رتبة العام من حيث 
الظنية والقطعية . 

ومثال العام الذى خصص قله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادم للذكر 
.مثل حظ الانيين » فان كن نساء فوق اثنتين » الح آيات المواريث فبى 
:أافاظ عامة خصصت بداليل لفظى مستقل مقارن فى الزمن » وهوقوله غليه 
: اأصلاة والسلام : لاميراث لقاتل » وخصص بقوله ككل : «لارثأهل 
بعلدين نهو الول عدبت تعبور لك تصيس لكاب" واثاف اذلك: 

ومن ذلك قوله تعالى : « الوانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
:جادة ولا تأخذم بهما رأفة فى دن الله» فانها خاصة بالا حرارخصصها قوله 
بفى الإماء . « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فمايين نصف ما على الحصنات 
من العذاب , ومن ذلك قوله تعالى : ه والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
كروء ء فائها خاصة بالمدخول بهن بقوله تعالى : « يا أبها الذين أمنوا إذا 
اتنكحتم المزمناتثم طلقتمرهن من قبل أن تمسوهن فها لكم عليون منعدة 
تعتدومأ 24 

كن للم ان مقترن فى الزمان مع العام اعتبى ناسخا » 
و لذ كان ملتسم ؛ فالفرق بين النسخ افيض أ النسخ[خرا اجلبعض 
اأفى أد العام هن سيكيه بعد أن دخلوا أمأ التخصيص ذبو ين أن بعض 

أفراد العام لم تدخل فى الحم ابتداء ا إطلاق العام كأن على بعض 

لأفراده وهو نوع من الجاز »كما هو مقرر فى علٍ اللغة . 


5 -. والتخصيص عند غير الحنفية يكون بلمتصل وغير المتصل » 


ع1 


ويكون بالمقترن زماناً وغير المقترن » وذلك لآن الخصص بان للعام » وذلك* 
هو نظر جمرورالفقباء » ولذلك يكون التخصيص عندم بالاستثناء و الوصف» 
والغاية والشعرط . وقد عد القرافى الخصصات خمسةعشر ص صا هى العقل(1): 
والإجماع »والكتاب والقياس الجل والخق ولوكان عام القرآن أو سئة. 
متواترة » والسنه الاواترة مثلباة: والكتاب بالسنة المتواترة » والكتاب. 
يخبر الأحاد , والعادات , والشرط والاستثناء والقايةوالاستفرام والحس» 
وقيل إنه المالكية بخصص العام بمفروم المخالفة . 

و إن هذا اأعدد الضخم يدل بادى الر أى على أن هناك فارقاً كيرا بين. 
الحنفية والمالكية فى الخصصات للعام . ولكن الحقيقة أن أ كثرهذه الآمور 
يعتيرها النفية مفيدة قصر الحسكم فى العام على بعض أفراده ولكن. 


١(‏ ) مثل التخصيص بالعقل قوله :ءالى : « الذين قال لحم الناس إن الناس. 
قد جمعوا لكم , فإنه بالعقل لايمكن أن :كون كلمة الناس الأ ولىأو الثانية .ل 
كل الناس لان المتكلمين غير المتحدث عنمم » ومثال التخصيص بالإجماع خروج. 
القاصر بن مز قو له تمالى : م وق عل ادر حج إلبدت من أب تطاع [ليه سم اء 
ومدٌل التخصيص بالفر أن قوله تعالى : , والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يثر بصن بأننسون أربعة أشرر ودشيرا ء فانها .خصصة بغير الخو امل بقوله 0 
« وأولات الاحاذ أجلون أن يضمر حملين . ومن التخميص بالعرف قوله تا 
« والوادت يرضون أولادهن حولين كاملين » فانه فى .ذهب الإمام مالك «ذا' 
ألادص ل ص لهأ نه دخر جَ منه من لاير ذعن أودلادهن “قتضى عرف طبقتبن عادتهون. 
ومن أمثلة التخصيصر .الس ةوه أعالى : وتدير كل ثوء أمر رماءأىثى يكون. 
قابلا للد نير » ومن أده صصن. أاأودف قوله تعالى *و ومن أساةف كم التىد خلام 
من ء 0 مم 5 ونواددكه: م يمن فلا جناح عليكم » ومن التخص .هر باله ل ة 1 
تعالى : و ومن لم إستطع مئم طولا أن ينكح الحصنات اءؤمئات قمما مأدكهه 
أبما نكم من قتا دكم أو منات » وءن الذخص ص بالاسكئناء خصاص الكتابة فى 
الديون بقوله تعالى , إلا أن كور تجارة حاضرة تديرونها يكم 2 . 


عت د 
الاسمون ذلك تخصيصاً , فالاستثناء والصفة والشرط والغاية كل هذه تمجعل. 
العام مقصوراً عل بعض أفراده 5 ولكن الكلام لآنه متسل لا يسمى 
.مخصصاً ؛ بل لفظ العام ابتداء مادام مقيداً لا يكون عاماً » وكذلك العقل 
بوالحس والعرف الكلامى 5 


وموضع الخلاف فى هذا الإحصاء من حيث العنى هو التخصيص بخخر 
“الأحاد , وبالقياس , ويجواز التأخير الزمانى بالنسة للخصص .ء والكلام 
:فى التخصيص بخبر الآحاد قد بيناه , أما القياس فإنا نجل الكلام[لالكلام 
اق القياس ومقامه من الذ ص فان موضعه هنالك , <تى نعر فقوة القياس 
:فى باب القياس ٠.‏ 


والعام قبل ظهور المخصص عل القول يحواز تأخيره لا منع العمل به 
عب مقتضى شموله » فان العام لا ,همل لاحتال التتخضيص » بل يستمر العام 
على عمومه حتى يقوم الدليل على التتخصيص . فإن قام الدليل عبل التخصيص 
عمل به . 
55 ومبما 52 اختلاف الفقباء فى مدى المخصضات وقوتها 
“فانهم يقررون أن ااتخصيص ليس إخراجاً لعض أفراد العام من الحكم 
بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بان إرادة الشارع بعض 
"أفراد السام ابتداء » وأن الأآفراد التى لا تضملها الاحكام المقترنة بلفظ العام 
الم تدخل فى ضهن العام بالنسبة ذه الأحكام , فقد نصت كتب الأصول 
:شافعية كانت أو حنفية أو مالكية على أن التخصيص هو قصر العام على 
بعض أفراد بالإدارة الآولى فيكون المخصص مبيناً لإرادة الخصوص ». 
«ولقد ذكر الغزالى أن تسمية الآدلة مخصمة تجوز » إذ التخضيص على 


التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص . 


١‏ - هذا ومن المقرارات الفقبيه أن سبب النص العام لا يعد 


ل 


مخصصاً له ء بل إن العام على عمومه من غير نظر إلى ااسبب الخاص الذى. 
جاء النص فقترناً به » ولذا يقول الآأصوليون : ١‏ العيرة بعموم اللفظ. 
لك قخصوس السب + لآن اللجةى التضرسوت لا وتأسانيا ولا فق 
بواءثها » وقد تنكون أسباب الغزول طريقاً لتفسيرها , ولكنها لا تصلح. 
طريقاً تتخصيصبها . 


دلنضرب لذلك مثلا قول النى كيهٍ , أما إهاب دبغ فقد طبر » فإنه. 
بعمومه يدل على حموم كل جد من حيث [نه ,تطبر بالدباغة » سواء كان. 
جادة كاه أو غيرها مع أن السؤا لكان عن جلدة شاه » وكذلك أي ةاللعان. 
عامة وإن كانت نزلت لان أنصارياً قال للرسول 0-7 0 ديم الرجل. 
يحد الرجل مع أهله , فإن قتله قتلتموه ؛ وإن تكلم جدعرة و إن كه 
سكت على غيظ ٠‏ اللهم بين » فنزل قوله تعالى : ه والذين يرمون أزواجمم 
ولم يكن لم شهداء إلا أ سم فشبادة أحدم أربع شهادات بلله [ نه لمن 
الصادقين , و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؛ ويدرأ عنها” 
العذاب أن تشبد أر بع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين , والخامسة أن غضب. 
ألله عليها إن كان من الصادقين » . 


وكذلك ااشأن فى كل جواب أجبات به النى مكار عن سؤ ال وجه إليه». 
فإن كانت الإجابة بلفظ 0 0 الحكم بكون عاماً » ولا يقيده كون. 
السؤال كان 0 النى من د عن الأضحية بدذعه 4 من المعز . 
فقد قال أأنى + 


تعارضض النخاص والعام : 
5م - إذا تعارض الخاص مع العام , فالحنفية يقولون إن اقترنا: 
فىالزمان خصص الخاص العام لآن شروط التخصص قد وجدت عندثم» 
وإذا ل يقترنا فى الزمان فإن العام إنكان متأخراً نسخ الخاص » و إن كان. 


اورت 


الخاص هو المتأخر نسي العام ىُْ عض أفر اده ؛» لج ى تقابل الخاص» وذلك 
مبى على أن التخصيص عندم لاك أن يقترن الخاص بالعام زماناً 3 وعلى 
أن العام والخاص كلاهما قطعى , وأن كينا بين لا يحتاج إلى بيان ستمده 
من الآخر 5 

أما جمرور الفقباء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والخاص » 
لآن الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص ين ميا 
للعام »ذلك أن العام من قبيل الظاهر » محتمل دائماً للييان م ع العمل به على 
مقتضى عميوه4 حى يعلم الدليل الخاص فى موضوعه فانه يله 9 

ولخضرب مثللا مين فيه المباجان منهاج المنفية ومنواج غيرثم » وهو 
قوله كلاق : « ماسقته السماء ذفيه العشر » وقوله مياق : « ليس فما دون 
خمسة 0 صدقة )١1(,‏ , فالشافعى وجموور الفقباء ا الحديث الثاى 
مبينا للحد مث الآول 2 إذ الأول عام بين أصل الوجوب ومقدار الخارج 
من الركاة . والثاق بين الاصاب » ولكن أيا حنيفة يقول كم خرج الحنفية 
أنه ينسخ اأثانى بالآول , إذ اعتدبروه متأخراً عنه ؛ وعلى ذلك ليس عند 
ألى حنيفة صاب لركاة الزررع 3 

وكل ريق صار على أصله 08 فاجمرور أعتيروه ميينا 04 والمافية اعتيروا 
ااتعارض بيتهماأ 5 


6 - العام الذى يقابله خا ص كير فى القوانين المصرية » فئلا 
قانون المعاشات قاتون عام » والقضاة لهم نظام فى المعاش يتفق مع القا نون 
العام أوضختاف فيه » و كذالك رجال ال+جامعة لحم قانون خاص يتفق مع العام 
وختلف معه وكذلك علياء الأزهر فى القانون العام هم أحكام خاصة 


نص علما ومثل هؤلاء الوزراء وأو ابم ففى هذه الأخوال وأشناهيا 


0 0 الرسق مكيال يقدر ب:<و عثر كيلات مصيرية . 
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. توجد ألفاظ عامة وجوارها ألفاظ تخصصبا ألفاظ عامة . 

وإن تفسير الما أونين لسس على أ ساس أن الخاص غخصص العام ٠‏ 
ولا ينسخه ؛ إذ كل واحد منهما سير فى م موطرعه والآفراد الى إشحابا 
الخاص لا تدخل ف ضن جموم العام إبتداء 


المشترك 
م56 لايد أن نخص المشترك بكلمة بعد أن ذكر ناه ىط ى الكلام؛ 
لآن الشافعىرضى اله عنه يعده من قبيِل العام رقد ذكرنا الفارق بانهما فى 
الماضى » والمشترك م تبين هو اللفظ الذى يدل على معنيين أو أكثر بوضع 
مختلف على التبادل كالقرء ذإنه يطلق على الحيض ء وعلى الطبر » كل منبما 
بوضع مستقل ؛ وعبل سبيل التبادل , ولكل واحد منها استعمال فى غير 
موضع استعمال الآخر» وكافظ عبن ف إطلاقها على الباصرة: وعلى الجاربة, 
وعبل الذات ؛ وعلل الجاسوس » وعلى الذهب . 
وسبب اختلااف الوضع ف اللغة قد يكون اختلاف القبائل التى تكلم 
العربية ؛ فقبيلة تطلق هذا الأفظ على معنى , وأخرى تطلقه على غيره ؛ و ثااثة 
تعير عنه عن معنى ثالث » فيتعدد الوضم ٠‏ وينتقل الكل فى الاستعمال إلى 
المتكلمين باللسان العربى ؛ فيكون للكامة كل هذه المعانى ال تادها . 
وقد يكون المعنيان يرجعان إلى معنى أصلى 6م تتفر ع من المعنى الأأصلى 
عدة معان مثل كلمة فتن ؛ فإنها تستعمل بمعنى وضع المعدن فالنار ؛ثمصار تِ 
تستعمل ععتى الاضطباد فى الدين وغيره »2 ثم صارت تستعمل فى الوقوع فى 
الضلال » فيسكون للفظ الواحد عدة معان تتبادله » ولا يعمها فى استعمال. 
وقد يكون أساسه استعمال اللفظ مجازاً لعلافة بينها . ثم يشتهر امجازء 
حى لصير حقيقَة عر فية 5 فيصير اللفظ له عدة معان لا تمع اثنان ف 


استعماك وأحد 1 


- 
#الفظ الأشئرك فى الغصدوص القرآفية والذيوية : 

5 - إن اللفظ المشترك بحسب اس تعاله لا يكون إلا لمعنى 
واحد ؛ وقد ضزينا المثل من القرآن بلفظ القرء ؛ فإنه يطلق معنى الحيض 
وبمعى الطبر ‏ ومن المشترك لفظ اسجود فإنه بعد استعاله اصطلاحاً فى 
هذه الطيئة التى تكون فى الصلاة , واشتهاره فا صار يطلق على معنيين : 
مطلن الخضوع » وهذا السجود المعروف فى مثل قوله تعالى : « ولله سجد 
من فى السموات والآرض طوعاً وكرهاً » وفى هذه الأب السدود بمعى 
الخضو ع6 قامت القرينة . 

واتعيين معنى واحد هن بين معانيه إما بالقريئة اللفظية المأخوذة من 
السياق , كالآية السابقة فإنها تدل على أن المراد الخضوعء وإما بالقرينة الى 
اقستمد من عدوم ااختصوص الشرعية »يا فى القرء » وإما من نص نبوى يمين 
ذلك النص الأشسترك . 

دلامكن أن يشمل الاص المشتر ككل معانيه عند الحنفية » وذلك لان 
هذه العا وضعت على التبادل » فكل معنى للها وضع غير وضع الآخر 5 
فلا يمكن إرادة جميع المعانى» لأآن ذلك يكون مخالفة لآصل الوضع » وإذا 
أطلق على المجموع بكون إطلاقاً جديداً غير الوضع الأصلى . 

١1‏ - وقال الشافعية : إن الآصل هو أن ااشترك لا يدل إلا على 
. معنى واحد ولكن يجوز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه » فيكون كالعام 
فى ثموله على كل مايدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله تعالى : « ألم تر أن الله 
اسجد له من فى السمو أت ومن فى الآر ض والشمس والقمر والنجو 9 
والجبال والشجر والدواب وكثير من أأناس , . 

فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشممل الخضوع ؛ ويشمل سجود 
الصلاة . بدليل ذكر : وكثير من الناس , لآنه لو أريد الخضوع وحده 
. لكان الناس جميعاً كالشجر والدواب خاضعين لجحكه الكونى وقدره . 


الات 


ولكن قد يقال : إن مطلق الخضوع يشمل الجميع فقد اوحظ المعى . 
ور ذون ذكر كثير من الناس فيه إشارة إلى ال ضوع الاجيارى والخضوع 
الاختيارى , و أشير إلى الاختيارى بذكر ه وكثير من الناس » 5 

وقد قال بحعض العلياء : أن المسرك قد يعمفى الننى دون الإثبات:وبنوا 
على ذلك حنث من تحاف ألا يكلم موالى فلان 8 إذا كان فلان هذآأ معتقاً 
وله سيك أعتقهم » ؛ وإذا كلم ه من أعتقوه - 12 وإذاكام من أعتقيم حوشق. 
أيضاً ٠»‏ فكان عبوماً للشترك أن ليه المولى تطلق على المعتق أى عل 
أأسيد 2٠‏ وعلى المعتق 8 


المطلق والمقيد 


4 - اللفظ المطلق دو الذى يدل على موضوعه من غير نظر إلى 
الوحدة أو المع أو الوصف ؛ بل يدل على الماهية من حيث هى كالرقة فى 
قول تعالى : ه فك رقبة , . 

والفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق يدل على الحقيقَة من غير قبد يقيدها » 
ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . فقوله تعالى : , فتحرير رقبة » ندل على. 
المطالبة بعتق رقية من غير ملاحظة أن تكون واحدة أو أكث ؛ ومن غير 
ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » بل المطلوب عتق مايسمى رقبة . 
أما العام فإنه يدل على الماهية باعتيار تعددها فيقول تعالى فى سورة القتال: 
« فضرب الرقاب » لفظ عام يعم المقاتلين . 

هذا هو المطلق : والمقيد هو مابدل على الماهية مقيدة بوصف أو حالأو 
غاية أو شرط أو بعبارة عامة مقيدة بأى قيد من ااقيود من غير ملاحظة 
عددء كقوله تعالى : , فتحرير رقية مؤمنة » وهذا مثال المقيد بوصف” 
وفثال المقيد بشرط #قرله فى كقاء رة الاين : ه فن ليحد فصيام ثلاثة أيام » 
قصيام ثلاثة الأيام مقر د بألا بد رقية نا 7 ولا كسوة ؛ ومثال ااتقميد 


ل إيا! هد 


بالغاية قوله تعالى : « ثم أتمرا اصيام إلى اليل » فالصوم مقيد بغاية وهى.. 
الليل ؛ فلا يوز صوم الوصال . 1 


حول الطلق على المقود : 

5 - اتفق الفقباء على أنه إذا اتحد الحم و الموضوع فإن المطلق. 
يحمل على المقيدم فى قوله تهالى: حرمت علي الميتةوالدم ولحم الخنزير» 
دما أهل لغير الله به» فإن الدمهنا ذكر مطلةافيحمل هذاالمطلق على المقيد 
فى قوله تعالى: ‏ قل لاأجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يعاعمه » أن يكون. 
00 دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فةا أهل لغير الله به ». 
فإن الموضو ع هنا هو الدم » والحم هو التحريم فيحمل المطلق هناك على 
المقيد هنا ويكون انحرم هو الدم المسفوح , أما الكبد والطحالء وهما' 
دم غير مسفوح فإن التحر يم لا يشمابما . 

وإن اختلف المطلق مع المقيد فى الم أو فى السبب فإنالمالق لايحمل. 
على المقيد عند أى حنيفة وأصحابه رض الله عنهمءسواء أكان الاختلاف 
قْ السبب أم كان الاختلاف فى الحكم. ومثال اختلاف السبب مع الاتحاد. 
فى الخكم قوله تعالى فى كفارة القتل الخطأ ,فتحرير رقية مؤمنة, وقولهتعالى. 
فى كفارة الظبار : «والذين يظاهرون من نساءم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن بعاسا ذلكم توعظون به ء والله بما تعملون خبير » فن لم 
بحد فصيام شهر بن متا بعينمن قلى أن يماسا فن ل يستطع فإطعامستين مسكيناء 
وقد ذ كرت الرقبة هنا مطلقة فلا تحمل على المقيدة » و بذلك لا يشترط أن.. 
تكون مؤمنة » وهنا نجد السبب فى الكفارة ختلف ؛ وهو هنا الظبار ؛ 
وهناك القتل . ولمكن الح-كم متحد , وهو تحرير الرقبة . 

ذلا مدر أن اعدان المطاق والمقيد فى الحكم. واتحدا فى السبب» 
لابحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء إلا بقرينة أخرى » أى بدليل آخر ' 
مستقل , من ذلك قوله تعالى : ديأمها الذين 5 منواإذا َم الى اصلاة فاغساوة: 
دجوهم وأيديم إلى المرافق» وامس<وا برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين 4 


مإ نكاتم جنب فاطوروا :5 دإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا صعيد! طيباً : فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكمءنهءفبنا ند السببو احداءوهو القيام للصلاةوإرادتهاء 
.ولمكن الحكم تلف بين الإطلاق والتقييد » فهل الأايدىالتى ذكرت مقيدة 
بكونها إلى المرافق فى الوضوء نكون مقيدة بهذا القيد فالتيمم منقبيل هل 
.المطلق على المقيد ؟ قرر الفقهاء أنها غير مقيدة وقد ثبت المسح إلى المرفقين 
فى التيمم بدليل آخر . وهو ما ورد عن النى يي من أنه قال : , التيمم 
ضر بتان : ضر به للوجه ؛ وضربة للبدين إلى[ ار فقين » فليس التقييد مز قبيل 
:حمل المطلق على المقيد » بل من قبيل أن النى مَك بين الإجمال فى الآية 
الكرعة . 
ومثل ذلك فى آية الظبار السا بقة»فانه يلاحظ فهها أن تحر بر الرقبة وصيام 
الشهرين المتتابعين قبداً بكونهما قبل القاس ء ول يقيد مبذا القيد الإطعام » 
ولكن الحنفية اشقرطوا أن تكون قبل التباس وذلك من قول النى مكاي 
المن مس أمأته قبل أن يكفر : اعت زلا <تى تكفر . 


9 - هذا ويحب أن نذكر هنا أن الفقباء قداختلفوا فى حمل المطلق, 
على المقيد إذا اختاف السبب واتحد الحكم كا فى ذفارة القتل التى قيدت بأن 
تكون الرقبة مؤمنة»وكفارة الظبار أل لم تقيد بهذا التقييد»فبذا الذىذ كر ناه 
.فيا هو رأى النفية » أماجمرور الفقباء فإنهم يرون حمل المطلق على المقيد 
.إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب » فالكفارات الى أطلق فيها #حرير 
الرقبة » وهى كفارة الدين وكفارة الظبار وكفارة الصيام ,ل تقيد بكونها 
-مؤمنة ؛ حمل المطلق فيها على المقرد ‏ فتسكون كلها لا تجرىء إلا إذا كانت 
.مؤمنة لنص آب ةكفارة القتل الخطأ ١‏ فتحر ير رقبة مؤمنة » . 


ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى : ه واستشهدوا شهيدين من رجالكم: 
:فإن ل يكونا رجلينفرجل وام رأتان ممن ترضو زم ن الشوداء أنتضئ[ حداهما 


1# 


فتذكر إحداهما الآخرى» ونرى فى هذه الآية أطلق الشرود فلم يقيدوةً' 
بالعداله, ولكنقيدوا بالعدالة فىالرجعة والطلاق » فقال تعالى: .واش,دوا 
ذدى عدل ماكم » فيحمل المطلق عل المقيد وتنكون العدالة شرطفىاشبادة. 
فى الآموال والحدود والانكحة , وكل الآقضية التى تبنى على الشوادة . 

و إن هذا الرأى فى هذين المقامين له معناهلآن الشار ع الإسلاى:دإن. 
كان يرغب فى تحرير الرقاب مطلقاً » برغب فى تحر يررقاب المؤمنينأولاء 
فيكون المقصود . وهو تحرير رقاب الازمنين قد أشير إليه بالنص عليه فى.. 
بعض المواضع ؛ وترك النص ف المواضع الاخرى حملا للمطلق على المقيد». 
وكذلك الشبادة المقصود فيها إقامة الحق وتنفيذه » وذلك لا يكون إلا إذا” 
كان الشمبود عدولا ؛ وقد نص الشارع على ذلك فى بعض المواضع ». 
وأشار إليه فى المواضع الأخرى حملا للمطلق على المقيد . 


وحجة الحنفية فى منعيم حمل الاطلق على القيد إذا اتحد الس واختاف.. 
السبب أساسها أن النصوص الشرعية حجة فى ذاتها . فكل نص <جة قائمة 
بذاتها وتقيده من غين .دل ل من ذات االقظل أو فق اللديت فق «وسر عه 
تضيق من غير أم الششارع . 

وفوق ذلك فإن حمل المطاق على المقيد يقتضى اتحاد تار بخ ف 
الغزول ؛ ليكون المقيد تفسيراً للمطلق , والآيات التى وردتمطلقة يختلف»- 
زمان تؤؤطا عن الآياف الى وؤدت مقبدة :وقد تكرن المطلقة أسيىتزولة” 
فكيف تقيد با يجىه بعل وجودها : 

وحجة اجمهور فى اعتبارم المطلق مولا على المقيد إذا اتحد الحكم, 
ولو اختاف السبب - هو وحدة القرآن الكريم ووحدة«خزله وإعجازه. 
فى إيحازه » فإذا وردت كلءة فى الفرآن مبينة حكما من أحكامه, فلابد أنيكون 
لم5 واحدآ ىكل موضع تذ كر فيه ألكامة » فإذا وردت كامة الرقبةعلى. 
أن تحر برها مطلوب فلايد أن :-كون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصف.. 


ع/11اات 


“فى كل نصوص القرآن : فإذا كانت مقبدة فى أحد الموضوعات , فلابد أن 
تكون مقيدة فى غيره لوحدة العقاب ٠‏ ولوحدة مزل الكتاب 2 ولتا خى 
الأحكام وتجانسها » و اذا قال الشوكانى : لايخفىعليك أن اتحاد الحم بين 
المطلق والمقيد يقتضى حصول التناسب بانهما يجبة امل , ولا تحتاج فىمثل. 
صيغ التسكليف 
؟ ‏ قلنا: إنالحكمالتكليى هوخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
"اقتضاءا أو تخيراً , أى طلباً أو تخبيراً . وقلنا : إن الطلب إما طلب كف 
وإماطلب فءلء و إنالتخيير معناه الإباحةعلى الحو الذى بدناه فى صيغة الآ حكام. 
وتريد أ تكلم هنا ف صيغ التكليف ؛ وقل ذكرنا من قبل أو المياح 
ش العرف بأدد أموؤ ثلا نه : 
أوها : النص على أ الإلم , كأن يقول تعالى : دفلا جناح عليكم 3 
1 وكقوله تعالى فىشأن الخلع بينالروجين: 2 فلاجنا ح علهما في افتدت به . . 
ثانيها : الحل الآصل يمقتضى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم مافى 
الآر ضّ جما » فكل مأ م بقم دليل على تحر عه يكون مباحاً مقتضى ذلك 
|اتمكين قَّ هذه الأرض . 
الا : اانص على الل » مثل قوله تعالى : , اليوم أحل لكم الطيبات 
.وطعام الذين أوتوا اللكتا بحل لكم . وطعامكم حل طم فبذه الصيغكاها 
تدلعل الإباحة » وقد تفبم الإباحة من الآوامر مل قوله تمالى: «وكاوأ 
-واشربوا ولا تسرذوا إنه لاحب المسرفين (٠‏ وق مثل قولهصل الله عليه دسم 
.(كلوا وأشربوا وألبسوا فى غير سرف ولا عخيلة ) وفى مثل قوله تعالى : 
ع وإذا حلام فاصطادوا 3 قالصيد وإن كان ِل حا بصيغة الام يدل هنا 


بالقرائن عل الإباحة . 


ب ويا أ سس 


وفى الخلة إن الإباحة إما أن تثبت بالنق » أو بالقرائن » أو بأصل 
تالاباحة العامة الأصلية . 

»او أما ااطلب : وهو طلب الفعل أو طلب الكف فإن ذلك 
نقد ,شبت بعبارة صر >حة مثل قله تعالى : ه كتب عليكم الصيام كا كتب 7 
الذين من ق.! -ك لعط 5 تتّون » ويا وجدت الوصية بقوله تعالى : 
عليك إذا حضر سدم المرت إن ترك خيراً الوصية للوالدين -- 
بالممر وف حا عل المتقين . 2 
وقد يكون الآمر بصيخة الوصية , مثل قوله تعالى : د يوصيك الله فى 
أولاد؟ لاذكر مثل حظ الآ نئيين ‏ فإ نكن نساء فوق اثنتين  ..‏ إلخ آيات 
الموأريق . 

وقد بحىء الطلب اللازم بصيغة المضارع فى مثل قوله تمالى : 
«والمطلقات يتريصن بأنفسبن ثلاثة قروء» » وفى مثل قولهتعالى : « والذين 
يتوفون منكم وقد ون أذواحا تريضن ا شمين أربعة ١‏ أشن وا 

وقد يبت التحريم بديان أن | الفعل فق الكاق مثل ل قوله ويف ل :زا 
أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قالو! بلى بارسول الله » قال : الإشراك 0 تعالى » 
.وعقوق الوالدين , وكان متكءًا خلس فقال : ألا وقول الزور » وشهادة 
الزور» .. ومازال يكررها حّى قانا : ليته سكت » . 

ومن النهى أن يذكر الله تعالى عقاب م ر تكب الفعل » بقولهتعالى: دوهن 
يقل مومئاً متعمدآ خزاؤه جهم خالدا فيها » ٠.‏ وكقوله تعالى فى النهى عن 
الكبر : ١‏ فا سن ذزى سكير نا 

ومن النبى أ ن يذ كر العقاب الدنيوى كقوله تعالى: , والسارقوالسارقة 
نافطعوا أيدمم) جزاء با كسبا نكالا من اللهء وقوله تعالى : « الرانية 
.والوانى فاجلدوا كل واحد منهما مانة جلدة » ولا تأخذم م رأنة فى دين 
الله » وقوله تعالى : ه والذين يرمون ا#صنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء 
فاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم شبادة أبدا » وأولئك م أفاأسقون .- 
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وهكذا قد اختلفت ااصيخغ الدالة على الطلب ‏ والصيغ الدالةعلى الكف » 
ولكن صيغة الآمر فى أصل وضعبا للطلب » والنبى فىأصل وضعبا لكف 
ولذلك أفرد الأصوليون طا باب قائماً بذاته . 

الأمر 
1 - الأمر هو طلب الفعل على جبة الاستعلاء أى أن الآمر 
يكون أعلى من المأمور 3 وصيغة الآمر فى الل ةالعر بيةهى أفعل, ول:-فعل 4 
وصيغة الآمر فى اللغة العر بية تدل على الطلب بأصل وضعبا . وهى فى غير 
الطلب مجاز , الإرشاد ؛ والتهديد فى مثل قوله تعالى : « اعملوا ماشتتم » 
والإهانة » والدعاء » فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفمل ولْمَفعّل 
فياجازين  .‏ 
والطلب الذى قدل عليه صيغة الآأمر هو طلب افعل ؛ إما على وجه 
اللؤوم » أو على وجه الندب ؛ ولكن بالاستقراء تبين أن العف الإسلامى 
فى فهم الكتاب وااسنة باعتيارهما مبينين لأشرع الإسلاى يجعل الأ«رفيبما 
الوجوب أى الطلب الحتمى اللازم , لآن ذلك هو الكثير الغالب » وعلى 
ذلك فكل أمر يدل على الطلب الازم » إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك,. 
وذلك هو عن اجمبور دكن الفقباء 3 
ه/1١‏ - وقد ساقوا لذلك أدلة ثلاثة : 
أولما : أن ألله سبحا نه وتعالى لام [ بلس إذ مره بالسجود فم السحجك »). 
ولذا قال تعالى ١‏ مامنعمك ألا لسحجد إذ أمرتك « »دلوكان الآأمر غيردال. 
على الطلب الحتمى ما كان ثمة ملام على ترك |أسجود . 
تأ نيبا : أن أيه سيحأ نه وتعالى قال : م فليحذر الذين خالفون عن أمره. 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » فقد هدد سبحانه الخالفين بالعذاب 


الأليم فى الآخرة وافتنة فى الديا » ولا بكو ن للتبديد موضع إلا إذا كان. 


ك1 سب 


ثمة طلب ختمى فى هذا الآمى ء والتهديد عام مخالفة كل أمى:. لا لأا 
خاص ء فكان الأصل مقتضىعر ف الق رآ نالكريم أنكل أم للطلب الحتمى. 

ثالتها : أن الله تعالى ذم الذين يؤمسون بالصلاة ولا يصلون فقال تعالى 
دو إذا قل لهم اركعوا لا يركءون ء فدل هذا على أن أصل الآ للطلب. 
الحتمى ظ وإلا ما كان هوضع للذم 2 

وإذا كانت قد وردت عبارات ف القرآن كان الام فبها للإباحة 
فلقرائن أخرى »كا ذكرنا فى قوله تعالى : كاو! واشربوا ولاتسرفوا إنه 
لاحب المسرفين , فإن القرائن هى التى دلت على صيغة الام هنا للإباحة 
ومع ذلك يصح أن يكون الآءر للطلب الحتمى إذا نصب الثامم عل الطلب 
الكلى لا الطلب الجر » فإن الأ كل مطلوب طلباً حتمياً بالكل , فلايمتنع 
حى يقتل نفسه » فإن ذلك لاوز ء وقد ذكرنا أن الفعل قد يكون مباحآ 
المزهتواكة مطازي علا دنا بالناك > 00 

5 - ولقد قال بعض العلماء : إن الام بعد الحظر يكون الاباحة 
مثل قوله تعالى : « وإذا حلاتم فاصطادوا . ولكن اجموور قالوا: إن الإباحة 
فى الآمس بعد الاظر فبمت من القرائن » لامن أصل سنة الآمر , بدايل أنه 
قد يكون بعد المظر . ومع ذلك يكو ن الطلب فمثل قوله تعالى: «فإذا | نسلج 
الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدكوثم . ولوكان الآمر بعد الحظر 
للاباحة ما كان القتل واجباً مقتضى هذا النص . 

دقال بعض العداء : إن الى يكون لاطلب وجوباً أوندباً والقران 
هىالى تعينه لأحدضا ء وقد قررنا أن ذلك قد يكون المنى الاغوى, ولكن 
بتتبع النصوص الق را نية والاحاديث النبوية نجدأن الطلبالحتمىهوالغالب؛ 
فكان ذلك دو الاصل . 

/ا/ا١‏ - وصيغة الآمر فى القرآن الكر يم تدل على طلب الوقوع » 
ونحقق ماهية المأمور به فى الوجود . ولا:قتضى كر ارا كا لاتقتضى وحدة 

(م؟١‏ أصول الفقه ) 


ساعن0ا سه 
فقولهتعالى : , أقيموا ا لاتقتضىبذاتها تكراراً ولا وحدة : ولكن 
دل عل الدكر ار فعل ألنىمة كلا » وقوله: : وصلواكا أيتمونى أصلى, والحج 


مفر وض بمقتضى الا 2 9 ١‏ وولت فى الناس اج درا 3 : 
د إن الله كتب عليم الى بج فحجواء 


ا 0 ارا » ولذلك سأل بعض الصحا به 4 التى مي واي نقالوا 

: أىكل عام يارسول الله ؟ فقال عليه السلام ٠:‏ ذروف اكع 
0 قلت نعم لوجبت » فدل هذا على أن الا لابةتضى تكراراً » ولو كان 
يقنتضيه ماس لوا ؛ ودل أيضاً على أنه حتمل التمكر ار أنهعليهااصلاةوالسلام 
قال : ١‏ لو قلت نعم لوجبت » و بدليل سؤاهم . ش 


فصينة الآمر :دل على طلب ياد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو 
تدكرار ء والوحدة أو التكرار قبود فى الآ لاتفرض فيه منغير وجود 
أدلة عليها . 

4 وكا أن صيغة الأمر بذائها لاندل على اشكرار ولا على 
الوحدة لا ندل أيضأ على التراخى أو الفورء لآانما لطلب إيقا ع الفعل » 
والتقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدمما فيه إلا بدليل آخر ء فالام فى 
ذاته لفظ مطلق , والمطلق لايقيد إلا إذا قام دليل على التقييد, والفوريةأو ' 
2 تراخى ثبت بدليل آخر ١3‏ إذا قال النى مكاي : 0 إن أله كنت عليم 
4 بج لخجوأء لايدل أن حجر | فور القدرة على الخج, نحيث إن تأخروا 
را 3 ولايدل على التر أخبى > ث إذآ تأخروا لاي “ون 2 ولعدم دلا لة| لاص 
على ذلك اختلف الفقباء فىأن الحجواجب عل الفور أو واجب عل التراخى . 


- هذا ويلاح ظ أن الأآمر إذاكان لايدل على التشكرار ولاعلى 
الفورية فإنه إذا يط | لاص بسدب وأبع ذلك السبب 3 فإن تكرر السب 
3 رن معة 4 دص )2 يعقتذضى السبية ٠‏ كقوله ع تعالى: «أازانية والز 0 فى فاجادوا 
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كل واحد منهما مائة جلدة » فإن الى سبب لهذا الام ركا توىء الآية 
الكر بمة » فإذا تكرر الفعل وجب الحد. وكذلك قوله تعالى . « والسارق 
:السارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسبا نكالاً عن الله والله عزيز حكم. 
.وكذلك قوله تعالى : « والذين يرهون المحصئات * ملم يأتوا بأربعة شهداء 
«فاجلدوم ثما نين جلدة » ولاتقبلوا لهم شبادة ا 6 
فى هذه الجر اهم يتكرر المأمور به بشكرر السبب . ولس ذلك من 
صيغة الآمر فى ذامها » وإنما هو السبب الذى تعلق الامر به وكذلك قد 
ايكون السبب ف اللأامرمفيدا الفور ف الآوامر ااتى يناط المأمور فيبابالأازمان 
فإن الرمن بدخوله يجب المأمور به ويتكرر بتكرره ء فقوله تعالى : « فن 
.شبد من الشبر فليصمه ء يفيد. أنه بدخول الشبر يكون المأمور به على 
الفورء ويتسكرر فعل المأمور به بتكرر حضور شبر رمضان . 
وحكذلك قوله تعالى : « أقم الصلاة تداوك الشممس إلى غسق الليل» 
قد ارتيط الآمر هنا بالزمان المدكرر » فيتكرر بتشكرر الزمان » ويجب 
فيه الآمر حما . 
و.هذا يقبين أن المأمور به لا يشكرر ولايجب على الفور بصيغه الآمر 
امجردة ؛ بل يتتكرر نبعاً لالسبب إن استوجب السبب ذلك », وإلا لايتسكرر 
كا هو الشأن فى الحج . 
وهل الأمر يقتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط , ولا يدخل فيه 
مالا يتحقق المأمور به إلا عن ظريقه ؟ فانتكلم فى هذا . 


مالا يدم الواجب الا به : 

هنالمقررات افقبية أن الواجبات ا وسائل لا تم إلا بها ؛ 
.فبل الأامرالذى يفيد الوجوب أى طلب الفعل الهتمىيكون أمراً با يكون 
سبلا لآدائه , لقد قال الآ آثرون من علماء الأصول : إن ما لايم الواجب 
.أله يه ون واجمأ مادام مقدورآ 5 و١‏ لامر ب (ضلاة يشتضى الآامر ا لضوء 
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إذ هو شرط للصلاة » ولاتترإلا به فبو واجبءو لكن الأمر بالحجلايقتضى, 
الاستطاعة , لآن الاستطاعة ليست فمقدور الإذسان » إما هى من عندالله 

العلى الحكم , والأمر بالركاة لايقتضى أن يكون عند الإنسان نصاب » لآن 
إيحاد اناب ليس فى مقدور المكلف . 


ولقد قال بعض الفقهاء : إن مالا يتم الواجب إلا به إن كان سببا دق. 
مقدورالمكلف ‏ تناوله اللأمرء وعلل ذلك بقناوله الاب . كأن يسعى 
للصلاة فإنه واجب بةتضى الآمر بصلاة المعة , وكالسعى [كى 2٠‏ ومناسك. 
الحج لى يؤدى الحج ؛ وكالعمل لتوصيل الزكأة لمستحقبا » فإن كل هذه. 
أساب لآداء الواجب: :شكرة زاجة فدات الواجب زمقتضى الام 
الذى ثبت به الإيجاب . 


أما إذا كان مالايتم الواجب ء إلا به شمرطا فانه لايكون واجبا بالآمر 
الذنى وجب به الواجب , لآ نكونه رطا لا يثبت إلا بنص من الشمارع .. 
فالوضوء لايث.ت كونه شرطا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل , فكان ذلك 
الآمر الذى أثبت الشرطية هو الآمر الذى أت وجوبهء لا الآمر الذى. 
أثبت أصل الواجب الذى كان هذا شرطا له . 


وعل هذا الرأى تكون الآمور التى لايتم الواجب إلا بها قسمين : 


( أحدهما ) مانص الشارع على أنه شروط ء فهذه يبت وجوبها مستقلا” 
يمقتضى إث.ات الشرطية ولاحاجةلآن يقال إنها وجيت باجا به , لامها وجبت. 
بايجاب خاص . 


( والثانى ) أمور أخرى لايمكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى. 
أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا بها كالسعى. 
الذهاب إلى الآراضى المقدسة لآداء فريضة الي » فهذه إيجابها يثبت لآداء. 
الواجب نفسه . فثبتت تبعا » تنكون واجبة بو جوب أصل الآمر : 


0 


ا سد 


وإن هنلا باب من 'أبواب الذرامع سنفصل القول فيه عند الكلام على 
#الذرائع . ْ 


النهبى 

18١‏ النهى هو طلب الكف عن فعل » والهى كالآمر يقتضى 
للب الك ف 'الحتبى . أن العرف الشرعى عل أزمن يتّركالمنبى عنه طائعاً 
يكون بمدوحا ه ومن لم يتر كا بعد عاصيا مذموما , فن ترك الزنى يعد ممتثلا 
:طائعا ممدو <ا ؛ ومن فعله يعد مذموما. و لقد نض القر أن على و جو ب الا نتهاء 
.عند النبى » فقال تعالى : ه ومانها ى عنه فانتهوا » و أنه فوق ذلك كل ماسبق 
فى الاستدلال على أن الأمر للطلب المتمى يصح أن يساق هنا ء لآن النبى 
بفى ذاته ليس إلا طلبيا للكف ء فرو مثله تماما فى الطلب . 

ون ذخ القلناء فى فال إن التو لطلب الكف » سواء أكان حتمياً أم 
كان غير <تمى » ليشمل الحرام . ويشءل المكروه » والقرائن هى التى 
تنعين أى اللأمرين أراد الشارع من النص : 

١ /‏ - وكا أن الآمر لابدل على الشكرار ولا على الوحدة كذلك 
النبى لا يدل بصيغته على الدوام , ولا على التقيد يزمان فن يقول لخادمه 
الاتشترى اللحم لاتقتضى ذات الصيغة المنع الدائم عن شرانه ٠‏ وإذا قال 
الطبيب للمر يض لاتأكل لما مان اانهى لا يقتضى المنع الدامعن أكل اللحم. 

ولقد قال بعض العلياء : إن النبى يدل بصبغته على الدوام , ولكنه 
.يقبل التوقيت ٠‏ لآن النبى يقتضى المنع من دخول الماهية فىالوجود » وإن 
إدخاا فى أى وقت يعد مخالفة لصيغة النهى » فق المثال السابق يعد الخادم 
.عاصياً إذا اشترى اللحم فى أى وقت مادام لم يصدر نص من المخدوم بالغاء 
هيه السابق » فا دامت صيغة النبى «طلقة عن الزمان ولا قيد يقيدها من 
|اتصوص أو للقراكن أو العرف فبى داة مستمرة . 


لا 

د إن النهى لايقتضى الفورية عند من يثبت أن اانهى يقتضى مجرد المنج 

عن وجود المبى عنه 5 وأمافن يقول إنه للدوام بأصل وضعه إلا إذا 

ثبت مايقيده فانه يقول إنه يقتضى الفورية , فاذا أوقع الممهى الآمر الممنوع, 
يعد مخالفاً . وأن ذلك الكلام له وجه من النظر مستقيم . 


دلالة الذهى عل الفسان : 


- إذا ورد الهى على أمر شرعى. من العيادات أو المعادلات. 
فبل يقتضى النهى الفساد . فاذا ورد النبى عن صوم يوم ااعيدين يكون اانهى. 
مقتضياً لفساد الصوم » وإذا ورد أانهى عن الشراء بتلق الساع قبل أن تفزل 
فى الأسواق فان ذلك يقتضى فساد عقد البيع » وإذا ورد النهى عن بيع 
الإنسان على بيع أخيه فانه يقتضى ذلك الفساد .. وهكذا ؟ لود اختلفت. 
العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أوطا : قول الحنفية . وهو أن اله لايقتضى الفساد مادام المهى عنه 
قل أستوق شروط صحته وأركانه كاملة , فالنهى عن صوم الشك , وهو اليوم 
الذى لايدرى أهومن شعيان أم من رمضان لايقتضى بطلانه 5 بل يصحم 
الصوم مع الكر اهة والنبى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى 
القدرة على تسليم المبيع لايقتضى بطلان البيع إذا عمد ؛ والهى عن الخطية 
على خطية الغير لايقتضى بطلان عل الزداج 3 والنهى عنالبيع عند أأنداه. 
للصلاة يوم المعة لايقتضى بطلان البيع » وهكذا » بل بصم العقد فى كل 
هذه الاحوال مع االكراهة . ٠‏ 


القول الثانى : أن النهى يقتضى الفساد سواء أكان المنهى عنه م نالعبادات 
أم كان من المعاملات , لآن سلامة العقود والعبادات تستمد من كم الشارع 
بصحتها 5 والنبى عنبا لايتلاق مع [قراره بسلامتما 08 وإلا تتأقضت. أحكام. 


- 


الشارع 5 وستوىق ذلك أ ع ادات والمعامللات « ذم نا جمنيعاً ير 


بصحتبا من أوافرة واو اه 5-7 


القول ااثالث : هو اختيار الم#ققين من علياء الأصول ‏ وذلك القول 
وسطء فهو يقرر أن النهى إن كان فى العيادات فسدت كالنبى عن صوم يوم 
العيد » والنبى عن صوم أيام التشريق , فالصوم فيها يبطل » وإن كان فى 
المعاملات لا يفسد 6( اس عق ١‏ بيع وقت التّدآأه : للجمعة » والنبى عن تلق 
السلع فى الشراء لايقتضى بطلان العقد . 


والدليل على أن النبى 1 العيادات يقتضى الفساد ‏ أن العبادأت يقصد 
بأدائها التفربٍ إل الله تعالى : ولا يتقرب إلى الله تعالى نما ينبى عنه ء ولإآان 
العيادات :كل .نات دينية تعلققت 5 أوامر الله تعالى » فإذا تعلق ق مع ذلك مها 
لهيه فُعنى ذلك أن المؤدى غير المأمور بهء وإلا كان اللاص والنهى 0 
على محل وأحد فيكون التناقض . ولا سبيل 5 التناقضص إلا أن نكون 
موضع النهى غير المطلوب » و 0 الآداء مع النبى أداء لآم لم يعتبره 
الشارع عبادة ٠‏ فإذا فعل 8 ذلك فقد أدى ما ليس يعيادة . 


8- هدالدليل على أن النبى ف المعاءلات لايقتضى اافساد مادام النهى 
59 من أركانها اوشرفا منشروطباالمقررة- هوأنالكم بالصحة 
والفساد - م وا ضد ى اشر 552 ٠‏ عليه كون العقد وو حب كاه 7 

و1 ثار العقود تقبع الشروط و الأركانااتىقر رها الشارع شرو طأًطاو أركاناً: 
فإن تحققت فقد تحققالآثر » والعقود و نوها من الأمورالعادية التى تر تبط 
ععاش الناس و أعماطم الدنيوية » وليس 0 منها التقرب إلى الله تعالى : 
إما هى من المباحات التى بتخيرها المكلف لصااح نفسه . وعلىذلكيكون 
من الأقصود أن انهوى لقأ رع عن ألم فى وقت معين 2 و ع ذلك إذا وقع 
فى حال النبى تترتب الآثار » لآن الأثار تابعة لتوافرااشروط والآركان » 


١86 -‏ سه 


تخلاف العبادات فآ ثارها تابعة للقبول من الله تعالى , ولا يمكن أن يتحفق 
القبول مع أنهى 


دفوق ذلك فإن النهى فى ذاته لايقتضى الفساد , إذ لفظ النبى لا يدل 
على الإبطال فى ذاته لا فى العبادات ولافى المعاملات » إذ ليس له علاقة 
بالصحة و الفساد ٠‏ و[ما بجىء بما يشتّمل عليه من معان ومقاصد , وإن هذه 
المعانى وتللك المقاصد غير متلازمة مع المعاملات المنبى عنها » أما فى العيادة 
فإنها متلازمة » إذ أن المذبى عنه يقتضى غضب الله إذا وقع » والعبادات 
طلب أرضا الله تعالى » والخضب والرضا لا >تمعان . 


6- إلى هنا قد ببنا المباحث اللفظية الى تتصل باستخراج الاحكام 
من النصو ص ء و قبل أن نترك الكلام فى النصوص نتصدى لموضو عهومن 
خواص النصوص ولا يكون فى غيرها . وذلك هو النسخ » فإن أحكام 
النسيخ لاتكون ف الآدلة غير النصوص إن كان تعارض . 


المسخ 

5 - إذا تعار ش نصان من النصوص القرآنية فى ظاواهرهما: 
فانه لابد من التوفيق ببنهما بأى وجه من أوجه التوفيق : 

)١(‏ ومن التوفيق أن يكون أحدهما خاصاً , والآخر عاماً , فيخصص. 
الخاص العام 5 ديكون العام غير وارد فيما اشتمل عليه حكم الخاص عل 
النحو الذى بيناه فى تتخصيص العام »و بيناه بالفسبة إلى المرتبةالتى يكو نعليها 
الخصص من القطعية أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فى ذلك فى موضعه . 

(ب) ومن التوفيق أن يؤول أحد النصين بحيث يتلا مع النص الآخر 
إذا كان أحد النصين يتنفق معأمر مقرر من أمور الشريعة » والآخر نخائلف 
ذلك المقررء فلابد من أن يطوع النص المعارض للمبادىء المقررة. وقد 
يهنا ذلك فى باب التأويل ٠‏ فإذا لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه 


الدوما- 

أأخل الجتبد بأقواهما سنداً » فإن كان أحد الدليلين آية والآخر خبر آحاد 
:أعتير خبر الأحاد ضعيف |اسند ؛ لآنه لايقوى على معارضة الآية القرآنة 
ومعاندة حكرا , وإن قساويا ففالقوة, ولامكنالتوفيق يينهما بأى وجهمن 
الوجوه دم يعرف زمن كل واحد منهما تؤقف الجتهاجتى يعرف وجا 
من وجوه الثر جيح بأن يكون أحدهما معاضداً بشيرة ا<تى يكون أقوى 
استدلالا من الآخر »فإن م يكن ذلك , قبل يقدم انحرم علالمبيح » وقيل 
يكون التوقف ٠‏ وإن عرف تاريخ كل منهما فإن المتأخر ينسخ المتقدم ؛ 
ودذا موضع النسخ : ْ 


1 - فالنسخ فى اصطلاح الأصولبين دفع الشارع حكاآً شرعياً 
بدليل متراخ , وبذلك يقبين الفرق بين النسخ والتخصيص » فالفسخ يكون 
فيه النصان الناسخ والمنسرخ غيرمقتر نين زمانآء بل يكون الناسخ متأخرأعن 
المنسوخ . : ْ 


وأول من حرر الكلام فى النسخ الإمام الشافعى رضى اله عنهففرسالة 
الأصو ل : ولقد اعتبره من قبيل بيان الأحكام لامن قبيل إلغاء النصوص. 


فهو لايعتير النسخ إلغاء النص , ولكنه يعتبره إنهاء كم النصءولقد 
سار معه فى هذا ااسبيل أبن <زم » وإذلك عرف النسخ فقال : حد النسخ 
أنه بيان انتهاء زمان الأمى الآول (0) . 

و إذا كان النسخ بيان انتهاء العمل بحكم معين فإنه نوع من أنواع البيان 
المتأخر وإنهعلى مقتضى ذلكاانظر ينقسم البيان إلى قسمين : بيانفيه تفصيل 
لمجمل أو تخصيص عام » وهذا يعمل فيهالنصان,ويكون أحدالنصين خادما 


مم1 
النص الآخر » والقسم الثانى بيان انتهاء العمل بالحسكم بعد العمل به من غير 
أن يلغي ااخص ٠‏ ش 

- ويذهب أبن حرم أبعد من هذا » فيقرر أن النسخ شكل من. 
أشكال التخصيص لا يتنا ول اللفظ وعموم مؤداه» بل يقناول الحسكم فىتهوم. 
الأزمئة » ويةول فهذلك : ٠‏ إن الفسخ نوع من أنواع الاستثناء ٠‏ لاله 
استئناء زمان وتخصيصه بالءمل دون سار الآزمان» وكون حناد ضوأب. 
القول أنكل نسخ استثناء . ولي سكل استثناء نسخاً )2 . 

وترى من هذا أن أبن حزم يشير إلى أن الففظ الذى ينطق بالح-كم له 
عبومان : عموم اللفظ أحياناً ‏ فيكون تخصيصه بلفظ او بعمل مع بقاء. 
الحكم فى باق الآفراد . وعموم يتعلق بالآزمنة وتخصيصه هو النسخ » ئلا 
قوله اي : ( كنت ابتكم عن زيارة القيور ألافزوروها ) فإن هذا النص 
ببين انتهاء المنع وهو ف معى التخصيص الزمانى بالنص الذى أشار إليه 
النى 2 الذى كان بمنع الزيارة . 

8 - والنسخ قد وقع د الإسلام » فقد نسخ الإسلام بعض. 
أحكام جاءت فى الديانات السماوية السابقة , فتحريم بعض |[ لأغذية كان مامأ 
عند ارود فأباحها الإسلام » فقد حرم هذه الاطءمة على الهود لغلظ. 
أكبادم واشرههم » والتحريم قد يفظم هذه النفوس عن شراهتمهم » ولذا 
قال تتعالى: «وعلى الذين هادوا .حرمناكل ذى ظفرء ومن اابقر والغنرحرمنا 
علهم شحومب) إلا ماحمات ظبورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم » . 
ولقد وجدنافى النصوص اليهودية ااتى بي نأيدينا إباحة الزواج منالنساء 
إلىغير عدد ؛ فاذا كان هذ! صحيد] يكون الق رآنقد نسخ الإطلاق فى العدد. 


قنده نأ بعراء 
وقيده باربع 


(١)الإحكام‏ لابن حزم الظاهرى < » ص 50 ٠‏ 


كما سل 


و بهذا يقبين أن القرآ ن قد نسخ بعض الاحكام العملية التى جاءت فه. 
الشرائع السا إقة وما سخه القرآن إعاهو من الاحكام الى تاف باختلاف. 
الزمان والمكان وااعصر » أما ماله صفة العم, م من الفضاكل ومابشتق من . 
الفطرة الإنسا نيةفا ندغير قا بل للنسخ كالعفاند.لآنه شر يعةالإنسانة الابدية» 
ولذا قال تعالى لى : « شرع (5 م من الدين ما وصى به وا والذى أوحينا. 
إليك وما وصينا به إبر أهيم وموسى وعيسى 2 

٠‏ - وقد وقع النسيخ فى الإسلام م فى الحديث السابق ؛ فقد كان.. 
المشع مم الاباحة » وقد وقع النسخ القيلة , فقد كانت قبلة المسلءين يعد. 
الطجرة إلى المديتة إلى بيت ا اذم عوبس و ةا عر شر 1 سخ ألله 
سبحانه وتعالى ذلك وأمر بالاتجاه إلى البيت الحرام » وقد صور ذلك قوله . 
تعالى: د قد نرى ”قاب وجبك فىالسماء فلنو لينك قيلة ترضاها . فول وجبك. 
شطر المسجد الحرام»وحيْمًا كام فولوا وجوهكم شطرهء إن الذي نأوتوا. 
الكتات لون أنه اخ ل الله بغافل عما يعملون » .6 

وقد كنت ق المنة !أ أن القيلة كانت قبل ذلك إلى بدت القسننس 4 
والأية الكرعة تشير إلى هذا . 


ولقد نسخت يات المواريث عند جمرور الفقباء الوصية لوارث الى. 
ثبقت بقوله تعالى : ٠‏ كتب علي إذا حضر أحد ال موت إن ترك خيرآ 
الوضية لو الدرى .بو ارين" الممروف حيطا 1 المتقين رافق حاف من 
موص جنفاً أو إثمآ فأصلح بيتهمفلا إثم عليهء فقد ثبت منهذ! الا صجواز 
بل وجوب الوصية لوارث من الآقربين » وبق بعدما تشتمل عليه منالوصية ٠‏ 
لغير الوارث من الأقارب عل أصل الوجوب ؛ أو على الجوازء على خلاف 
العلماء فى ذلك وعلى قاعدة بعضن العداء الذين >يزون 7أخير المخصص عن 
العام بعتن ذلك تخصيصا , ' 0 
وقد ادعى السووطى النسخ فى نحو عشرين نصاً من القرآن الكرم .. 


حامم1 - 


«و لمكن النظر العميق لايمنع التوفيق » وإن أمكن التوفيق بأىوجةمنوجوه 
' التوفيق يعدم على النسخ لآن الفسخ نقتضى عدم إعيال اننصءر إعمال النص 
ل إعماله . 


ا 1 وقد يقول قائل : لماذا كان النسخ فى الشربعة الإسلامية » ذإنه 
:إذا جاز فى القوانين الى يضعبا البشر » وذلك بإاغاء قانون وإحلال قانون 
مله فإنه لايسوغ ف الشريعة التى يتزطا علام الغيوب ‏ وذلك لآن قوانين 

البعر تحارب إنسانية » والإنسان بخطىء ويصيب » أما شرائع السماء فإنما 
-قانون الله الذى لايحرى الخطأ فى فعله ولاقوله. تعالى اللهدعن ذلكعلواً كبيرا. 
والجواب عن ذلك أن شرائع السهاء إصلاح الله تعالى للبشر » وهى 
+واحدة فى أصا لاتعده : ولكنه سبحانه لم خلق الناس على شا كلة وا حدة» 
فكان لابد أن تختلف بعض الأ <كامالتفصيلية فىطائفة ولاتصلح ف الأخرى» 
-فكان لذلك التناسخ فى الثمرائع السماوية فى الآمور ااتى تختلف فيها الأجيال 
“الإنسانية 6 ولا تذاسخ ا هو أصل الفضائل » وما به قوام الآمم , 
.وما .تعلق بالتوحد. 
وقد جرى النسخ قالشريعة الإسلامية » لآن اك ى م بعثه الله تعالى 
«فى قوم لم يكونوا ذوى دين: دم يتقيدوا من قله عَانون ولا 0 » فلو 
خوطبوا بالآأ<كام الشرعية دفعة واحدة ما أطاقرها » ولذلك أخذم الله 
-سبحانه وتعالى بالتدريج » فنزل على الرسول من الآاحكام مايطيقون؟ حى 
.إذا ذاقوا بشاشةالإسلام وراضوا أنفسهم على شكائم خلقيةفاضلةخوطبوأ 
بأ<كام الشر بعة الخالدة ااتى لاتقييد ذنها . ولنضرب علل ذلك بعض الآمثال: 
أوها : أن المرأة م تكن عند ذات حقوق ولميكونوا يستسيغون أن 
'تنكون إنساناً مستقلا لهكل الحقوق , وم يكن النسبعندم طريقة الزواج 
.وحده » بلكان السفاح أحياناً طريقاً كوت النسب ‏ فليا جاء الإسلام وقد 
.وجدم يتخذون الاخدان(أى الخلائل) ويعطونغن بغض حةوق الرو جية, 


م1 
وذلك فم يسعى بالمتعة » ف ركهم على ذلك أمداً . حت إذا استأنسوا عمبادىه - 


الإسلام ع هذا وتقررت أحكام الاسرة بالزواج الشرعى الذنى جعل 
للمرأة <قوقا كاملة »ما قال سببحانه :. وطن ن مُثل الذى عليمن , . 1 


ثانها : أن المشركين كانو! أهل ؤثنية » يعيدون الاوثان , فنعالنىمن. 
زيارة القدور حتى لا يؤدى إلىشىء من ذلك فى نفوس بعضضعذفا ٠الإمان..‏ 
م المسلمين <تى إذا زالت دولة الثمرك ؛ ويس الشيطان أن يعيد فى 'هذمه 
الأرض من طر يق الأوثان أباح النى ملي زيارةالقبورءفقالعليهالسلام:- 
٠‏ لقد كنت نميتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء . 


ثالها : إن الميراث فى الجاهلية لم يكن يسير على نظام حك ثابت » فقد.- 
كان أ كبر الآولاد يأخيذ التركة ., وأحياناً يوصى ببا لمن يشاء , والمرأة ف 
كل الاحوالليس لطا نصيب » فأوجب أولا أن تكون الوصية فى الوالدين. 
والأفربين من غير تعبين حتى إذا ألذوا ذلك ؛ جاءت آية الميراث المحكة. 
د وزعت القر كة بأ حكام الفرائض ذلك التوزيع العادل قال تعالى: «وللرجال. 
نصيبماترك الوالدان والأقربون . وللنساء نصيب...» وجعل لقرابة الام, 
مير اثاً »كا لقرابة الاب ميراث » وإن كانت قرابة الآ بتأخذ قدراً أكير .. 


رابعبا : بالنسة لاخمر والمسر ء فقد كان العرب يتفاخرون بمما >- 
ويحدون فبهما مزايا » إذ يحملان يعضوم على الشجاعة واليذل : وقد كانت.. 

عقو طم قد استذر قبا ذلك , وآفاقهم الاجماعية ضيقة » فلح ر مهما الإسلام., 
ففأول الآمرء ولكنه أشار إلى أ:هماغير مستحسنين فأشار إلىعدم استحسان . 
الزر فى قوله #مالى : « ومن شمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا: 
ورزقا حسئا » إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ٠‏ فالمقابلة بين السكر والرنق. 
الحسن يوىء إلى أن السكر لي سأمرآً مستحسناًءلإنه ليس رزقاً حسنا 53 
بين سبحانه مضار اللؤر والميسر بشكل أوضح » فقال تعالى'« يسألونك عن  .‏ 
الخر والمدسرء قل فيهما إثم كبين ومنافع للناس » و إن هذا الخص مهيد. 


ا 6 د 
للتحريم , لآن كل أمى تُكون مضاره أكثر من منافعه يكون موضع أنهى » 
-ع لكن لم يصرح النص بالهى ‏ وعندئذ أدرك كيار الأتقياء من الصحابة 
.أن الخ تتفق مع مبادىء الإسلام . ولقد جاء بعد ذلك النبى فى أكثر 
الأوقات فقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلدوأ ما تقولون » فكان ألمؤمن يت ركبا عامة النبار وطرفا من الليل » 
-وعندةذ أدرك المؤمنون أما حرملا حالة, ففزل بالتحري ااتاطع قولهتعالى 
< يأيها الذين آمنوا نما الخر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الثبيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما بريد الشبيطان أن يوقع بيتكمالعداوة 
والبغضاء فى الخر 007 ديصدم عن ذكر الله وعن الصلاة 5 تم 
همون » فصاح أنقنا وم 0 أل لعا 
دمن هنا يتيين كيف كان | التدرج فى سن الاحكام ما اقتضى السكوت 
على أحكام قائمة. ثم ثم تحر يبا من بعد . وأقتضى تقرير أحكام تكون علاجاً 
الال وقتية ء ثمأنماها بالنسخ بعد ذلك , حت إذا تمت الشريعة نزولا بقيت 
محكمة إلى يوم القيامة » وقد تمت بنذول قوله تعالى : « اليوم أكلت لكم 
١‏ لدينسكم وأتحمت ءلك؟ م نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناء . 
شروث الأسي : 
99 - إشترط ف النسخ أربعة شروط : 

ب أوطا أكون الحسكم المن.وخغير مقترن بعبارة تفي دأ نه حكى أ بدى 
-خالد » فإن مثل ذلك الحكم لا ينستوإلايكن فى هذا مناقضةلاصل الخصء 
ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد . ولذا قال الفقباء . إن الجراد لا ينسخ فقد 
«قال النى مَكلبيةٍ , الجباد ماض إلى يوم القيامة » ومن ذلك أيضاً عدم قبول 
.شهادة الخدود فى قذف قبل توبته ,» فإن هذ| حكم قد أفترن بالتأبيد ققد 
:قال تعالى : « ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً , 

الشرط الثانى :ألا يكون الحكم المنسسوخ من الأموراتى اتفق العقلاءعلى 


4 سم 


-حسنها أو قبحبا مثل الإبمانبالله تمالى وبر الوالدينوااصدق والعدل؛ والظم 
والكذب ؛ وغير ذلك مما تواضع عليه الناس فى كل العصور والآجيال على 
أنه خير مقبول , أو شر مرذول ء فإن هذا قد انفق العلماء على أنه لايذسخ» 
.وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حك على هذه الشاكلة . 

الشرط الثالث : أن يكون النص الناسخ متآخراً فى الأزول عن النص 
المنموخ ء لآن النسخ [نهاء لحم النص الذى فسخ حكره , فكان لايد أن يققع 


بعده» وأن يكون النصان فى قوة واحدة . 


الشرط الرابع : أنه بالنسية للنسخ الضمنى الذى يكن النسخ فيه صر كا 
لذبن أن كوت التروفيق غير ممكن » فإن كان التوفيق ممكناً بأى وجه من 
.وجوه التوفيق » ولو بضرب من اتأويل إلذى يطيقه اللفظ فانه لايصار إلى 
النسخ ؛ لآن النسخ إنباء للحكم وعدم [عمال لانصءولا يصار إلى ذلك إلا 
عند تعذر التوفيق كا بينا آنفا . 


هالا يقبل الأسخ : 


#ةة ‏ ومن هذا الكلام يقبين أن من الاحكام التى لا تقبل الفسيخ 
-مانص فيه على التأبيد » وما أثبتته العقول واتفقت على أنه غير قابل للتغيير 
ذاتحدت فيه الاحكام فى الشرائع السماوية كلها » بل تواضعت عليه الناس فى 
كل الأمصار والاعصار . 


وما لا يقبل النرخ أيضاً الاحكام الذابتة بغير النصوص» فالاحكام 
الثابتة بالإجماع والقياس والرأى بشكل عام لانقبل الفسخ ء لآن إلغاء 
الاحكام بقول الله تعالى أو قول نيه مك وتقريره » وبعد أن انتقل 
النى مكلا إلى الرفيق الأاعلى قد استقرت الأحكام وثبتت » وما يذ كر بعد 
النصوص من المصادر الشرعية [ءأ هو مبى علما , مشتق منها » فلا ينسخبا 
ولا يحرى التناسخ فها الأنها لييست نصوصاً قائمة نص عليها الشررع . 


ان 


أقسيام انسح : 

8 - ينقسم 50 صريح خض , واصرع هو 
الذى يصرح فيه 5 ألم ا قوله : كنت يتم عن. 
ونارة ألقرور ألا فزوروها ) فإن للفسخ هنا صريح “لومثله فى القرانين. 
الحاضرة أن ينص سن قانون على أنه ينتبى العمل بالقو انين ااسابقة التى فى 
موضوعة . ومن النسخ الصريح ثوله فى فسخ الاتجاه إلى بيت المقدس : 
ه سيقو لالسفهاء منالناس ما ولاثم عن قباتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب» ثم قوله بعد : « فول وجهك شطر المسجد الخرام » وحيم) كنم 
ذولوا دجوهكم شطره ء فنجد هنا تصر بحا بنسخ القبلة الآولى . 

والنسخ الضمنى هو أن يتعارض نصان ولا يمكن التوفيق بينهماء بأن 
بتواردا على موضع واحد بالسلب والإيجاب , ولا يمكن التوفيق بينهما , 
وقد علم تاريخهما » فإن المتأخر منيما ينبىحكم السابق , 00 : أنه 
من هذا النسخ ااضمنى نسخ آية المواريث للوصية للوارثالتىاشتملت عليبا 
آية الوصية . 

مأ - وإن هذا النوع من النسخ الضمنى ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : نسخ لكل الاحكام الى اشتمل عليها النص المتقدم » وقد 
ذكروا من ذلك قوله تعالى : , والذين يتوفون منكم ويذرون أذواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا » فقد ادعى أنها نسخت قوله تعالى : 
«والذين يتوفون منكم » ويذرون أزواجاً وصية لآزواجهم متاعا [لىالحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناس عليم » . 

ونحن نرى أنه لا فسخ بينبما , لآن 000 مكن » وحيث أمكن. 
التوفيق » فلا سييل للنسخ » والتوفيق بأن ت-كون الآولمخاصة بالواج ب على 
المرأة » وهو الانتظار أربعةأشبر وعشراءوالثانية موضوعبا حق لطا ء فإن 
الشمارع جع لطا الح قأنتيق فمغزلالزوجية الذىكان عاك زوجها سنة كاملة 


18- 


لا يخرجبا الورثة . وإن خرجت غخنتارة فلا لثم على الورثة » وذلك واضح 
بين من النص . 

والقسم الثانى من النسخ الضمنى هو النسخ الجرفى » وذلك بأن يمخرج. 
من عموم النص المتقدم مايشمله النص المتأخر , وذلك مثل آية حد القذنف 
مع آية اللعان » فان الآولى بينت حكم القذف عموماً , وأخرجتمنه الثانية 
مايكون من قذف الروج لزوجته . 

وإنف اعتيار هذا نسخاً نظراً لنص ذلك لأن الفقباء يعتبرون الخاص. 
ممع العام لخصه 09 ولا يءتيرو نه سخا أياً كان المتقدم منبما .و الحتميةالذين. 
يعتيرون الخاص المتأخر ناسينآ لاحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد. 
العام يشثرطون التأخر , و ند آية حد القذف مقتر نه بأبةاللعانمما يدل علل, 
التخصيص بدل النسخ . 

النصوص التى يدذل الدممخ آحكامها : 

58- أتفق الفقباء على وفوع النسخ فى السنة , و خالفق ذاك. 
أحِن فأنه ثبت أن الاتجاه إلى بدت المقدس قد نس بالاتجاه إلى الكعبة » 
وثبت أن زيارة القبو ركان منرياً عنها فى السنة ثم أبيحت » وثبت أن المتعة 
كانت موضع عفو » 5 جاء النص القاطع بنسخها . 

0 وقد نف النسخ ف 
القرآن أ بو مسل الأصفوانى»وقداحتج اجمرو رلإثبات النسخ ف القرآن ما يأنى: 

أ ولا : بقوله تعالى : ه ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنها أومثلباء» 
فان هذه الآبة تثبت الفسخ فىاقرآن . 

وثاناً: , وقوع النسخ فعلا كنسخ آيات الميراث لحكم آية الوصية ه . 
.وقد انمي الشيو: طلى نحو عشرين آية ادعى النسخ فى أحكامها . 

وثاكاً: بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل ما .يعزل > 


0م أصول الفقه) 


5 

فبذه الآية تثبت التبديل » وليس التبديل إلا تبديل الأحكام . 

واحتج أبو مس عا يان: 

أولة : أن النسخ إبطال » فلو جاز نسخ ما اشتمل عليه الق رآن لكان فى 
القرآن ما حرى عليه الإبطال » والله تعالى يقول : ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه » . 

وثانياً : بأنكل ما اشتمل عليه الق رآنشر يعة أبدية باقية إلى يو مالقيامة, 
والمناسب طذه الخاصة القرآنية ألا يكون فيه نسخ . 

وثالثاً : أكثر ما اشتمل عليه الق رآن كلى عام » لاجزثى خاص ٠‏ وقيه 
بيان الشربعة كلبا بطر يق الإجمال لا بطريق التفصيل ؛ والمناسب اذلك ألا 
بدخله النسخ . وما فصله القرآن من أحكام فلانه بزيده مو بدا لهذا التفصيل 
كأكثر أحكام الآسرة . وما استدل به اخهور لايقطع بوقوع النسخ فى 
القرآن » فقوله تمالى :, ما ننسخ من آنة أو ننسها » المراد مها المعجزة » وهو 
أتناف لَه تعالى للنى بمعجز ةلم أت بها لآخر ؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك : 
5 م تع أن الله علىكل ثىءقدير» وقالسبحاءه :«أمتر يدوق أن سال وارضؤ لكم 
كا ممئل موسى من قبل , وهذا يدل على أن الأية المعجرة » والنسخ إنهاء 
أمرها وتركبا ٠‏ وكذلك قوله تعالى . « وإذا بدانا آية مكان آبةء المراد ما 
المعجزة ؛ وعلى فرض أن اراد النصين الك ربمين الاية القرآنية » فإن 
الآيتين لادلان على وقوع الأسخ , بل تدلان على إمكانه . وفرق بين 
الوقوع والجواز. 

و الآيات التى'ادعى نسخرا يكن التوفيق بنها إمابطر يق التأويلالقريب» 
أو التخصيص . وإن هذا أولى من ال-كم المنسوخ . 

وفى الحق إننا قد استعر ضنا كل الآيات التى ادعى أن التناسخ قد جرى 


هة!- 
لا حتاج الآمر إلى تأويل ولا تخصيص كالشأن فى قوله تعالى : ه والذين 
يتوفون ملكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن أربعة أشهر وعشرأ »مع: 
تموله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرونأزواجاوصيةلازواجهممتاعاً 
إلى الحول غير إخراج » فإنه لاتعارض مطلقا بين الآيتين حتى ,تصور نسخ 
ببنهما » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل(١)‏ . 
أساخ القرآن : 

917 - مع ما نميل إليه تقرر أقوال الفقهاء بالنسبة لنسخ اق رأن»فقد 
قال جمرور الفقهاء . إن القرآن فيه ما هو منسوخ ال1-كم » وإنه من المتفق 
علية أن القرآن متوائر » فلا ينسخ أحكامه إلا متوائر ء وعلى ذلك لاتنسخ 
أخبار الأحاد الاحكام القرآنية » لآن النسخ أساسه التعارض ء ولا يكون 


التعارض إلا بين نصين ىْ مر قبة واددة من -ديث السك 


ولكن هل ينسخ القرآن بالسنة النوائرة ؟قال الشافعى :لا ينسخ القر أن 
إلا بق رآن مثله » ويسوق اذلك أدلة ظواهر من النصوص|القرأ نيةمثل ظاهر 
قوله تعالى ه ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلبا » وقولهتعالى: 
« وإذا بدلنا آة مكان آية والله أعلم بما يذل » فإن هاتين الآيتين بظاهر هما 
تثبتان أن النسخ لا ون إلا بقرآن مل القرآنالمنسوخ حكه:وما استدل 
به قوله تعالى : « بمحو اله ما يشاء ويثبت وعندهأم الكتابءفانهذا النص 
يشير إلى أنه لا ينسخ حكم القرآن إلا قرآن مثله . ش 

ومع أن الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ حككه إلا بقرآن يقررأيضا 


أنه لايد دمن سد مين الناسخ من المنسوخ 3 وذلك لآن الذمخ نوع من بيأن 
الشريعة الإسلامية المقررة » وهو بان لإنهاء حكممن أحكام القرآنءوالسنة 


)0( وإن هذاالبحث واف كمل فى كتابنا ,الشافمى,عندالكلامفى نسخالقر أن 
عنده ؛ وقد استعرضئا بعض الأيات التى ادعى نسخا وناقشنا هذا الادعاء . 


وات 
هى الى تبين القرآن .كا قال تمالى . « وأنولنا إليك الذكر لتبينالناس. 
ما زل [لجم » وفوق ذلك فإن النسخ لابد فيه من بيان المتأخر من المتقدم 
من النصين , والسنة هى الت تبين ذلك . 

هذاوةل الشافعى ؛ وقال جمبور الفقباء : إن القرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة . ولكن يشترط أن تتنكون متواترة أو مستفعضة » لآن القرآن. 
قطحى السند » فلا يفسخ يعض أحكامه إلا ما يكون قطعى الساند دثله ؛ وعلى. 
ذلك لاينسخ القرآن ضخبر الآحاد . 

ولقد قال ابنحزم الأندلسى ' إن القرآن ينسخ يخير الأحاد , لآنه يرى. 
أنكل السنة قطعى » وبذاك يكون خبر الآحاد قطعيا . 

ست السمنة : 

8 - قد قررنا اتفاق الفقهاء على جواز نسخ أحكام السنة فى عبد 
الرسول وِكيةٍ ؛ ونجد هنا الشافعى أيضا يخالف جبور الفقباء هنا , 
فيقرر أن السنة لاتنسيخ أحكامها إلا بسنة مثلما . فلا ينسخ القرآن السنة , 
وأذا يفول . « سنة رسول الله لا تنسخها إلا سنة ر.مول الله » ويقرر أن. 
الله سبحانه وتعالى لو أنزل فى القرآن أمرأ خلاف ماسنه رسول الله بوحى. 
منه » وإذا ماكان ينطق عن الحموى . اذكر النى 0 أنتباء العمل با كان. 
قد قرر من قبل حى يبين للناس سخ سفنه الى كانت له من قبل » فالنسخ 
إذن للسنة لا يكون إلا بسنة . 

وبهذا ,تقرر أنه إذا كان القرآن ينسخ سنة فلابد من سنة اتبين ذ[ك. 
النسخ » ونكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى . 

والباعث للشافعى على هذا القول هو وفه من أن ترك السئن بدعوى. 
معارضتها لكتاب لله تعالى » ولقد بين ذلك الباعت بقوله : 

التاق أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته القرآن لازأ نيقال. 
فباحرم رسول اله من البيوع كبا قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن. 
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يعزل فول ألنّه تعنالى: 5 وأحل ألله الببع و حرم الربا »وفهن رجم من لز ناة 
قد تمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول الله تعالى : « الزانية و الزاف 
«فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولجاز أن يقال :لا #درأ عن سارق 
سرق من غير حرزءوسرقته أقل من ربع ديتار لقَول أله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسياء. .. ولجاز رد كل حديث عن 


«رسول الله مكل . 


وببذا يقبين الباعث الذى جعل الششافعى يتشدد فى ألا تنخ السنة إلا 
.بالسنة . 


انلق إوثواله ازاك عدو يامئ أ أن قرز ج ولك عد تتهيه” 
إآبين أندة 0 أن القرآن إن قسع حكياً للسنة , فلابد من 
أن يعلن النى لله عمله بالحم الجديد , فيكون ذلك العمل مثبتاً النسخ . 


008 الفةباء برون 3 سم أحكام السدنة بالقرآن »٠ك‏ أن السنةعندمم 
م أحكام القرآن 3 000 ف الواقع أمس له كبير أن إلا ف جواز 
سمخ أحكام القر أن بااسنة . وألله تعالى أعم . 


9 الإجماع 


4 - هذا هوالدليل الذى يل النصوصف القوة والاحتجاج»وهو 
الإجماع , وهو فى مرتية تلى النصوص » ويس قبلرا » وهو #«تمد عليها . 
ولقد قسم الشافعى الأاحكام المشتقة من الآدلة ااشرعية إلى أحكام فى 
الظاهر والباطن . وهى الاحكام التى تؤخذ من النصوص المتواترة قرآنأ 
أو سنة متوائرة , وأحكام ييؤخذ بها فى الظاهر , وهى أخبار الاحاد وما 
كان ثابعا بالإجماع أو القياس , ولذا قال رضى الله عنه : « يحكم بالكتاب 
والسنة المجتمع عليها التى لا اختلاف. فيها » فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر 


امواب 


والباطن؛ وحكم بالسنة من طريق الانفراد ( أى أخبار الأحاد )د لاجتمع 
عليها الناس , فنقول حكمنا بالمق فى الظاهر . لآانه قد يمكن الخلطفيمنروى 
الحديث 5 ونحكم بالإجماع 5 الضاس , وهو ميق من هزلء لانه لاحل 
القياس والخبر موجود . 

6 - والإجماع هو اتفاق المجتهدين من الآمة الإسلامية فى عصر 
من العصور بعد النى صلى النه عليه وس على حكم شرعى فى أمى من الأمور 
العملية » وقد أجمع علماء المسامين على اعتبار الإجماع حجة ؛ وإنكانوا قد 
اختلفوا فيمن م العلماء المجتهدون. الذين يتكون منبم الإجماع , فالشيعة 
يرون الإجماع الذى يكون هو اجماع أنمتهم أو المجتبدين عندم . واجمهور 
يعتير [جماع علياء اججمبور . 

وفكرة الإجماعى الفقه الإسلاى قد تدرجت من عصر الصحابة إلى 
عصر الآثمة المجتبدين » وقد قام التدرج على أدوار ثلاثة : 

أوا : أن الصحابة كانوا يحتبدون فى المسائل التى تعرض لم » وقد 
كان عمر رضى الله عنه يجمعبم ويستشيرم وويبادهم الرأى ءفإذا أجمعوا على 
أمى معين سارت عليه سياسته . وإن اختلفوا تدارسوا حت ينتبوا.إلىاص 
تقره جماعة الفقباء منهم , وبذلك يكون الام مجمعاً عليه » وينال بهذا 
الإجماع قوة لست فى الرأى المنفرد , وما كانوا يجمعون إلا على أمريكون. 
قد وردفه أأنص . 

الثانية : أنه فى عصر الاجتهادكان كل إمام يجتبد فى ألا يشذ بأقوال 
يخالف هاما عليه فقهاء أهل بلده . حتى لا يعتير شاذاً فى تضشكيره ء 
فأبو حنيفة كان شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سبقوه منعلياء 
الكوفة » ومالك كان يعتير إجماع أهل المدينة حجة . 

الثالئة : أن الفقهاء كانو! حر يصينعلى أن يعرفوا مواضع الإجماعمن. 


هوا 


لصحا ب أمقبعوه 5 وقد كان كل مل و را على ألا خرج عا أجمع عليه 
الصحابة ( بل كان حريصاً عند اختلافهم على ألا مرج رأاى يكون غير 
الآراء الذائرة فى غيط خلافيع . 


ومهذا الائيجاه الاتباعى كان للاجماع ف الاجتهاد مو ضع » وقد جد له 
سند من قول اأنى 2 #وعاراأة المدلون حسئاً فبو عند الله <سنءومن 
قوله عليه الصلاة والسلام 0 لا نجتمع اس على ضلالة » ف من قوله فمارواه 
الشافعى عن عمر رضى الله عنه : ١‏ ألا فن سره حبحة الجنة فليلزم اجماعة , 
فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد» . 

امكان الاجاع . ٠‏ 

٠.١‏ 8 35 ولكن تناقش العلياء 2 إمكان الإجماع 3 وف وقوعه وق 
<جته . فن ااعلماء هن قال : إن الإجماع معنى اتفاق امجتهدين فى كل عصر 
من العصور على حكم غير كن 3 لان امجتهدين متف رقون فى الامصار 4 
والتقاؤم ف مكان واحد لايكون 5 واتفاقهم مع بعد الدياروتناف الاأمصار 
غير كن 5 إلا إذا كن الاجماع يعتمدعلى نص قطعى » كإجاعبم على الصاوات 
وعلى استقبال القبلة ومكان الكعبة » وفرضية الصيامو الركاة والحج » وغَدٍ 
هذا من الأمور اثادة بص قطعوى قوأه التواتر عن رسول الله مكاي 6 وإن 
الحجية فى هذه الحال للنص القطعى , وللأخبار المتواترة لا للاجما ع , ولا 
جدوى فى اعتياره , للانه إذا كان الاساشس قَْ اعتياره أن يدفم ما هو ظَىّ 
إلى مرتية القطعى , فإن هذه اللأمور قطعية فى ذاتها . 
وما حدود المجتهدين الذين بتعقد الإجماع مم2 ولقدنساء ل الشافعىرضىالله 
عنه ذلك التساول فقال فىكتاب جماع العل  :‏ من م أهل العلم الذين إذا 
أجمعوا قأمت بإجماعبم حجة ؟ » فقَال مناظره : « ثم هن نصيه أهل بلد من 


مداو لاله 


البلدان ففما رضوا قوله وقبلوا حكنه , ثم يقول رداً على ذلك بعد مجأوبة 
« ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين ثم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه » 
وينسبونه إلى الجبل » أو إلى أنه لاحل له أن يفي , ولا يحل لأحه أن 
يقبل قوله » وعلمت تفرق أهل كل بلد فم بينهم » ثم علست تفرق كل بلد 
مع غير ثم ..٠‏ » وبعد أن يذ كر رضىالله عنه أقوالالعلماء بعضهمى بعضء 
ما من شأنه أن بجحل أقو الكل واحد موضع تجريح من عالم فى بلدهيقول: 
د فأين اجتمع هؤ لاء على تفقه واحدءثم يثير عجاجة أخرى الإمام الششافمى» 
وهى دخول علءاء الكلام فى صفوف المجتهدين فيقول : « أ يعدونمن العلباء 

و.>ذا يقبين أن الإمام الشافعى يثير الكلام حول إمكان الإجماع 
.معترضا على إمكانه . 

أولا : بالتفرق بين البلدان , وعدم ااتقاء الفقباء . 

وثانا : مما يرى من دقوع الاختللان بين فقباء كل بأد من الخواضر 
الإسلامية . 

وثالماً : يعدم الاتفاق عل تعيين من يتعمد م الإجماع ٠.‏ 

ورابعا ؛بعدم الاتفا قعل تعر بف صفة العلياء الذين تعدون ذوى رأى 
فى الفقه . 

د بإثارة هذا كله فى مناظر اته توم الكثير ون أنهلايقول بإمكان الإجماع, 
حق لقد سأله سائل قعلا : , هلإمن إجماع 1 » قيجبيه : نعم تعمد الله كثير 
فى جملة الفرانض لىإ لا.يسع أحدا جبلبا . فذلك الإجماع الذى لو قلت 
أجمع الناس ل تجد حولك أحدا يعرف شيدًا يقول ليس هذا بإجماع , فبذا 
الطريق يصدق فيها من أدعى الإجماع . 


فالشافعى إذن يقرر وجودالإجما ع أصولالفرائضءوإنَكنا نقول: 


ع ولا - 


إن الحجة فى أصول الفر اكض ليست إذات الإجماع [نما هىمن الأآدلةالقطعية 
المكونة من النصوص ,لق رآنّةالقطعية ففسندها ودلالالتها » ومن السنةالنبوبة 
العملية المتواترة التى لا مجال لاطعن فى نسبتها إلى الرسول عَكلةٍ . 


9.”؟ ‏ مع ما أثاره الشافمى من اعتراضات حول إمكان الإجماعقد 
قرر ف الرسالة أنه حجة.وإن كان لم يسلم لمجادل من المجادلينوةوعه فالمسألة 
التى تجرى فيها المجادلة , وكذلك كان أبو يوسف من قبله , كا نرى فى قوله 
فى الرد على سير الأوزاعى إذ يقول : ه وأما قول الأوزاعى على هذا كان 
عم المسلمين فم ساف »فبذا ما وصف مز ن أهل مجان > أو واف “عضن 
مشايخ الشام من لا سر الوضوء ولا التشهد ولا عل الفقه, . 
وإن جمبور الققباء على أن الإجماع ممكن ؛ وقد وقعءفقد وقعى عصر 
الصحابة الإجماع على أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة و تشتركفيه 
الاكثر من واحدة , وكذزك 3 الصحابة على أنه لاجمع بينالمرأة وعمتبا 
أو خالتها» وكذلك أجمعوا على أن الآخوة والأخوات لاب يقوموزمقام 
الاشقاء إن 0 أشفاء » وكذلك أجمعو اعلى بطلان زواج المسلة بغير الملم» 
وان لامر ةا جمع عليها الصحابة أكثر هن أن تحصى » ومن ذلك [جاعهم 
على أن 9 المفتوحة لاتوزع على الفاتمين كسائر الغنائم ... وهكذا . 
دما اعترض بهمن التفر قف الأفاليم»وعدمتعبين المجتهدين» أو أوصاف 
العلياء الذين يتكون منهم الإجماعءفإنه لم يؤثر فى إجاع اصحابة الذى وقع 
كا ترى . 
والاعتراض على أن الاجماع كان لآن الثأدلة القطعية هى التى جرى فيها 
الإجاع , أما الظنية فلا مساغ للاجاع فيها ليس وارداً هنا لأنمنمواضع 
الإجاع التى كانتفى عصر الصحابة ماكان أصل الدليل ظنيا فقد كان أخبار 
آحاد عن النى يَكبّةٍ . ومع ذلك أجمعوا على أساسه! .فكان الإجاع رافعاً 
لها من مرقبة الظنى إلى مرتهة القطعى . 


لس .ني« لم 


وعندى أن الحجية كلب كانت فى إجماع الصحابة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم » ول يكونوا قدتفرقوا فى م » فكان الإجماعممكنا . أما فى عصر 
التابعين وقد تفرقوا فى الأقالبم ء فإن الجا اع حينئذ لم يكن ورا إن 0 
كن متعدرا ..ولذلك لا يكاد الفقباء يتفةون على أن مسألة من المسائل قد. 
أجمع عليها بعض الصحابة؛فيدعى بعض ب الإجماع فيبا » وينكره عليهغيره» 6 
رأيت فى إنكار الشافعى على مناظرة دعوى الإجاع 2 امون التى كان 
يناظره فيها » وكا رأيت من أنى يوسف فى إنكار ما ادعاه الأوزاعى من 
[جاع . وإنك لنرى فى كتب الخلاف الفقبى نجاذب العلماءفى دعاوى الإجاع 
ادعاء وإنكاراً . 

ولذلك لايبتعد عن الحقيقة من يقول : [نه لم يعرف إجاع متفق على 
وقوعه غير جاع الصحابة » وهو الذى سم 4 3 : وكا نالإمام أحمد بن. 

حنبل يقول على الآمر الذى يدعى فيه الإجاع : لا نعم فيه خلافا . 
ححية الاجماع : 
».ما استدل الجوور الذى قال : إن الإجاع حجة بدليلين : 
أوطما : الآثار الواردة بأن الآمة لا تجتمع على ضلالة » وبأن مارآه 

المسلبون حسنا فهو عند الله حسنء و لقد كان عمل الصحابة على أن مايجمءون. 
عليه حجة , وقد روى أن على بن أى طالب ركئ أله عنهقال: اجتمع رأيى. 
ورأى عمر على ع جوأز ببع أمهات الأولاد , والآن أرى بيعبن » فقيل. 
له : رأأيك مع عمر أولى من 3 ادك : وأمبات الآولاد هن الإماء اللاتى. 
دلدن أولادمن لمالى رقبتهن فإنهى يعتقن يموت مالكبن . 

لقد روى الشافعى فى هذا أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية من الشأم 
فقال : « إن رسول الله قام فينا ككقامى فيكم فقال : أكرموا أصحابىءثم, 
الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , ثم يظبر الكذب حتى إن الرجل ليحلف. 
ولايستحلف ولايشبد ولايستشبد , ألا فن سرء حبحة الجنةفلازم الماعة ,. 


سس كموي سد 


فإن اأشيطان مع الفذ » وهو هن الإثنين أبعد 5 ولا يخلون رجل امراة 
فإن الشيطان ثالمّهما » ومن سرته حسنته وساءته سيئته فبو مؤمن » . 
وإن أزدم الجاعة هو اتباع ما أتفقت عليه . 
الدليل الثانى : قوله تعاللى : ه ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له. 
الحهدى و يابع غير سبل المؤمنين نوله م تولى وتصله جنم وساءت ار + 


وإن هذا الأنص الكريم أنيت أن اتباع غير غير سيل الم منين <رام ان 
من يفعل ذلك يشاق الله ورسوله هله ال تعالى جهنم وسا فين 1+ 
وإذا كان اتباع غير سيل المؤمنين حر اما فإن أقباع 9 وأجب » ومن. 
تخالفهم ويقرر نقيض رأهم لا 5 متبعاً لسيلبم » فإذا قالت الجاع : 
المؤمنة هذا حلال , يكون غير مقبع سبيلها من يقول هذا حراء(١)‏ . وإن 
ذلك هو انباع ما يقضى به الإجاع 2 فالإجاع على هذا حجة يجب الاخذن. 
ما فى الاستنياط من نصوص أأشر ع . 


وهنا دليل أشار إليه الشافعمى »وهو أن إجماع امجتهدين عا | ام سد 
من |أنصوص يكو نمو داءأنالمجتهد بن جيعا لايعر فوننصاً سوآه 0 ولأمرتيهاً 
يرجع إليهىهنذا الحم غيره » لأنالسئة اانوية إن غاب يعضبا عن بعضيم ». 


(1) قد ناقش ااغزالى الاستدلال مبذه الآية واعدى كل الادلةالى سيق تلإثبات . 
الإجماع ظواهر نصوص . فال : هذه كلبا ظواهر نصوص لاتنص على الغر ض 
بل لاتدل أيضاً دلالة الظواهر » وأقواها قوله #مالى : ه ومن إشاقق اارسول من 
بعد ما .ين له الحدى و يبع غير سيل ا.ؤمنين توله ماتولى و نصله جنم وساءت . 
مصيرا ء فإن هذا ,وجب اتياع سييل المؤمنين » وهذا ما سك به اأثافعى . . 
والذى نراه أن الآية ايست نصا فى الوجوبء بل الظاهر أن المراد ما ين من 
يقاتل الرسول ويشاقه و قبع غير -بيل الأؤمنين فىمشابعته ونصرته ودفع الاعداء.. 
عنهء نوله ماتولى » فكأنه لم يكتف بامشاقة حتى ينضم إليه عدم متابعة سجيل 
المؤمنين فى نصرنه والةرب منه » والانقياد فيا يأمر به » . 


لشم ع9 سمه 


الايغيب كلها عن كلهم » و يقول ذلك الشافعى : نعم أنه إذا كانت سنئرسول 
الله صلى الله عليه وسل لا تغرب عن عاهتهم » وقد تغرب عن بعضهم » 
-ونعم أن عامتهم لا تجته.م على خلاف لسنة رسول الله , ولا على خطأ 
إلا شاه الله . 
وفوق ذلك فإن الغفلة التى تؤدى إلى الخطأ قد تسكون فى بعض المجتهدين 
ع كن فىعامتهم » ويقول الشافعى فى هذا : إنما تكون الغفلة فى 
الفرقة » فأما الماعة فلا.يمكن أن يكون فيها كافة حفلة من معن ىكتاب ولاسنة 
يول قراس" إونقاء ات مدال 1 ظ 
وإذا ثبت الإجماع على حك فى مسألة . فإنه يكون حكياً قطعياً » وقد 
كو ن السند الذى قام عليه الإجاع ظنياً , فئلا أجمع الفقباء على أن امع 
بين أنخارم حرام » وذلك حم قطعى , لا مال للا<مال فيه ؛ ولكن سند 
الإجاع ظَنى » وهو الحديث النبوى : , لا تندكح المرأة على عبتها » ولا على 
.خالتهاء وكذلك ثبت ميراث الجدة بالإجاع وهو قطعى » وإن كأن سند 
الإجاع خبرا آحادياً ؛ وهوماقرره المغيرة بن شعبة من أنه رأى النى وليه 
أعطاها السدس . 
وكذلك إقامة الإخوة والآخوات لآب مقام الآشقاء ثبتت بالإجاع , 
-والسند كان ظنياً . 
فعمل الإجاع رفع السند من مرتية الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ نبين 
من الإجاع أنه لا خبر عن النى يخالف ما أجمعوا عليه » وبهذ! يدفع 
اعتراض من يقول : إذا كان الإجاع لابدأن يبنى على سند من نص أو قياس 
.على خلاف فى كون القياس يصلح ستوآ » فالحجية فى السند لا فى الإجاع 
نفسه , فتقول : إن الإجاع قوى الجية فى السند فرفعه من مراية الظنى إلى 
-مرنية القطعى ؛ فإذا كان السند حديث آحاد لايثيت إلا ظناً : فقد صار 
«الإجاع على معناه و الاستدلال به منتجاً قطعاً . 


داف ونيد 
مراتب الأجماع : 
ع٠‏ - الإجاع مراتب : أوها . الإجاع الصريح , وهو. الذى. 
اتفق جمهور الفقباء على حجيته » وهو أن يصرح كل واحد من المجتبدين. 
بقبول ذلك الرأى المتعقد عليه » وقد فسره الشافعى بقوله : لست #قول. 
ولا أعداين أفل العل هذا تمع عليه إلا لها تلق عالما أبدا إلا قاله لك . 


أن الإجاع حجةشرعية. سواء أقالوا إنه يقع فىكل العصورأم قالوا إنه يقع, 
المرتية الثانية الاجماع السكوتى : 

و - لم يعتبر الشافعى الإجاع السكوتى حجة , وهو أن يذهب. 
واحد من أهل الاجتهاد إلمرأى ويعرف 2 عصره »ولا 0 عليه منكرء 
و بعتر ه مع ااشافعى كثيرون من الفقراء 3 وهذا أحد الآراء فيه 3 والرأى. 
الآخر أنه إجاع ك0 ولكن دون الإجماع الصريح فى القوة 2 والرأى اثالث 
أنه حجة ؛ ولكنه لس بإجماع 5 

وحجة من لا يعتبره حجة شرعية قط 

.. أنه لا ينسب لساكت لقول ء فلا يحمل مجتهد تبعة رأى ل يقله‎ )١( 
وإذا اعتير نا السكوت إجماعاً , فقد حملنا ساكتاً كلاماً ونسيتاه له وريماة‎ 
لا يرضى به‎ 

(ب) أنه لا يصح أن يعتير السكوت موافقة . لآن السكوت حتمل أنه 
سكوت للموافقة وحتمل أنه سكت لآنه لل يحتهد فى الموافقة » ويحتمل 5 
اجتبد ولميؤده اجتهاده إلىالمزم بشىء » دو>تملأ نهوصل إلىثىء » ولسكنه. 


فضل التروى أمداً آخرحتى يطمئن كل الاطمئنان » ويحتمل أنه قطع بشىء 


_- #8. 


مصيب مأ دام الآمر مو ضع نظر وحتمل أن مع جزمه ع يخا لف للر أى 
المعلن قد سكت خشية ومهابة . 

ومع كل هذه الاحدمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق 
“الرأى و إذا ل يعتبر السكوت حجة على اعتناق الرأى الذى أعلن وأشبر ذلا 
يكونحيندذ الإجماع السكوق حجة . 

ردليل من قال إنه إجماع : 

١١‏ )أن السكوت فى ذاتة لا بعد حجة إلا بعد التروى أو النفيكن 
'عمضى فترة لهذا التروى وذلك التفكير وتقليب الآمر من 1 تواحيه » 

:فإذا سكت بعد ذلك فبوسكوت هوضع البيان ووقته ‏ والسكوتفى موضع 
البيان يان . 

(ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المءتاد فى 
كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى » ويسلٍ الباقون . 

زح ( أن السكوت بعد العر ض مع الررى والتفكير بعد من ا مجترد 
عأ إذا كان خالفذلك . وفرض الذير جعلنا نعتير سكوتة ها دالا 
كان آثماً » إذلم ينطق بالق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت 
احتّال غير ناثىء ء.:.. ‏ دليل فلا ياتفت إليه » ولا سقط القطيعة » ما 
الا<حئال الذى سقط الاستدلال هو الاحمال الناشىء عن دليل ' 

وحجة من قال : [نه حجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع م 
'تتوافر فيهء لعدم إخباركل علم برأيه ؛ ولكنه حجة لرجحان الموافقة 
.بالسكوت على المخالفة . 

50 - المرتبة الثالثة من مراتب الإجماع أن يختلف الفقهاءفعصر 
0 جملة آراء» فلا بصح أن يأنى شخص برأى يناقض آراءم 

جميعا ؛ إذا كان هناك مع الاختلااف ات على أصل كاختلاف الفقهاء 
عن ادا ة فى ميراث الجد مع الإخوة . فبعضرم ورث الإخوة معه » برط 


4 


سد ليث لو سد 


ألا يقل عن اثلث ؛ و بعضهم ورثهم معه بشرط ألاية لعن السندسءو بعضهم 
لم يورث الإخوة معه قط ء و بذلك يقبين أنهم مع اختلافهم قد اتفقوا على 
توريثه مع الإخوة أو انقراده دنهم فلا يصح أن نجىء فيه فيةرر أنه 
لاارث لونه ب ون يخالفاً للاجماع . 
وان تقطن العلنا :دمن ذلك الاجما عالسكو بل بعده بعض احنفية ينه. 
من يتكون منرم الاجماع: 
/1ه٠”‏ - الإجماع من المجتهدين » وللكن المجتهدين من المبتدعة 
كالخوارج والروافض فى نظر الور والقدرية والجبمية ألا يدخلون فى 
الذين يتسكون مهم :قال الجبور : إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لاايدخلون, 
أما إذاكانو! لايدءرن إلى آرائهم كبعض المجتهدين الذين نسب إليهم الكلام 
فى القدر أو الإرجاء فإن هذا لايخرج بهم عن صفوف أهل الإجماع : 
ومن فقباء المرور من اعتبر الشذاذ من الفقهاء غير داخلين فى الاجماع 
ف بدخلوا فى عموم من يتسكون الإجماع منهم نفاة القياس . 
والمجتهد المعتبر هو العارف عسائل الفقه وأدلتهاء وطرق استخراج 
الآ<كام ‏ ولذا يقول الشوكانىفى إرشاد الفحول : ٠‏ والإجماع المعتبر فى 
فذون العم هو [جماع أهل ذلك الفن ؛ العارفين به دون من دام ٠‏ وا معدير 
2 الإجماع ف المسائل الفقبيه قرل جمييع الفقباء » ولو خالئف أمل الإجماع 
واحد منويم لا بعد الاجماع قدانعقد » ولا يقال هذا شاذ الآانمن كانواحداً 
لوم م تزتطا بأصوطم لا بعد شاذاً إذا خأ لفيم . 
ولقد قال بعض الفقباء : إنه يشترط لعّام الإجما عأنينق رض المجتبدون 
الذين أجمعوا , فلا يقال إن الإجماع قد انعقد وما زال بعض الجتهدين 
الذين أجمعوا عل قد الحاة » وإن ذلك الشرط يؤدى إلى أن اعد المجتبد.ن 
له أن 1 رجع عن رأيه و إذا جع اتتقض الإجاع وكأن الإجماع يلزم 
القابلين ولا يلزم الخاضرين الذين كونوه , و إلا ماكان لشرط اليقاء فائدة. 


سس ةلا د 


ولكن الا كثرين على أن ذلك ليس بشرط , و .بهذا يكون الآ كثرون. 
على أن الإجماع إذا اتعقد ألزم الذين تكون منبم الإجماع ومن جاء بعدهم 
وذلك معقول فى ذاته , لآنه إذاكان لايلزم الذين اشتركوا فيه » وعرفوة 
وجوه الانظار الختافة البى أنوت بالتلاق 5 فأولى ألا يأزم غيرثم 7 


وبعض ال لماء قال فى الإجماع السكوق : لايم الإجاع إلا إذا انقرض 
المجتمعون حتى يقبين أنه لم يتكلم أحد الساكتين : فيخر جمنمر تبةااسكوت 
إلى مرتبةالجبر , و إذا كان الإجما ع صر بحاً فلاحاجة إلى نقراض المجتهدين . 


وجب التنبيه هنا إلى أن الإمام مالكا يرى أن إجماع أهل المدينة حجة» 
وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة ف الأمو راك لاتعرف إلابالتوقف. 
من الرسول ء أما الأمور التى يكون للرأى فيبا بجال » فقد اختلف فيها » 
دالمروى عن مالك أن إجماعبم حجة فيها أيضاً . 

سيئف الاجماع : 


4 - لابد للاجماعمن سند لآن أهل الإجماع لاينشئون الاحكام» 
كا توثم بعض الفرنحة , لآن حق إنشاء الشرع لله تعالى » وللنى الذىيوحى 
إليه تعالى . وعلى ذلك لابد أرن. يكون للاجماع من مستند يعتمد عليه 
من الأصول العامة للفقه الإسلامى : ولةد كان الصحابة ف المسامل الى أجمءو | 
عليها بيحثون عن سند يبنون عله أراءهم التى أجمعوا عليها » فق مسألة 
ميرآث الجدة , أعتمدوا على خبرة المغيرة بن شعبة » وفى الإجماع رم 
أجمع بين انخارم اعتمدوا على ماروأه 5 هريرة» وى [إجماعبم على اعتتار 
الإخوة لآب إذا لم بكن [خوة أشقاء اعتمدوا على تفسير النى ليع , 
ودخوطهم فى عموم الإخوة . ٠‏ 


وقد اتفق العلماء على جوازأنيكون سند الإجما عكتاباً أوسنة طلسا: 
٠. -‏ 1 حّ نل 
السايقة » فإن أساس الإجماع فيها سنة . ولكن هل يحو ز أن يكو ن الإجماع 


0 


على <ى يازم اناس هن بعد دهمر المتمدين الذين أجعوا سنذه القياس » 
أو المصلحة ؟ 
8 - لقد اختلف الفقباء فى ذلك على أقوال ثلاثة : 
أوَهًا : المنع من أن يكون القياس مستنداً للاجما ع. لآن أوجهالقياس 
مختلفة , وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون متاسبة للحم ومؤثرة 
فى وجوده فإن أنظار الناس تختلف فيها اختلافاً بينآ » فلا يبى عليه [ججاع» 
دهن جبة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست أمرا معأ عليه » فكيف 
يكون هو أصلا للاجاع ولم يرد عن الصحابة أنهم أجمءوا فى حم شرعى لم 
يكن مثبتاً على غير الكتاب والسنة , فإجماعبم على ميراث الجدة والإخوة 
لآن عند عدم الأشقاء وغير ذلك كان مبنياً على نص », وإجماعبم على منع 
تقسم الغنائم كان٠ينياً‏ على نص قرآ فى » ولم يكن مبنياً على قياس أومصلحة» 
وذلك النص هو قوله تعالى : ٠‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ء ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم , وما آنا 5الرسولفخذوه وما نما م عنه فانتهوا » واتقوا 
أللّه إن الله شد يدالمقاب وفعلل هذا النص اعتمد إجماعبم: و يلاح ظ أن الإمام 
عمر رطى أللّه عنه قد مكث يناقهوم يومين على أساس المصلحة فل يقتنعواء 
حتى إذا جاءم ف اليومالثالث بالاية إنعقد إجماعبم (00.ولا يصحأن تج 
بإجماعيم على خلافة أبى بكر واتفاقهم على جمع القراأن دغير ذلك 
لآن اختيارمم أي بكر خليفة واتفاقهم على جمع المصحف لا يعد إجماعاً 
على حك شر يعى » إنما هو اتفاق على تنفيذ أمر عملى » كاتفاقهم على قتال 
أهل الردة » داتفاتهم على إرسال الجيوش إلى فارس والشام ٠‏ واتفاتهم 
على إنشاء الدواوين , فإن هذه تنفيذات أمور عملية » وليست إجماعاً 
(1) راجع فى هذا مناقب عر بن الخطاب لان الجوذى. - 
ش (م4 ١‏ أصول الفقه) 


9١.‏ د 


على حم تشربعى » وفرق بين الاتفاق على ننفيذ أمر عمل يتغلق بإدارةالدولة 
والإجماع على حكم تشريعى , فإن الحسكم القشريعى يمتد أثره إلى الذين . 
خلفو نه ؛ يطبق فيهم كالامر فى الميراث.وكالآمرفىتحريم المع بين الحارم, 
أما الأمو ر العملية التى تكون مقصورة على زمنهم » والتى هى واقعة مادية . 
فالاتفاق عليها لأسن انماع على حكم تشريعى » وإن كان اتفاتهم يدل 
مهنا على أنه أس ليس بحرم . 

الرأئ التاق #تيقول: إن القناسس كل أنواعه وو ان :نكرت سايد 
الاجماع لأنه حجة شر عبة يعتمد على النصوص إذ هو حمل على نص » واخمل . 
على النص من قبيل الاستمساك بالنص , وإذا كان حجة فى ذاته ,فإذا انعقد 
الإجماع على أساسهفهو إجماعمعتمد على نص شرعى »؛ وليس إنشاء الحكم 
شرعى من المجتمعين . 

الرأى اثالث : أن القياس إذا كانت علته منصوصا عليها أو كانت 
ظاهرة غير خفية بحيث لا تاج البحث عنها إلى نظر وتمحيص تختلف فيه , 
الآنظار » ذإنه ينعقد بهالإجماع:وإن كانت العلة خفية .وهى غير متصوص 
عليها فإنه لا يتعقد .ما . ْ 


وذلك الرأى واضح بين ؛ لآن العلة المنصوص عليها لا يكون الاعتاد 
فيا على قيأس 0 بل السئد هو النص وااعلة الظاهرة كالنص . 

والمق ف أقضية أن نقول : [ننا تر جع إلى وقائع الإجماع على حكم 
شرعى فى عصر الصحابة فإن وجدنا فبها اعتّاداً على القياس فالامر ظاهر , 
وإلا فا لبحث فى ذلك نظرى ليس .له جدوى عملة . 

وقد ادعى الإجماع على بعض أمور بنيت على قياس» فقالوا مثلا :إن 
حول الشرب ثبت بالإجماعالمبنى على قياس وقدر انين جلدة » وعيد النظر 
فى دعوى الإجماع ف هذه القضية لانجدها سليمة . لآن عمر بن الخظاب 


00د 
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برضى الله غنه كان برى أن حده بأر بعين جادة» دبيذا الرأى أخن أحدن. 
حنبل » وعلى رضى الله عئه رأى أن يحد خد القذف . 0 


وفوق ذلك فإنه يرى أن النى مه حد شارباً ان حا 7 
تركه » فقال بعض الحاضم ين أخزاك الله , فقال للنى كلا يكب : لاتعينوا عليه 
الثشيطان » : ْ 

نسخ الاجماغ: : : ٍ 

5 - إن النسخ لا 1-5 لاف الأحكم تا الموص »لان 
ىا 1 الثابتة بالرأى , د 1 أى فى الفقه الإسلامى هو وى مقيد 
بدائرة النصوص »؛ ويعيش فى ظلاها , ولكن الكلام هنا هل الحم الثان 
بالإجماع جوز عذالفته بإجماع آخر » ووعلد ذلك فى معنى النسخ للإجماع 
الآول ؛ وإن ل يكن سخا شرعيآ للمعأنى الى ذ كر ناها ؟ . | 

قال بعض الفقباء : إن الجتهدينفى عصر إذا أجمعوا على حك يوز أن 
نقضر أ وا إجاءرم إجاع أخن: وذلك سنك م على رأى من شول | نه شترط 
لانعقاد الإجماع الى راض المجتهدين 7 أجمعوا . 


وو .إذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإنجهوورعلياء الأصول 
شرردون أنه لا عرة بالإجماع || الى , لان ذلك بعد ا 0 وك 
الأول ولا فسخ بعد عصر الرسول . ١‏ 

والحق أن اججمبور لا يرون قيام [جماع بعد إجماع لآنه مصادمة 
للإجماع ل إذ كو نالإجماع الأول حجة ممع الاخين خلافه أنه نضلاعن 
أن ع على خلافه . 

5 0 يتمق الفقباء على[ جماع إلا إجماع الصحابة , فإن [جماعيم 


/ 
ا 

فى الأحكام الشرعية ثيت بالتواتر » ولذلك لم مختلف فى إجماعهم أحد , حتى, 
ألذين يستبعدون حدوث الإجما عسليوا بإجماع الصحابة » ولكن هلثيت 
إجماع غيرمم بمثل ثبوت إجماعبم؟ 

إن الإجماع حجة قطعية فنقله يحب أن يكون متواترا لتكون القطعية 
فى سنده كالقطعية فى أصل الحم المجمع عليه , ولذلك قال الفخر الراذكه 
وكثيرون : إن الإجماع المنقول يخبر الآحار لا يعد حجة , لآن حجية 
الإجاع ف قطعيته إذ أنه بأضافة الإجاع إلى من عقدوه لكون القطعية 2 
فإذا زالتالقطعية فسنده بالنقل يخبر الأحاد الذنى هو سند ظنى » فقدزال. 
المعنى الذى اكتتسنب بالإجاع فبقى الآمر فى الك إلى أصل المسةندالشرعى. 
الذى بى عليه الإجباع ١‏ 

وقال بعض كار اللاصولبين : إن نقل الإجاع يخبر الاحاد جاتر . 

وق 1 ق إنه بعد [جاع الصحابة لم يبت إجاع قط بطر يق متواار 3 
ولذلك تناز ع الفقباء دعاوى الإجاع دين شد وجذب 6 وإن الذى يرجع إلى. 
كتب الخلاف الفقبىٌ بجدق الإجاع بصورة واضحةءولا يكادون بمعون. 
على إجاع بعد إجاع الصحابة والله أعل 1 


- فتوى الصحانى 


٠‏ 5977 - الصحابة شاهدوا النى 0 مَكليةٍ وتلقوا عنه الرسالة ؟ ادوم 
الذين سمعوا منه بيان الشريعة » واذلك قرر جمرورالفقباء أن أقواطم حجة 
بعد النصوص 2 وقد احتج بور لحجة أقوال الصحا ل 3 بدا سل دن لق 
وأدلة من العقلء أما النقل فقوله تعالى :, والسابقون الآولونمن المباجرين, 
والانصار والذين أتبعوثم باحسان ركخى أله عدبم ورضوا عنة »؟), فإن ألله 

سحأ نهو تعالى مدح الذين | تبعوثمرفكان اتباعبم فهديهم أمراً بعرعواتع 
وليس أخذكلامبمعلى أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع »ولقد قال النى ماق 


ةك 


٠‏ أنا أمان لأصحانى » وأضحاق أمان لآم » وليس أماتهم للم إلا بأن 
ترجع الآمةإلأقوا الم »إذأمانالنى لهم برجؤعبم إلى هديه انتوق الكرم . 
وأما العقل فن وجوه : 
الذن ا وام التغويل 6 'وطم الإخم لمق النياغ 8 
النبوى مابختلبم أقدر عل نعرفة مرامى الشرع : ؛إذم رأوا الاحوال الى 
عزلت فيها النصوض فادرا 5 بم ذا يكرن أكثر من إذراك غيزثم » ويكون 
كلاموم فيبأ أأجدر الكلام بالاتياع . 


ثانيها : أن احال أن تكون آرا مم سنة نبوية احتّال قريب » 2 
كثيراً ما كانوا بذ كرون الآحكام النى ينها النى علايتة عَلق لم من غير أن 
يسندوها إليه 2 1 أحداً لم يسأطهم عنذلك 2 ا الاءتال 
قائما مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر كان رأ بهم أولى بالاتباع للأنه 
قريب من المنقول موافق للمعقول . 


ثالثها : أنهم إن أثر عنهم رأى أساسه القياس , ولنا إمن بعدمم قياس 
خالفه 3 0 0 3 لآن النى وليه قال : 00 خيرالقرونقرنى 
الذى بعت فيه « ولآن رأى أحدم قديكو ن جمعا عليهمنهم ؛ ٠‏ إذاوكانرأى 
عخالف لعرفه العلاء الذين تتبعو( 1 ثارث » وإذا كان قذ أثر عن بعضبم رأى 
وأثر على البعض الآخر رأى يخالفه , 9 عن مجفوع آزانهم خروج 
على جمعهم » وذلك شذوذ فى التفكير يرد على صاحبه , ولا يقبل مية . 
51 - ولقدقال ابن القيم فى بيان أن آراء الصحابة أقرب إلى 
[اكتاب والسنة من آراء من جاءو! بعدهم : 


إن الصحانى إذا قال قولا » أو حك بحم أو َف بفتيا فله مدارك 


ينفرد بها عنا » ومدارك 75 اانا يا 0006 كزان اميه 
عن الى ى م شفاها أد من صحانى آخر عن رسول الله يي » دإن 
50 دوا به عن العل عنا أكثر من أن حاط به فلم ير وكل»نهم كل ماسمع 
وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار الصحابة إلى مارووه » 

ف بعلن ضتزيئ اللامة مان حديت ريط يغب عن النبى وككية فى شى ه من 
ْ مشاهده ». إلى صحيه من حيثك. بعث بل قبل أألبعث 21 أن توفى» وكأان أعل 
اللآمة به صلى الله عليه وس » وبقوله وفله . وهديه وسيرته , وكذالك أجلة 
الصحابة , رواياتهم قليلة جد بالنسة إلى ما سمعوه من نبيم وشاهدوه , 
ولو روواكل ما سمعوه وشاهدوه ازادوا على رواية أبى هريرة أضعافاً 
مضاعفة » فإما صحبه نكو أربع سنين . وقد روى عنهاا-كثير , فقو لالقاكل 
لو كان عند الصحا بى فى هذه الواقعة شىء لذ كره ' قولمن يعر فسيرةالقوم 
وأحواهم » فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونبا » ويقللون منها خوف 
الزيادة ا » وتحدثون بالشىء الذى سمعوهمنالنبى صل الله عليه دسم 
مرار ا ولا يصر<ون بالسماع , ولا يقولون قال رسول دا 
وسل , فتلك اافتوى التى يفتى بها الصحابى لاتخرج عن ستة وجوه 

. أحدصا أن يكون سمعبا من اأنبى مقا : 

الثانى : أن يكون سمعها من سمعبا . 

الثالث : أن يكون فبمها من آية فىكتاب الله فهما خق علينا 
الرايع ابع : أن يكون قد اتفق عليه ملؤم ولم ينتقل [اينا إلا قول 
المفتى وحبده. 


الخاس : أن يكون رأيه لكال عليه باللغة دلالة اللفظ على الوؤجهالذى 
انفرد به عنا » أو لق ران حالية اقتر نت بالخطاب أو لحجموع أمورفهمباعلى 
طول الزمان من رؤية النبى ويل مومشاهدةأفعاله وأحواله.وسير تهوسماع 


0 
كلامه والعل عمقأصده » وشبود تعزيبل اوجن 2( ومشاهدة تأو يله بالفعل 
فكو ن فهم ما لا نفيمه كن 

وعل هذه التقارير الزسة 5 فتواه حجة علينا . 

السادس : أن يكون هم مأ رده عن النى 2 2 وأخطاً ف يمه 5 
وعلى هذا التقرير لايكون قوله حجة ‏ ومعلوم قطعاً أن وقو ع احتمالمن 
خمسة أغلب عل الظن من وقوع احتال واحد معين » هذا مالا يشك فيه 
عاقل » ولذلك يفيد ظنا غالبا قويا على الصواب فى وله ... وليس المطاوب 
إلا اأظن الغالب , والعمل به متعين » و يك العارف هذا الوجه ,(1) 

ع 9” - هذا وإن المأثور عن اللأتمة الأربعة أنهم كانوا يقبعونأقوال 
الصحابة ولا خرجون عنها ‏ فأبوحنيفة بقول : ٠‏ إن لم أجد فى كتاب الله 
تعالى أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من شئت » وأدع من شئْت منبم: 
ولا أخرج من قوطم إلى قول غيرثم». . 

ولقد قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع ؛ وهى من كتابه الجديد: 
ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد ( أى الصحابة )مرة ويمركونه 
أخرى » ويتفرقون فى بعض ما أخذوا منهم » قال: ( أى مناظره ) فإلىأى 
شىء صرت من هذا ؟ قلت اتباع قول واحدم إذا لم أجد كتابا ولاسة 
ولا إجماعا ولا شيئا فى معناه يحكم, . 

ويقولف الام برواية الرييع أيضاً رهو كتابه الجديد : « إن لم يكن 
فى الكتاب والسنةصرنا إلى أقاويل أصحاب رسول التهصلى الله عليهوسل» 
أو واحد منهم؛ ثم كان قول أن بكر وعمر أو عثمان إذا صرنافيه إلىااتقليد 
أحب إليناءوذلك إذا لم نجددلالة فى الاختلافتدل على أقرب الاختلاف 

من الكتاب والسنة » لنقبع القول الذى معه الدلالة90) .. 


. , ص 8م4؟ طَ بع أ شري هوخر الدمشة‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 
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ل 


وإن هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنةثم مايجمع عليهالصحابة» 
وما ختلفون فيه يقدم من أقو الهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة » فإن لم 
يستبن له أقواهااتصالا بهما اتبع ماعمل بهالائمة الراشدونرضوان اهتمارك 
وتعالى عنهم , لآن قول الأئمة مشبور وتكون أقواطهم محصة عادة . 

وكذلك الإمام مالك رضى اللهعنه » فإن الموطأ كثير من أ<كامه 
يعتمد على فتاوى الصحابة , ومثله الإمام أحمد . 

6 -. ومع أنه روى عن أولئك الأتمة تلك الأقوال الصرعحة ‏ 
فقد وجد من كتاب الأصو ليين بعد ذلك من أدعى أن اأشافعى رضى اللهعنه 
فى مذهبه الجديد كان لا يأخذ بقول الصحابى , وقد نقلنأ لك من الرسالة والآم 
براوية الربيع بن سلمان الذى نقل مذهيه الجديد ما يفيد بالنص القاطع د 
كان يأخذ بأقو ال الصحابة إذا اجتمعوا . وإذا اختلفوا اختار من أقواطهم 
مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك ادعى بعض الحنفية ‏ أن أبا حنيفة رضى الله عنه كنلا يذ 
بقول الصحابى إلا إذا كان لايمكن أن يعرف إلا بالنقل » وبذلك يؤخذ 
بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد , أما مايكون من اجتهاد الصحان فإنه 
لا يؤخذ به . 

والحق عن أنى حنيفة هو مانقلناه من أقواله لا من تخريج أحد , 
أما الأخذ بقول الصحانى فيا لايكون إلا نقلا . وتركه فما يكون اجتباداً , 
خبزقؤل الكرخى لا قول أن حديهة, وحجته أن ما لا يقال إلا بالنقل 
كلامم يقبل فيه , لآنه سنة , وهم داق التاين' نعلا عق وسرل الله موق 
أما مايكون أساسه الرأى فهو اجتهاد , واحتال الخطأفى اجتهادم ثابت , 
إذ ليسوا بمعصومينعن الخطأءوكانوا يخالف بعضبم بعضاً . وهلإخلاصهم 
كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدتم فى أقواهم . وكانوا يفرضون الخطاً 
فيم) . ولقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول فى رأيه الذى يكون 


!7 م 


تفيجة اجتهاد : « إن يكن خطأ فنى ومن اشيظان , وإن يكن صواباً فن 
أله ٠»‏ وإذاكانوا هم يتظننون فى آرائهم فكيف تبعهم فيها هن غير دليل , 
نعم إنه يحب الاقتداء بهم لنسكون من الذين اتبعومم بإحسان . ولكنليس 
الاقتداء بهم هو تقليدم فم دصاوا إليه باجتهادم . إنما الاقتداء بهم 
.يكون بالاجتهاد مثل ما اجتهدوا . وبذلك يتحوق معنى الحديث النبوى : 
3 أصحانى كالنجوم بأهم أقتديتم أهتديمم © 


1 - ذا يتبين أن الأئمة الأربعة كانوا يتبعون قول الصحانى , 
.واسكن وجد مقلديم من بعد ذلك من : يعتير قول الصدا 3 حدة ومحلقى 
ذلك ٠‏ ولقّد ال الش وكا فى نقض الأخف بةول الصحانى : 


« والحق أنه ليس بحجة , فإن الله تعالى لم يبعث إلى هذه الآمة إلا نيا 
واحداً محمد ككلاتة »وليس لنا إلا رسول واحد , وكتاب واحد ٠‏ وجميع 
الآمة مأمور باتباع كتابه » وسنة نبيه » ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهمقى / 
ذلك ؛ فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية , واتباع الكتاب والسنة » فن 
قال إنه تقوم الحجة فى دين الله عر وجل بغي ر كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
َيه دما يرجع إليهما فقد قال فى دين الله ها لايثبت » وأثبت فى هذه 
الشريعة الإسلامية شرعاً ل يأمر الله به وهذا أمر عظم وتقول بالغ » . 


ويسترسل الشوكانى فى هذه المعانى » ويكررها . ويختم كلامه بقوله : 
٠‏ اعرف هذا واحرص عليه , فإن انه لم يحمل إليك ٠‏ وإلى سائر هذه 
الثأمة دسولا إلا مدا مَك ولم يأمرك باتباع غيره , ولا شرع لك على 
لسان سواه من أمته حرفا واحداً . ولا جعل شيئاً من الحجة عليكفىقول 
غيره كاثناً من كأن(١)‏ , 


- 7١4 إدشاد الفحول فى تحقيق الحق فى علم الآصول ص‎ )١( 
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1" ولا شك أن هذه مذالاة فى رد أقوال الصحاية » وأمن 
اواج :غلننا أن تقول إن الآئمة الاعلام عندما اتيعوا أقوال الصحابة لم 
يجعلوا رسالة ارم يعتيروا ح<جة فى غير الكتاب والسنة » فهم مع 
1 اقتياسيم من أقوال الصدا 3 مسنة ون أشد الاستمساك بأن أن تبى و وا ول 
والسئة واحدة والكتات واحد 2 ولكم وجدوا أن هؤلاء لصحا 4 
م الذين استحفظوا ص كان اه حانة وهال وقارا أقزال عق إلى 
من بعدهم 5 فكانواأ أعرف أناس بشرعه 'دأقربهم إلى هديه ؛وأقراطم 
قبسة مو 2 وأدست بدعاً أبتدعوه 3 ولا اختراعا اخترعوه 2 ولكم / 

نمس الشرع الإسلامى مه_ ينأ ببعه « دثم أغرك الناس مصادرها 
وموأردها 3 من أتبعهم 3 فبباق من الذين قال أبلّه تعالى شيم ١-:‏ والذين 
أتبعو م باحسان » . 


على حكة بالحاقة 1 رم 2ك ال ا 4 فُْ الكتا 5 السك 5 
وبعرذواه أيضاً ,أ بأنه إلحاق فو عبر منصوص على كف امر احر مطل 
على حكمه للاشترا كينها فى علة الك . 


وبالقياس ترد 00 الى يجتبد فها المجتبد إلى ادكتاب واسنة , 
لآن الحم الشرعى يكون نصا أو حملا 1 ى نص ريق القياس . ويدول. 
الشافعى فى مؤدى القياس : « كل مانزل بعسلم قفيه حم لازم ٠‏ وعليه إذا 
كان بعينه اتباعه , وإذالم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق 
بالاجتهاد » والاجتهاد هو القياس» . 


أ أن الحسكم الشرعى يعرف [إما بالنص ء وهو ماعيس عنه بأنالقفيه. 
بعييهة 3 و إما أن يكون شحرى معانى ألنص ومقاصده وذلك يكو نبالقياس.. 


عن اا 


- وإذاكان القياس ف الفقه الإسلاى هو ماقررنا من أنه إخحاق 
أم غير منصو ص على حكمه ر آخر منصوص على حكمه 0 مأ 
قعل الى 1 قرو إذن من بأ ب الخض وعلط ع المائل بن الآموو لذ ثظ 
يوجب التاثل فى أحكانا 5 إإآن: قط ة القساوى فى العلة أوجدت 00 ف 
الحم فبء إذن مشتّق من أم فطرى تقره بداثة العقول » إذ أساسهر بط 
مابين الأشاء بالماثلة إن توافرت أسياءها » ووجدت الصفات المتحدة 
المكو ها وإذا تم الهاثل فى الصفات فلايد أن يقترن به حا التسارى فق 
الحم على قدر ما 0 الماثلة 

وإن الاستدلال العقلى فىكل ما تنتجه براهين المنطق قاثمعلى الر بط بين . 
الأمور بالمماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرطفى إنتا جالمقدمات انتائجها » وإن. 
هذه المماثلة لاتنتج نتائجبا المقررة الثابّة إلا بالاعتماد على البديبة المقررة 
الثابتة ؛ وهى أن التاثل يوجب التسأوى فى الحم . 

ولقد وجدنا القرآن ال-كريم يستعمل قانون القساوى ف الاحكام لتشمايه. 
لفاك و الا فال هقد قال تيال ١‏ أفلم يسير وا فى اللأرض فينظرو ١‏ كيف 
كان عاقة الذين من قبلوم » دمر ألله عليهم دالكافرين أمثالًا » وبين أفتراق. 
الأحكام عند عدم التساوى ف قوله تعالى : ه أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات , سواء حياهم وماتهم » 
ساء ماحسكمون» وقوله تعالى : ه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
كالمفسدين فى الآرض ء أم نجعل المتقين كالفجار » . 

و .هذا نرى أن القرآن يطبق قانون القساوى العقل أ كل تطبيق » فيثبت. 
الحج عند الماثل » وينفيه عند التخالف.و لقدتضافرت الأخبارعن _سولالله . 
لو الاخذ ينا در عن د جم ار ٠“‏ بروى أن عبر 

بن الخطاب رضى الله عنه قال للنبى مكاي 0 لاله أمراً عظيماء. 
0 أت لو تمضمضت عساء. 


لو 


وا منا” 0 

وترف أن رسول الله وَكلبّةٍ ربط بين المضمضة بالماء فى اأصيام والقيلة 
“فيه » ويه إلى الممائلة ذنهما من حيث إن كليبما قد يؤدى إلى أمر مفطر, 
-ورعا لا يؤدى'ء فلس فيه بذاته إفطار , والإفطار فيبماء>تمل , و بالممائلة 
ببنبما يتساويان فى !1 م ؛ فإذا كانت المضمضة لاتفطر : وعمر يعلم ذلك» 
-فكذلك يجب أن با م أن القيلة لاتفطر 


وقد تضافرت الأاخبار عن رسول الله مَكايهٍ ؛ بتطبيق ذلك الممد أالعادل 
فى استخراج الاحكام التى لم يجدوا فيها نصا فيحملوها على بعض النصوص 
إذا انطيق قانون التساوى . 
به من الصحابة أبلغ تلخيص فقال : 
د الفقباء من م رسول ألله م مكل إلى يومنا هلا استعملو أ المقا بس 
بق 6 الاحكام قْ أمم ديهم 0 احيرا على أن نظير اق حدق 3 ونظير. 
الباطل باطل » فلا يجوز لاحد إنكار القياس , لآنه تشبيه الآمور والقثيل 
عليبا 0 
ولقد قال ابن القيم فى هذا المعنى أيضاً : « مدار الاستدلال جميعه على 
ارق لاستدلال وغلقت أبوابه, . 
8- ممع أن القياس عمل عقلى تقره بدائة العقول قد اختلف 
.بعص الناس عن اوور فذفوه 4 والفقباء بالنسة له على ثلاثة مناهج َ 
أولها 5 اجاج به و الؤاح3 به قَْ موضع لاض فبه ”0 ن كاب أو 
سيك ولا قول لأحد من الصحابة 3 ولا هر أتعقد عليهم اععي برد 
.من غير إأسراف ولا بجاوزة للحد . و.مذا أخذ أجمرور ٠.‏ 


وى 


وس#"م"ا ده 


والتالى من المناهج أخذ به قوم أسرفوا على أنفسبم فنفرا القياس ف. 
الفقه الإسلاى نفياً مطلما , وهم الظاهرية والشيعة الإمامية » والظاهر به 
ينفون مع القياس تعليل النصوصعفلا يتجرون إلى تعر ف المرأى والمقاصد. 
من النصوص وبيان عللما , لمكن أن يعرف حكم كل ماتنطبق عليه العلل ». 
بل أطرحواذلك جانياً ‏ ولم يأخذوا إلا بالنصوص ذاما , و بذلك ضيقوا 
معانى الألفاظ , ولم يتوسعوا فى تعرف مقاصدها . وجمدوا على ظواهر 
ماندل غليه . 

والحهاج اثالث : قوم من المتبعينللمذاهبتوسعوا! فى الاقسة»و حادلو 1 
ابجمع بين أشياء لا اشتراك بنها فى علة ؛ ثم زادوا فى قوة القياس أحيانا 
ؤداوه مخصصاً .عض عمومات ||-كتاب والسنة . 

وستفرد لذلك باب إن شاء اله تعالى . 


.سج ولاشك أن منهاج الجهور أهدى سيلا , وأقوم قيلا ». 
وأدلته مشتقة من المنطق العقلى » وقد بيناه » ومن منهاج النى صَكليّةٍ الذى 
أرشدنا إله » ومن النصوص القرآنية » ومن ذلك قوله تعالى : , يأبها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكمءفإن تنازعتم فىثىء. 
فردوه إلى الله والرسول إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليس الرد. 
إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منبما على مايرميان إليه .. 
وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها » وذلك هو القياس . 


إن القرآن الكريم يوىء إلى تعليل الآ <كامءو يعلل بعضها بالفعل عند 
ذكر جكهها 6 وببان مقا صدما 6 فهو يذ كر حكة القصاص فيقول سبحا نه: 
« ولكم فى القصاص حياة , وقد علل أمر النى يك بالزداج من زينب. 
الى كانت ب زدج تنام انق هو زيد بن حار نه فقال سبحا نه 00 لكلا 


“ل ا ال 
كو ن على المؤمنين حرج فى أز داج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » , 
وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتاى' 
-.وذوى القَربى وأناء السبيل مع 3 حكن متداولة بس الأغشاء وحدثم 5 
-فقال سبحانه : ١‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول , 
“ولذى القرفى واليتئى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين 
: اللأغنياء منكمء. 1 


وعأل سحأ نه يريم بعص الطبيات عل بى إسرائيل بظلمهم 0( فكان 
التحريم ليفطموا نفو سوم عن شبراتنا 03 ولنا قال سحأ نه ١‏ فبظل من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . . 


وقد عالى سبحا نه تحريم اذر والميسر بإفضاتهما إلى الفزاع فقال تعالى: 
إنما يريد انشسيطان أن يوقع بينم العداوة واليغضاء فى الخر والمسر , 
١‏ و يصدع عن ذكر أبله وءعن الصلاة 0 نبل َنم متموون 6 
" وليس تعليل الأحكام يذكر حكها إلا إشارة قرآدة واضحة إلى 
-وجوب القياس حيرث لاص 5 وإلا كانت الأوامر تعيدية وألله محا نه 
وتعالى لم يذكر لذا ذلك , فكان حقاً علينا أن تقيس مالم تنص عليه اشر بعة 
عل مأ نصت 2 وقد اضمنت نصوصبها الإشارة إلى مفاضدها العامة والخاصة, 
دعلى ضوثها يكون القياس . ٠‏ 
> ص سملا بدو إن النرقة أضاً قد أشارت إلى تعليل الأحكام ؛ و نصات 
على بعض العلل » فقد قال النى مِيةٍ فى تعليل وجوب الإذن عندما يدخل 
الإإفسان غير بيته : ( إنما جعل الإذن من أجل البِصر ) » أى كان وجوب 
الاستئذان لكيلا يبصر الداخل شيا لا يصح أن يطلع عليه , وهذا تعليل 
للنهى فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا يونا غير بوتكم حتى 
"قستأنسوا وتدموا على أهارا , ذلم خير لم لمدكم تذكرون .فإن لم' 


ملك 


تجدوا فها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » وإن قبل لكم ارجعوأ . 


فارجعواه وأزى لكم واللهماتعملوعليم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا . 


ل م » والله يعلم ما تبدون دما تكتمون ». 
والنى مي كان قد نبى الصحابة عن ادخار جوم الاضاحى م 
أباحا ل 16 وقال ف غلة النهى : د إئما فعلت ذلك لاجل الدافة » والدافة 
الجاعة مز ن الناس تنتقل من بلد إلى بلد ٠‏ وليس طم ؛ زاد يتزودون به . فدل 
هذا على أنه عند وجود الدافة أى المساوين الذين لازاد معيم بحرم أدخار' 
لوم الأضاحى 7 إذالم تسكن الدافة يباح الادخارءفكان هذا إعمالا للعلة 
00 وعدما. فبى تؤثر فى 41> م بالوجودإن وجدت ء فإن لم تكن فإن 


الحسكم يشير إلى الإباحة . 


وإن إن تعليل الأحكام هو الى وضع الذى أتبعث منه 5-000 ينفون 
القياس » فالذين أثبتوا انقياس قررو! أن الأحكام معللة معقولة المعنى وها 
مقاصد ‏ فإذا تحققت المقاصد والعلل فى غير مواضع النصوص ثبت الحسكم 
المقرر فى النصوص عند تحقيق هذه المقاصد » و الذين نفوا القياس وقررو 1 
أن لياس ليس حجة إسلامية ‏ قرروا أن النصوص غير معللة تعليلا من 
شأنه أن يعدى الحكم إلى ما وراء النص . ١‏ 
59 - ولقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس فى الاحكام: 
فتجد أيا 74 0 حكم الآى فى الميرات , باعتياره | با لآن فيه معى 
الآبوة؛ وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عمر بن الخطاب أمر 
أ با موسى الآشعرى وقال له : ه اعرف الآشاه والنظائر » ثم قس “مور 
عند ذلك , 


 »ةالصلا ومن الصحابة من بايمأبا بكر لآن النى كلت اختاره فى إمامة‎ ٠ 
فقاسوا الإمامة|اعامة على [مامة الصلاة . وقال :اختاره لأمر ديننا أفلانختاره‎ 


أن الشرب يؤدى إليه . 

وهكذا ؛ ولذا قال صاحب كشف الآسرار : ٠‏ إن مدرك الاحتجاج. 
بالقياس إجماع الصحابة » فقد علمنا منتقيع أحواطم فى مجرىاجتهادم أنهم 
كانوا يقيسون الفرع على الآصل عند ظن ما يظن أنه علة فى الأصل ‏ ف 
افرع من غير توقف على دليل يدل على كون الاصول معللة ؛ ودليل غاص 
على جواز القياس )١(‏ » . 

وبهذا يقبين أن القياس أصل من أصول الاسقنباط ثبت بالكتاب 
والسنة بالنضوص إلى أوردنا » وبالإشارات إلى تعليل الأحكام » وتعدية 
العلل إلى غير موضع النص » ودوران الح-كم مع علته وجوداً وعدماً » 

والقياس قْ حشقة معناه لس إلا إعالا النصوص بأدسع مدى. 
للاستعال » فس تزيدآ علمهأ 3 ولمكنه نفسير لما . 

35 - وإن من الحقعلينا أن نتكلم فى حجة الذى نفوا القياس » 
قد نفاه قومقيل إن منهم بعض المعهزلة » وعلى رأسهم [براهيم بن سيار النظام 
شيخ الجاحظ , ومنهم الظاهرية » وأشدهم فى ذلك ابن <زم الأندلسى الذى 
بعد الإمام الثانى لذلك المذهب بعد داود الظاهرى 03 ولقد أستدل ابن <زم 
على بطلان القوأس فى الفقه الإسلاتى مخمسة أدلة نلخصبا فما بلى : 

أوها : أن الله تعالى نص على أحكام بعضها بالفرضيةو بءضها بالتحريم» 
وعضبا بالندب . و بعضها بالكراهة وما لم ينص عليه إذلك فقد نص عليه 
بالإباحة يمقتضى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » 


وإذا كانت الأحكام كلها منصو صا عليها فلم يق إذن موردللقياس ء فالقياس 


حدر ه؟؟ جد 


إذن منى للانه لاموضوع له » إذ لاقاس إلا حيث لانص , وقد وجد 
لكل واقعة نص بحكم . إما على وجه الغموم : وإما على وجه الخصوص . 
ثانها : أن قولالذين حكدون بالقيامن على أنهأصل من أصو ل الاسقنراط" 

يبنو نكلامبم عبل أن الشريعة ايس فبها نص عبل كل أمر . وهذا مناف 
لكالا . ولان النى مَطبته تولى ببانما , والله تعالى قد قرر كاطا , فقد قال 
تعالى : « اليوم أ ست 0 وأيهمت عليكم ب ؛ ورضيت لكم 
الإسلام دين » وقد قرر سبحانه أيضاكال بيانما فقال تعالى عخاطبا نيه : 
ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس «انزل إليهم » وفرض القياس ينافى كال 
ايان » ومعنى عدم كال البيان أن النى وك لم يبلغ رسالة ربه » وذلكفرض 
باطل لآنه بلغها » وقد قرر ذلك فى حجة الوداع . 

ثالثها : أن أساس القياس هو العلة المشبركة بين الأصل والفرع التى 
أوجبت التساوى فى الحسكم . وهذه ااعلةالمشتركة لابد من دليل عليها » فإن 
كان الدايل هو النصفلا قياس , لآ نالحكم حيذئذ يكون مأخوذآمنالخص» 
وإن كانت العلة غير منصوص عليها فن أى طريق تعرف » ولم يوجد من 
الشارع نص بين طر يق تعر فها . وترك هذ! من غير دليل يعرف العلةينتهى 
إلى أحد أمر ين : إما أن القياس ليس أصلا معتبراً , وإما أنه أصل عند الله 
معتير . ولكن أصل لابيان له » وذلك يؤدى إلى التلبيس ء وتعالى الله عن 
ذلك علوآ كبيراً . فلم ببق إلا نف القياس . 

رابعها : أن النى عَظْلتةٍ أمر المؤمنين بأن يتركوه ما تركه الله ورسولهمن 
غير نص ء فقد قال صل الله عليه وسلٍ : , دعو ما تركتكم , فإما هلك 
من كان قبلكم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على نيهم فإذا أمرتكم بىء 
فأتو! منه ما استطعتم , وإذا نبيتكم عن شىء فاجتنيوه « و بهذا يقبين أن مالم 
ينص عليه فليس للعيد أن يتقدم بحكم فيه لآنه من بأن يمرك مالم برد فيه, 
فالقياس فيه مخالفة لذاك النص . 

(م ١٠٠‏ -أسو لفق ) 


الود 


٠‏ غاسبها : أنه قد وردت نصو ص كثيرة تتضمن بمؤداها النص على منع 
القياس ء مثلقوله تعالى:. يأيها الذين آمنوا لاتقدمو! بين يدىالته ورسوله. 
والمعنى ليس للمؤمنين أن يشرعوا مالم يأت به الله ورسوله . والقياس من 
هذا الباب المبى عنه , ومثل قوله تعالى : ه ولا تقف ماليس لك به عل » 
وأقياس من هذا الباب , ومثل قوله تعالى : « مافرطنا فى الكتاب من شىء » 
وإذن فلا قياس ء لأن مؤدى القياس أن يكون سبحانه وتعالى قد فرط فى 
شىء من الشر بعة فلم يبنه فى الكتاب(1) . 

مم وإن نظرة واحدة إلى هذه الآدلة نمدها تبنى على أصلين : 

أودهما : أن ااتصوص القرآنية والنبوية قد انتوت بكل الا حكام:لازمبا . 
ونقلبا ومكروهها ومباحها ٠‏ ش 

والثانى : أن القياس زيادة على التصوص ال كاملة بعمل الإنسان » 
لا بشرع الديان . 

وتزى الال الأول واضحاف الدليل الآولوالثانىه الرابعو الخامسء 
والاصل الاق واضحاً فى الدليل الثالث . 

وإنه مناقشة الآصل الأول يتبين أنه موضعتسليم عند اجمهور » فا مور 
يقطعون بأن النصوص قد أتت بكل ثىء و تق شيئاً من غير ببان بالعيارة 

أو بالإشارة ‏ بيد أن الظاهريين يقصرون الببان على العسارة وحدها » 
ولا يتجاوزوما . وأجممود يوسعون معنى الدلالة»فيقولون : إن الدلالةعلى 
الاحكام بألفاظها , و بالدلامل العامة الى تيينها مقاصد الششريعة فى جملة 
نصوصبا وعامة أ<والهاءفإذا قال الشارعمثلا د إنما ار والمسرو الآ نصاب 
والآزلام رجس من عمل الشديطان فا جتنيوه لعلكم تفاحون » كان ذلك نصاً 
على الخر بالعيارة » وفيه دلائل تشير إلى أن كل مافيه ضرر غالب يكون. 


١ )‏ ) راجم هذه الادلة مفصلة ف كتاب الإحكام لانن 0 الجزء السابعم 


ص 1ه وماناءبا يوالجزء الثامن صن ب ومايليرا . 


ل | 

حراما ء فرءت لا فيه من ضررغالب ء إذ يقول ا نك 
عن افر والميسر ء » قل فيهما ]ثم كبير ومنافع للناس » فكل ما يتحقق 
هذا الممنى يكون حراماً بهذا النص العامءو بذلك يقبي ن أن ما يقوم 6 
يعتمد عل |انص , وهو فى حقيقته [عمال للنص ك بينا ء وإذا كان القياس 
إعبالا النص ء 508 بيان اأشريعة » وإذن ينهدم الأصل الثانى » وهو 
.منافاة القياس لككمال النصوص . 

وقد قلنا : إن تعليلالنصوص هو أساس الخلاف بين مثيقىالقيا سو نفاته, 
.فنفاته نفوا التعليل فقصروا النصوص عل العبارة » ومثبتوهأثبتوا ااتعليل» 
«فاعتيروا القياس إعمالا لانصوص . 


وفى المق إن نفاة القياس قد أخطئو! إذ تركوا تعليل التصوص » ققد 
أدام [همالهم إلى أن قرروا أحكاماً تنفها بداءة العقول » فقدقرروا أنبول 
االادى نجس للنص عليه , وبول النزير طاهر لعدم النص » وأن لعاب 
الكلب ##س وبوله طاهر “ولو اتجبوا [ إلى قليل من الفيم لفقه النصماوقعوا 
فى مناقضة البدهيات على ذلك النحو . 

- قلنا : إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غيرمنصوص على 
دكا بوائعة أخرى متصوص عل حكررا لعلة مشتر كه بدهما _- و مقتذضى 
هذا التعريف يكون القياس مكوناً من أربعة أركان هى ٠‏ 

)١ )‏ ) الأصل :وهو المصدر من النصوص الذى سس الحكم 2 وقيل هو 
م وضع هنأ المصدر, والمع ان متلافان . 5 

(8©)الفرع :وهو اللوض» بع الذى م ينص على حكه . 

(ع ) والحسكم الذى اتجه القياس إلى تعديه من 0 إلى اع 

( ع ) العلة المشتر ية بينهما .. 


سلا د 


.الاأصل : 4 1 : 
/1” - قلنا فى تعريف الاصل : إنه المصدر الذى هين الحسكمالذى. 
يقاس عليه الفرع , أو هو ذات الموضوع .الذي وردفى الحكم , وهما 
متلازمان » م قلنا , فالكلام فى موضوع الحكم يقتضى الكلام فى مصدر. 


هذا الحكم. 


ونقول : إن الأصل الذى يبى عليهالقياس يجب أن يكو نعند الآ كثرين. 
من الفقهاء نصاً أو إجماعاً ؛ فلا يقاس على حكم ثبت بالقياس . 


والسبب فى هذا القصر » أن النصوص هى الأصل الذى يرجع إليه . 
وغيره مبما يكن يعتمد على النصوص فى حجيته » واذلك يجب أن نكون. 
هى وحدها أساس القياس الذى يبنى عليه ؛ ومن جبة أخرىفإن النصوص. 
هى الى توىء باشتقاقها ومناسباتها وما زلت فيه إلى الوصف الذى اعتبر 
علة للحكم » فن إشاراتها نتبين العلة » ومن جرة ثالثة فإن القياس طبيعتهرد 
إلى الكتاب والسنة ‏ وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القياس : إن الخطأ الذى. 
وقعوا فيه هو أنهم لم يعتهروا القياس مأخوذا منالنصوص ء وقدحققناأنه. 
ليس إلا إعمالا للنصوص فى أوسع مدى . وإن ذلك يقتضى ألا يعتمد فى. 
القياس إلا على النصوص ., حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعتراض . 

4" وبهذا يقبين أن الآ كثرين منالعلناء قرروا أنه يصح أنيقاس. 
على الحكم الثابت بالإجما ع , وذلك لآن مستند الإجماع هو النص ٠‏ وإن. 
كان غير مبين أحياناً , فقد ثبت بالإجماع .وت الولاية على مال الصغير 
والصغيرة » فيصح أن يقاس على الولاية المالية لولاية الإجباريةفى الزواج» 
وكذلك ثبت بالإجماع أن البالغة الرشيدة ثبت للها الولاية الكاملة على مالا 
وليس لأاحد عليها من سبل » وعلى ذلك بثيت بالقياس أن ليس لأاحد. 
عليها من سبيل فى إجبارها على زواج لاتريده , وعكذا . 


وفى الحق إننا إذا قررنا أن مستند الإجماع هو النص » واستبعدنا أن. 


ده 


مكزرة ميقتده لقنا أوفانة تتكوق عن الأقارة الاقار أن حك الإجماع 
يضح القياس عليه و إذا قيل[إنالدص ىق الإجماع ل يكون ظاهراً حتى يمكن 
أن تعرف العلة » فإننا نقول إن العلة لاتعرف فقط من اانصوص » بل [إنها 
تعرف مأ مقاصد الشرنيعة العامة وماأحيط بالحكم عندتقر بره منملا سات 
.يتعرف ما مقاصده وغاياته ومر اميه » فليست الطريق الوحيد عر فه العلة 
قونا تومن إلة القبارآت فول إن كتين من الننارات ل داق تغرف 
علة القياس ؛ ومن ذلك مثلا حديث الربا : « البر بالبر مثلا ممثل يدا بيد 
والشعير بالشعين.مثلا مثل بدا بيد إلى آخر الحديت ء لا تجد فى عبارا» 
علة القياس واضحة , ولذلك اختلف الفقباء فى تعرف علته اختلافاً 
بدناً ؛ فالحتفية قالوا : إن العلةهى الماثلة فى الكيل و الوزن » واتحاد. الجنس » 
وهذه هى العلة الكاملة » وأحد الشطرينعلة ناقصة , والآولى تو جب تحريم 
الزيادة والتأجيل ٠‏ والناقصة توجب تحريم التأجيل » ولا توجب تحريم 
الريادة , فاذا بيع فم لشعير صحت الزيادة ولايصح التأجيل لدم اتحاد 
لجنس ء ولعلوم تلسوها من كلة مثل الى تكررت فى الحديث - وإن 
كان التلس بعيداً . 


والشافعية اعتبروا العلة هى الطعم والأنية, لآن هذه المواد إما أثمإن 

ى الذهب والفضة , وهذه لايصح أن تلكون موضع مساومات , إذ فى . 
قايس لقي الأشياء,: فلا يصح أن تكون موضع بيع وزيادة و نقص» 
الكيلا تفقد عدبا كعزان لق بم الآمو ال وغير اذهب والفضدة طعوم 
ومأكوللات » والاقتصار فها ل المضايقات يؤدى إلى احتكارها بين أبدى 
منتجيها » فلا #صل إلى طالبيها » فرؤى ملع المقايضاتقيبا إلا بالمئل ليتوسط 
النقدء واذاروىأن رجلا قال للنى كي : عندىتمر , وأريدرطباً » فقال 
غليهالسلام : بع القر , واشقر يال 0 ا فييع الثر أكل من ليس عنده 
عر ولا م 


ل ا ل 

دقال المالكية : إن العلة هى الثنية 1ى الطعم والادخار . 

ونرى منهذا أن الملة لم تؤخذ من النص ٠‏ نما أخذت من ذات الحكم, 
والمقاصد العامة فيه والخاصة . 

8 - هذا هو الإججاع من حيث صلاحيته أصلا القياس . 

وقدقال بعض المالكية ‏ إن الحكم الثابت بالقياس بصم أن يقاس. 
عليه . وقد قال فى ذلك ابن رشد الكبير : 

إذا عل السكم فى الفرع صار أصلا , وجاز القياس عليه بعلة أخرى. 
مستنبطة منه » وإنما معى فرعا مادام متردداً ل يثبت له المسكم بعد, وكذلك. 
إذا قنس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثيوت الحكم فيه فرع آخر 
بعلة مستنبطة منه أيضاً فثبت الحكم فيه صار أصلاء وجاز القياس عليه 
إلى مالا نهاية ». 

وليس ا يقال إن المساكل فووع فلا يصح قياس بعضنبا على بعض .. 
وإما يصح القياس عبل الكتاب والسنة والإجاع .وهذا خطأ بين » [فْد 
الكناب والسنة والإججاع هى أصول أدلة الشرع , فالقياس علا أولا.. 
ولا يصح القياس على ما اسقنيط منها إلا بعد تعذر القياس عليها , فإذا نزلت. 
النازلة ولم يوجد لها لا فى الكتاب ولا فى السنة ولافى ما أجمعت عليه 
ووجد ذلك فيا استنبط منها ‏ وجب القياس على ذلك (6 . 

ولا يكتى ابن رشد بذلك بل يذكر أن ذلك متفق عليه بين فقباء 
المذهب المالى فيقول : ٠‏ 

واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه عللى, 
ما يوجد فق كتبهم من قياس المسائل بعضبا على بعض , وهو جع ئه 
المعتى ‏ وإن خالف فيه عخالفون , لان الكتاب والسنة والإجماع أصل, 


(1) المقدمات الممبدات ب ١‏ صص ** . 


افا 6 


الأحكام الشرعية »كما أنعم الضروزة أصل ف الغاوم العقلية » فيا يبنى العل, 
العقلى على علم ألضرورة هكذا أبدأً من غير حصر بعدد على ترتيب و نظام. 
الآقرب » فالآاقرب» ولا ه يصح أن يبنى الاقرب على الأ بعد . فكذلك العلوم 
السمعية تنى على الكتاب ل الآمة , أو عل ما يبنى عليه بصحته 
هكذ! أبداً إلى غير نهاية , ونظامالآقرب على الآقربولا يصح بناء الأقرب 
على الآبيد(1) . 

وبهذا يقرر ابن رشد أن القياس يصح أن يكون الأصل فيه قياساً » 
ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفرعالجديد إلى الآصل من الكتاب والسنة» 
ويربط بين الدراسات العقلية المجردة والدراسات الفقبية » ويعقد بينهما 
موأزنة جامعة ‏ وإن المسائل العقلية تعتسد على البد.هيات الضرورية الى 
لاتختلف العقول فى إدرا كبا ء ثم يببى عليها من النظريات ما تحتاج فيه إله 
تأمل وتعمق فى النظر واستقصاء . كا ترى فى الرياضة » وخاصة ا مندسة 
تبى على البدهيات . ثم تتسكون من مجموعة البدهيات النظريات ٠‏ ويب على 
النظر يات أخرى . تبن ىكل نظر يةعلى أقرب نظرية . ولايرجع [لىالآصل. ني 
كذلك الدراسات الفقبية » الأصول التى تعدكالضروريات العقلية الكتاب. 
والسنة والإجماع ؛ وقد أجمع الفقباء على اعتبارها أصو لا لهذا الفقه , ثم 
يقاس على ما ثبت حكنه عن طريقها ما يكون أقرب إليها » ثم يقاس على 
الأقرب ماهو الأقرب إليه . وهكذا يسير الفقه على تقريب المسائل والربط 
ينها . بالحاق كل شبيه بأقرب شبيه . 

هذه وجمة نظر الذين اعتبروا الثابت بالقياس/أصلايةاسعليهءولكن 
يعترض عليه بأن العلة التى تر بط الفرع بالأصل إن كانت هى علة القياس 
الأول الذى صار أصلا ء فإن الأولى أن يعود ال+-كم إلى الاصل الآول 
من النصوص ء وإنكانت غيرها فالقياس باطل فى الثانى ؛ لآن الوصف لم 


(١)المقدمات‏ الممودات + ١‏ ص م7 . 


5-0 
يكن الؤضف المؤثر فى الح-كم » فثلا إذا قس فى حديش الربا الأرزعلالبر 
فكان البيع 2 الآارن مثله عثل 1 بيك 3 ذاذا فقس على الارز مثله أل يت» 
فإنه إن كانت العلة مثلا الطعم مع القبول للادخار فإن الأولى أن يقاس 
ألريت عل العو يدل 0 قاس على الفرع وهو الآرز 0 وإذا ل يمكن مع 
بينه وبين الآصل » فإن القياس يكون باطلا . 


ولكن يلاحظ أنابن رشد يشترط أن يكون الاصل من اق رآنوالسنة 
والإجاع غيرمهروف ؛ ولكن عرف ذلك الفرع من الأقسة فإنه يصح 
القياس عليه » وقد يقول قائل : كيف يتصورذلك ؟ فنقول :إنهناكقواعد 
عقررة ثابتة من بجموع النصوص » وعرفت عل أنها نتائج مقررة ثابتة , 
وإن كانت لاترجع إلى أصل معين , فإن هذه تعد أصلا لأاقيسة تقاسعليراء 
فالأصل المعين يكونغير معروف » ولكنها مقرراتشرعية يصح أنتكون 
أصلا بذاتها . 


.7# - هذه وجبة نظر الذين قالوا إن مايثبت مقتضىالقراس يصحأن 
يكون أصلا يقاس عليه » وإنه من الناحية الفقبية لا نستطيع أن نوافقعليه, 
و لكنه أصل من الاصولالالكية. لعل نظرية المصاحة المرسلة قد بذيت عليه. 


دإن هذا النباج - وهو منهاج القياس عل الفرع - يعد معمولا بهفى 
تفسير ااقوانين الوضعية:» فإن أحكام القضأةقد تبنى على أقسة » واستخراج 
علل النصوص القانونية واأبناء عليها » وإن هذه الآاحكام قد تقررها حكمة 
النقض , فإذا قررتها تصير ميادىء قانونية يمكن القياس عليها » وتطبق على 
مقتضاها من غير نظر إلى أصلها من نصوص القانون : وإن ذلك منهاج قد 
اختص به المذهب المالى الخصب . 
الحكم : 
”#“١‏ - هو مأورد به النص أو الإجاع عند من يعبر الإجاع 
الأصل الذى اعتبرت فيه المشابهةالتى أوجبت ااقياسءو إن هذا الح-كم الذى 
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د اد 1 ع للاث كاك ينه وين الام ل شري قد قرول : 
أوطا 3 : أن يكون كا شرعياً عملياً 3 وا قياس | أفقبى لاكون إلا ف 
١‏ لأحكام العملية 3 لان هذه مو ضوع أافقه بشكل عام 1 


ثانا :أن يكون الحكم معةو[المعنى»حيث يدرك العقل سبب شرعيته: 
0 رمىء النص إلى سبب شرعيته »كتحريم الخر والميسر » وتحريم أكل 
المبتة » وتحريم أكل مال ااخير » وكالغش والرشوة » فإن هذه - يدرك 

العقل سبب شرعيتهاء و أما إذا كانال+-كم غير معقول المعنىفى ذاته كالتيمم 
مثلا » أو كعدد الركعاتف الصلاة , أو كوتها على هذا اأشكل , فإن هذه كابا 
أحكام لايدرك العقل حكتتها . ا 

و هذا يقسم العلماء الأحكام إلىقسمين : أحكام تعبدية » وهذهلايحرى 
فها القياس » لآن أساس القياس معرفة علة السكم , ولا طريق لمع رقتها فى 
١الاحكام‏ التعبدية :كناسك الحج , وليس ممعنى هذا أن العقل لايدرك 
عاتها - أنها ليست ذات حكمة شرعية أوليست لطا فائدة , فإن لا بلاشك 
فائدة عحققة ؛ ولكر ن اأعقل لايستطيع إدراك العلل الجرثية ا الى يصح أن 
قن 1 أحكامها فى أشياهبا 

الثالى : أحكام معقولة المعنى وهذه جرى فيها القياس للآانه 
0 البشرى أن يدرك علتها . 

وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول: إن النصوص الدينية كلمامعةولةالمعنى 
معللة - إلا ماقام الدليل على أنه تعبدى , ولقد قال عمان الب الذى كان 
معاصراً لأنى حنيفة : إنه لابثبت تعليل اانصوص إلا بدليل»وكأن اللاصل 
عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل على أنه معلل كنص 
ريم الخرء وكنخص الغش » فإن تعليلها قام الدليل عليه . ا 

هذا وإن الملاحظ ف الهو انين الخاضرة أن نصوصبا كلبا معللة » وأن 
القياس يحرى فيها » والاصل فيها أن تكون معللة » للأانها من عمل الئاس » 


0 
فلا بد من باعث علىشرعيتها » وتعرف الملة فبها » وهذا الكلام على إطلاقه 
بالنسبة للقوانين المدنية . 


أما بالنسبة لقوانين العقو بات » فإن القياس فيها ليس متسع الآفاق » 
كالقانون المدنى , لآن القاعدة عندهم أنه لا جريمة إلا بالنص . ولا عقوبة 
إلا بقانون . ولكن ف دائرة ضقية يقاس ف ااعةوبات » إذا كانت العلة 
واضحة بدنة » كعقوية خباتة الآمانة فى العقود التى تيت فيها الخيانة . 

ولكن لاقياس فى الجر ام » فليس لقاض أن يحكم باعتبار شرب افر 
جربمة . لانها تشترك فى العلة مع الحشيش فى التأثير فى العمل , ولايصح 
عندم أن تقان جرعة الزنى » بذات الرحم انحرم على الزنى بالزوجة . 

والشعرط الثالث ألا يكون الأصل معدولا به عن أأقياس 5 كالسفر فى. 
إباحته للإفطارفلا يصمح أن تقاس عليه الأعمال الشاقة » وكالمسح على الخفين » 
فإنه لايصح أن يقاس عليه الممح على الجواربءفإن هذه أحكام ثابتةبشكل 
استئناتى على خلاف القياس , وما جاء على خلاف القياس لايقاس عليه. 
غيره » دمثل ذلك الأكل ناسياً والشرب ناسيا , فإنه جاء على خلافه 
القياس فلا يقاس عليه الخطأ أو الجبل هكذا )١(‏ . 


(1) لقد قسمفقراء الحنفية الاحكام التىجاءت مخالفةالقياس إلى أر بعةأقسام. 
أوها :أحكام ثبت خصوصرا كعدد زوجات الى صل اقهعليهو-لم ٠‏ والقسمالثانى : 
الامور التعبدية آل ثبت أنها غير معللة وغير «عقولة المعئى فى ذاتها » وإن كانت. 
لها أ.غراض,ا السامية » ومقاصدها امالبة ... والقسم.الثالثك الاحكام اتى تثبت 
رخصا من حكم عام . ولا يعاوض الحكم العام إلا ما يكون فى قوته » وايس. 
الققياس فى قوةالحكم العام المثبت لأمز بمة - القسم الرابع :ما استثى من قاعدة عامة » 
وكان للاستثناء معنى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء » وإن كان لا مام من 
القياس . وذلك لآن المعنى فى هذه الحال يصح أن يكون علة لقياس . فيكون فى 
المسألة قياسان , والفقيه يعين أفواههما تأثيراً » وإن ذالك معارضة بينقياس أقوى. 
وقياس أضعف ٠‏ وهو يسمى عند الفقباء الحنفية بفاعدة الاستحسان . 
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ولكن الاحكام الاستئنائية قد يكون الاستثناء فيها له علة يصم أن. 
تضطرد فيمكن القياس عليها » وذلك مثل عقد الإجارة بالنسية للدور ء فانه- 
يصح أن يقاس عليه عقد إجارة الأراضى الزراعية » ومثل تلف الزرع بآفة. 
جانحة لايد للانسان فيها , فإنه قد تسةط الأاجرة فيه عن المستأجر بالقياس 
على ما إذا منع المستأجر من قسل العين المؤجرة . فإن أصل هذه الاحكام قد 
كانت على خلاف القياس , ولكن لآن لها معنىشرعياً يصام أن يكو زعلة- 
لقياس . فإنالقياس يدخخلها » وضرر بو الذلك مثلا بيع العرايا عند مالك(١).‏ 

الشرط الرابع :ألا يكون الحنكم الذىجاء بهالاصل ثبت تخصوصيته: 
كشبادة خزعة إذجعل النى كان شهادته بشهادة اثنين » وكعزوج النى كلاق . 


لض ارب : 
هذه شروط تعدى النكم من الآصل إلى الفرع . 
الفرع : 


ب#م؟ ‏ الفرع هو الواقعة البىيراد معرفةحكمها بالقياس على الآصل ... 
ويشترط بالنسية للفرع شرطان: . 
موضع النص » إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه 
فيكور: من غير المعقول أن يدبت القياس مع وجود النصء ولقدذكر. 


)١(‏ العرايا أن يباع الرطب وهو على ءوس الاخل عمثله برآ بالخرص. 
والتخمين . لا بالكيل ولابالوزنءفإتها أبيحت من يكونعنده تمر وير يدرطياء 
وقد أجازها الما!-كية والحنابلة للحاجة مع أن فيها ربا الأضل » إذ هى بع تمر 
بتمر مع احتال التفاضل , وللكن النى صل الله عليه وس أباحبا » وهو الذى 
صرح بتحريم ربا العقود .على النحوا اذى ذ كر فى حديث الريا ( البر بااير مثلا ' 
بمثل إلى آخره ) » فكل ما يتحقق فيه علة الاستثناء يثيث فيه الحكم , وقالوا إنه.. 
يصح بيع العتب بالربيب على ذلك النحو » وقد ورد النفية حديث اامرايا . 


لشف 


'“ألفقباء فى هذا خطأ أحد فقباء الأنداس فى إجابته عندما سأله أحد الحلفاء 
.عن كفارة اجماع فى نهار رءضان : فقال : هى صوم ستين يوماً :مع أن'لنص 
الوإرد عن النى مكلةةٍ أن عليهعتقرقبة » فإن لم يحد فصيام ستين يوما » فقدم 
الصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة )١(‏ وذلك لآانه علكمن الرقاب 
عدداً لا حصى؛ فيفطر :دائماً ولا لصوم »ويعتق كل بوم رقية ؛ وبذلك 


ونحن نرى أنه أخطأ فى القياس وفى إدراك العلة ؛ لا فى مخالفة النص 
-.فقط ء ذإنهفرض أن المصلحة فى ضدامهستين بوماً أقوىمن المصلحة فعتقه, . 
إذ العلة وهى الردع أقوى فىالصة يامو نقول : إن إحاء ثلاثين رقة بالحربة 
0007 من أ بصوم ستين ا »وأذلك كان مقصد مما شارع ف 
> باء الرقية أعلى من مقصده فى التهذيب بالصوم . 
وإن القياس فى مو ضع النصوص قد دقع من بعض الفقباء ٠‏ فوقع من 
الحنفية ومن المالكية . وذلك فى أخبار الأحاد وفى الآدلة ااظنية » وإن 
“الأساس فى ذلك عل ماقال علاء الآصول . هو .رد تلك اللأخبار وتقييد 
الآداة الظنية بالقياس , وسنة كلم عن ذلك فى باب خاص » وهو المعارضة 
و القائن نض التصوعن 


الشرط الثانى : أن تتحقق العلة فى الفر ع » بأن تنكون مقساوية فىتحقةما 
بين الفرع والأصل ء فإذا كانت العلة فى عريم الخر هى الإسكار, فشكل 
شراب أو طعام يثبت أن من شأنه الإسكار كاللذر - يكون < راما ؛ فإذام 
يكن من شأنه الإسكار » ولكنعرض ليعض اناس 1 الته غبيوية أو 
مايشيه الغييوبة يسبب تناوله ال نفسية فى اأشخص أو لحال عارضة ذلك 


١0)‏ ادي القيا س على ان نْ العقوبة لأر 6 :وعلة الردعتتحفق ق ألصوم 
5 كس من الع “فق . 


ل 


التوع من الشراب أو الطعام » فإنه لا يحرم كار » لعدم المساواة فى العلة» 
إذ أ الل ر والانذة من شأ: ظَْ الاسكارءوهذا النوع من العتر ان أوالطعام.. 


العلة : 

س0 ب العلة هى اللاصل الذى قام عليه القياس » ولقد صرح نفر 
الإسلاماليزدوى بأن العلة ركن القياس , أى #١‏ ساس الذى قام عليه » وقد . 
عرف بعض العلماء العلة بأ: نما الومسف الظاهر المنضبط المناسب للحَكم 

كالإسكار بالنسبة للخمرء وكالقتل العمد بالسيف . فإن علة اتمالس. 
الاعتداء المقصود بآلة من شأنها أن تقتلءفيةاس على ذلك اقل بالرصاص ١‏ 
وعرف عع لا العلة بأ: نها الوصف التميز الذى شبد له أصل., 


شر عى أنه : 35 به ا م وهذأ التعر يفف معناه متدق م التعر يف الما بق. 


وقد بينا آ نفاً أن أساس القياس هو تعليل النصوص » فن قرر تعليلبا' 
فقد قرر القياس , وقلنا إن العلماء قد انقسموا إلى ثلاثة طوائف : طائفة- 
علات النصوص ء وقالت : إن الآصل تعايلها حج 0 الدليل على خلافه.. 
وهذا هو المنها- اج الحنى » بل هو منباج جمبور الفقها ء. وطائفة ثاية قررت. 
أن النصوص غير معللة إلا إذا قام الدليل على تعليلبا , والقسم ااثالك نفاةء 
القياس الذين نفوا التعليل 5 بننا . 


والذين عللوا قد انقسموا إلى فريقين: أحدهما عللوا بالوصف الظاهر 
المنضبط المناسب » وفريق آخر عللوا بالوصف المناسي من غير أن ينظرو[” 
إلى انضاطه 6 والوصف المناسب هر المحكة من قشر يبع النص . 


وإن الرأى الأول هو الذى عليه جمبور الاصوليين أن الثانى فوو 
منباج طائفةمن المالكية ومن الحنابلة على ر عات جه راواه لقي 
وقد بين أبن تعمية رأيه فى رسالة القياس ْ 


ماج - 


وإنه لجل أن يتميز المنبجان نقول : إن الفرق بين العلة والمكة 
:أو الوصف الناسب أنالحمكمة هى النفع الظاهر أو دفع الفساد الذى قصد 
.إليه الشارع عندما أمر أو تبى » والعلة هى الوصف الظاهر المنضبط الذى 
تتحقق فيه الحكمة فى أكثر الأحوال لا فى كل الآحوال ء فالاشتراك فى 
العقار مثلاا هو العلة فى ثبوت الشفعة فى العقار إذ تكون ملكيته طويلة 
.الآمد عادة , نه ليس مالا سائلا ينتقل من الايدى بكثرة ؛ والحكمة من 
.الشفعة هو دفعالأذى الذى يتوقعمن دخول رج ل أجنىلم يكن بينااشركاء» 
وتوقع الغذاع المستمر » فشرع الشارع الشفعة دذماً لهذا الأذى المتوقعء 
.وقد يقع ورا لايقع ؛ وإذلك لايناط الحكم بهذا الآمر ء إبما يناط بأمر 


أآخر ل وهو الاشيراك ٠.‏ 


ع #” # ولنتكام فى العلة على هذا ااتعريف الذى لا يدخل فيبا 
الشكة وهو مذهب جمرور الأصضوليين كا أشرنا » وشروط العلة على هذا 


اميه 3 وبءضمأ مأخوذ من ذات التعر يف 0 


أولها : أن تكون وصفاً ظاهرا . يحيث ”لكون أمرأ يجرى عليه 
الإثات»فتبوت النسب تكو زعلته قيام فراش الزوجية أوالإقرارءوهذان 
أمم ان ظاهران ومن ذلك كرون نزول الدافة علة لمنع الادخار ‏ فإن هذا 
الأزول علة للحكم ظاهرة متضيمة.ومن ذلك الصغر فإنه علة لثبوت اذا!4, 
.وهو وصف ظاهر فيكون علة لوت الرواج أيضاً» وكذلك العلة فى تقديم 
الآخ الشقيق على الخ لآب ف الميراث هو قرة القرابة» فتكون علةلتقدمه 
فى الولاية على النفس . ْ 

إذاكانت العلة أمراً باطناً نفسياً أقام الشارع أمراً ظاهراً يدل عليه 
فالعقم دكها أساس الالتزام ذيها القراضى » لقوله تعالى : «.إلا أن تكون 
تجحارة عنتراض م:كم ٠و‏ لكن الرضا أمر باطنى عفقام مقامه اللفظ الداله , 


لوجم ب 


1 » مام يم دليل على أن اللفظ كان تحت تائير [كراه ينمدم فيه الرضا 
ار النقد . 


الشرط الثانى : أن يكون منضبطاً أى لا مختلف باختلاف ال"شخاص, 
ولا باختلاف الأحوال , ولا باختلاف البيئات » بحيث يكون عحدودالمنى 
فى كل ما يتحقق فيه: «فالسكر علة تحريم الخو » باعتبارها من شأنها أن تسكر . 
عادة » وذلك أمر ثابت فؤذاتها ٠‏ و إن لمتسكر فى بعض الآ <وال فليسذلك 
إلا لحال خاصة بالشخص لا ينافى أن من شأنها الإسكار » وكذلك الشر كد 
سيب لطلب ااشفعة , ولا وناط طاب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد , 
لآن ذلك غير منضيط . 


ف الفر, وأأضرر ق الشفعة 3 ولك ن الشارع ناط الك 7 ا 

هو مظنة تحقق ال1-كمة فيه , وهو الاشتراك فى العقار ؛ فالعلة اعت لمازاة 

منضبطة لتحقق ال-كمة , وقد تتخلف الحكمة . كأن يكون المشترى خيرآ 

فى دينه من الشفيم , فإنه لا ضرر . ولكن ذلك لامنع أنيكون الاشتراك 

علة للشفعة وأمارة لما ء وتخلفه عنها فى حال لا يمنع 0 از ال أهارة .: 

كالغي الشديد أمارة على وجود المطر , فإذا كان غيم ولم يكن مطرء فإزذلك 
2 كوته أعادة 7 


الشرط الثااث : أن نكو ن ثمة مناسية أو ملاءمةبين الحكم والوصف 
الذى اعتير علة , فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث , إذ أن 5 المير ات ٠‏ 
صلة تربط بين الوارث دالمورث » وأن القتل باذ ريب ينا هذه الصلة 
ويقطعم| » والسكر وصف مناسك لاعتبار الذر حراماً . وملكة الرجل 
الذى رحم خرم منه إذا كان عدا عله للءتق , ولطم السد عنده عله. 
العدق ويضح أن يقاس عليه ااضرب بالعصا بذير حق . وأن الملاءمة بسن 


0-7 . 8" سد 


الحكم والوصف واضحةه ىُْ هذه .الصور لا تحتاج 9 بيان 2 وهكذا القمباء 
أن يكون بين العلة واكم ملاءمة يجعلا صالهة لأن تنكون علة له. 
وامحققون من الأصولين لا يعتبرون الأوصاف الملاتمة أو المناسية. 


مؤثرة انها أومنشئة للحكم 5 بل يعتبرونها قاد على وجوده » وإن كانت 
الملاءمة ثابسة واضحة بينة 5 


الشرط الرابع :فى الوصف الذى يعتير علة يصبح بما القياس ٠‏ أنء 
تكون العلة متعدية غير مقصورة على مرضع الحكم » كالسفر فإنه مقصور 
على الصيام من حيث أن برخص الإفطار والقضاء من أيام أخر ءفلا يصلح, 
علة أعدم أداء السلاة وزته مدي الغلة هو الاشاسس ق القباس + فإذا كان 
الوصف متصوراً على مو ضعه الذى يعال به » وإنه لا عمكن تعديه , كالإسكار 
فإنه وصف ,تعدى ويوجد فى أشياء كثيرة » فتحرم هذه الاشياء لوجود. 
ذلك الوصف فها ‏ والرضاسبب لإنشاءالالترام فيتكون أيضاً سبباً ازوال 
الالعزام » ولذلك قرر ااغقباء أن ضمان اتعدى تزول إذا رضى المعتدى. 
عليه , وكذلك قالوا : إن الرضا إذا لم يكن ثابتاً وقت العقد » بأن كان ممة. 
[كرآه ؛ ثم زال الإ كرآه ووجد الرضا» فإن العقد الذى أنعقد غير «لزم: 
يصبح ملزماً , ذلك أن الرضا عرف منشئاً ل+ق الغير » فيسكون مزيلا أيضاً 

للحقوق الثابتة قبل الخير١١)‏ وهكذا . 


() اشتراط التعدية فى الوصف الذى يصلح ءلة .وضع خلاف بين فقباء 
الشافمية والحتفية»فالحنفية قرروا أن العلة لاتكونإلامتعدية حتى يمك نأنيتكون 
ماما قيامن والشافعية قرروا جواز أن تكون قاصرة » وحجتب فى ذلك أن. 
الحكم يتبع العاة فى حل النص كما هو فى الاصل » وقديكون التعليل لإفادة تعاق.. 
الحكم بالوصف »ء وأو لم يكن ذاك ااوصف «تمديا »ووجه تول الحنفية أنالحكم, 
فى موضع النص ثابت بالاص لابالملةلان إضافة الحكم فى وضع لص [العلة 
فى معنى الإبطال للنص . وفائدة تعرف العلة هو التعدية إلى «وضع لانص فيه .- 


عا 

الشرط الخاس : وهو الآخير ألا يكون الوصف قد قام الدليل على 
عدم اعتباره 3 وذلك إذ ذا كان كالنا لنص دبى 2 فإنامخالفة تمل الوصفه 
غير صاط للان يتعدى كتلك المصلحدة الى رآها لَاضى الأندلسى الذى 
اعتير الكفارة من املك لام تين يرما ؛ لاعتق رقة 2< ن تلك المصلحة 
ملغاة بحكم النص . 

وهكذا كل مصلحة تالف الخنصوص المقطوع بدلااتها تكون غير 
صالحة لآن اكون علة لإثيات حكم 4 فأولئك الذين يعتيرون المصالم الى 


١‏ 0 أهراز م عللا عرعه جم لل لأجلم! النتصوص قوم سدى 


وإذا ثبقت الءلة كانت عامة مطردة فى كل موضع فتحقق فيه » إلا أن 
بقوم دليل على وجوب عدم العمل . فيقال إنه نيت على خلاف القياس . 
المئاسية بين الحكم والملة : 
هم؟ ‏ ذكر نا فى شروط العلة أنه لابد أن تكون ثمة مناسة بين 
الحكم والوصف الذى اعتبر علة .وأن الفقباء من الحنفية لم يتركواأمرهذه 
الناسبة من غير أن يضبطوها بضوابط حكمة » وأن عيزوا أقسامبا » وقد 
قسموها إلى ثلاثة أقدام , والآخير منبا لايعد من باب العلة عند جممور 
الفقباء : 
القسم الأول : المناسب المؤثر » وهو الأعوزه عن الشارع مايد لعل ش 
أنه اعتير ذلك الوصف علة الحكم ذانه ‏ مثل الإسكار فى الزر , فقد نص 
الشارع على علة التحريم الإسكار. فقدروى أن النى كاي قال : ه كل 
سك ر خممر وكل خمر حرام » ومثل اعتبار د لشبوت الولابه 
المالية » فقد ثبت ذلك بنص من الشارع فى قوله تعالى: «وابتلوا اليتاىحتى 
إذا بلغو لت فإن آنستم من منهم رشداً فادفعوا إليهم أمو ام ومثل النهى 


-١16(‏ أصول الفقه) 


-70ح)؟ د 


عن ادخار الأضاحى » إذ قال النى ل :. نما نبيتكم لاجل الدافة , فإن 
هذا يشعر بأنه عند وجود حتاج إلى الإطعام لا يصبم الادخار ‏ فلا يجوز 
الادغار إذا كان قريباً منك فقراء تاجون إلى هذا النوع من الطعام . 

وهذا النوع من علل الأاحكام أقواهاء لآرن دلول الشارع قدشبدطا . 
بالذات بالاعتبار . 

. القسم الثانى : المناسب الملائم : وهو "اذى لايشهد له دليل الشارع 
بالاعتبار بذاته » ولكن يشبد دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره 
. علة لجنس الحكم , أواعتبار جنس الوصف علة مثلهذا الحسكم أواعتبار 
جنس الوصف علة لجنس ال-كم . فبذه أقسام ثلاثة , ولكل منبا أمثلة 
هى موضع اختلاف بين الفقباء » بسبب اختلافهم فى الاعتبار له 

(1)مثال ما يكون الوصف ذاته علة لجنس الحكم , وثبت ذلك بدليل 
من الشرع : الصغر ‏ فقد قررنا من قبل أن اانص أشار إلى اعتباره سبراً 
للولاية على المال , وقد اتخذ منه الحنفية دليلا على أنه يصلم علة لإثبات 
الولاية على النفس . لانها هن جنس الولاية على المال » فا سا 

المال ثبت علة لولاية النفس . 


(ب) مثا لما يكون الوصف إلذى أعتبر جنسه عله للحكم 6 جمع الصلاة 
عند المطر » وذلك فى مذهب مالك ء فإن القياس عنده ثبت » لآنه ورد أن 
الشار ع جوزامع لأجل السفر ‏ وااسفروالمطر منجنس واحد ؛ فإذاجاز 
اجمع لأجل السفر ؛ فيجوز لجل المطر . ول يوافق جمرور الفقباء مالكا 
على هذا الاستنباط . 

(<<) ومثال مايكون ١‏ عداي اعتير جذسه علة لجنس الحسكم بتقرير 

من أحكام الشارع . أن النى مَكبّةٍ علل طبارة سور اطرة ؛ فقال إنهن من 
الطوافين عليكم 0 هذا عل 51 العلة فى ثبوت الطبارة رفع احرج فيصح 


0 


حينئذ أن يكون هذا كل أمر يؤدى إلى حر ج لابد أن ,ؤدى إلى التخفيف 
بالتسير فيه . فإذا كان ملا عدم رؤية الطبيب لعورة المر أة يؤدى إلى 
-حرج» فإنه تباح الرؤية بالقياس على طبارة سؤر الهرة » لآن رفع الحرج 
هنا من جنس رفع الحرج فى الهرة ء والحكم هنا جنس الحم هناك. 


القسم الثالث : مناسب مرسل ء وهو الذى لا يشبد له نص من الشارع 
“لا بالإلغاء ولا بالاعتيار ‏ وهذا قد اختلف فيه الفقباءءفالمالكية و الحنابلة 
أخذوا به على اعتيار أنه حجة : وهو ما يسمى بالمصاح اليل اماف 
.والحنفية م وأخذوا به . 


ويصح أن يعتبرمن المناسب المرسل الوصف الذىشبذاشارع باعتهاره» 
ولكن ليس عضبل ا عوامم, : إنه يصلح أن يكو نعلة 


وننتهى من هذا إلى «عرفة أن الوصف الذى يصلح أن يكون علة لابد 
.فها من دليل شرعى على اعتيارها . ش 


مسالك العلة 


موب - هى الطرق التى تعرف بها العلة , أو بعبارة أدق هى الطرق 
التى يعرف بما ما اعتبره الشار ع علة . ومالم يعتبرة علة, وقد قرر الفقباءأن 
علريق معرفة الوصف الذى يكون علة هو الطريق الذى سلكة الصحاءة فى 
أأسكنيناط الأحكام غير المخصوص على حكمما ؛ وذلك بأن بكون الوصضف 
الذى يمتبر علة للسحكم يكون الصحابة قد سلكو اءثل الطريق لمعر:ةه»ولقد 
:اعتيروا المناسبة المؤئرة » والمناسبة الملائمة : فكانوا حقا على ان جاءو! 
يعدم أن يعتيروا م مكل ما اءتيرواء وأن ينهجوا مثل ما نيجوا . 


سس ع عاسم 


517 - وإنه ثبت بالاستقراء أنعلل الاحكام تشتق من النصوصىء 
أو من الإجماع , أو من الاسقنباط الفقبى من جموع الاحكام الشرعية . 

., فن العلل الى تثبت بالنص الإسكار من حيئ هو علة التحريم‎ ) ١( 
١ وقد ثبت ذلك بالق رآن .والصنة » فن القرآن قوله تعالى :, ياأيها: الذي نأمنو‎ 
لانقربوا ااصلاة وأتم سكارى » وذلك قبل التحري العام للها , فدل هذاعل.‎ 
أنها تنافى الصلاة بما تحدئه من سكر . فكان ذلك إيماء لعلة التحريم الذى.‎ 
جاء بعد ذلك , وقد نقلنا لكالخبر النبوى الذى ذكر أن العلة هىالإسكارء‎ 
. ومن اعلة الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدى إلى الإباحة فى غير الحرم‎ 
أذاته » فى قوله عليه السلام : « إما نهيتكم لأجل الدافة فكلوا وادخرواء‎ 
. وقد ذكرنا قوله كيه فى علة الاستئذان والإذن » إنما جعل الإذن‎ 
. لاجل النظر‎ 

وإنه فى هذه الآحوال كلها كان النصصراً فى بيان العلة » وقديومىم 
النص إلى العلة » ومن ذلك أن يذكر المكاف موصوفاً بوصف يومىء إلى 
أن الوصف علة الحكم مل قوله تعالى  :‏ الزائية والزاتى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جادة » وكذلك ذ كر المكاف بصيغة الموصول يومىء إل. 
أن الصلة علة ال1سكم »ومن دلك قوله تعالى : « والذين يرمون الحضنات ثم 
لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدومم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لمم شرادة أبداً , 
وأو لك مم الفاسقون . ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ واللاتى تخافون نشوذهن. 
فعظوهن وأهجروهن ف المضاجع واضر بوهن ‏ فإن أطعندكم فلاتيغوا 
عليين سبيلا » ذإن النشوز هو سبب هذه العةوبات المتدرجة ؛ ولقد استيط. 
الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز وعاءل امرأته بغير 
العدل , وعظه , فإن لم يتظ أمر ا بالنفقة ولا يأمر لا بالطاعة مدة » فإن 
ميحد ذلك ضربه . 


( ؟) ومن ااعلل الى ثبت بالإجاع تقديم الخ الشقيق على الآخ لات 


اي 
فى الميراث بسبب رجحانه بترابة الآم.فكون بالقياس يقدم ابن العمالشقيق 
. على أبن لاعم لاب » وأبن الاح ااشقيق على ابن الآخ لآب » وبالقياس 
أيضاً يثبت تقديم الاخ الشقيق على الاخ لآب فى الولاية ٠‏ 

وقد تثبت الولاية للآب بإجماع العلماء فى الولاية على المال والولاية 
عل اانفس يسبب أبوته . ولذا قبس عليه الجد فتينت له الولاية أيضاً عند 
جمهور الفقباء , وهكذا تجد الإجماع .ومىء بااعلة فيئبت العلة ويتعدى 
ا ا 

( + ) وإذالم يكن نص يبين العلة أو يومىء إليها » فإن الطريق لتعرفها 
ييكون الاجتهاد الفقبى بتعر يف الآاوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف 
أبها يصلح وصفاً يكون مناسبآً للحكم » فثلا إذا وردعن اانى يك أنرجل 
جامع أمرأته فى نهار رمضان فأخبر النى صل الته عليه وسل فطالبه بكفارة. 
عتق رقبة » فإن لم يحد فصيام شبر ين متت بعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً .فلاشك أن النص معلل , و لكن ماهى علته ؟ أتعتبر العلة كو نه واقع 
.زوجته فى نهار رمضان أم أن العلة هى برد الإفطار 2 إنجماع زو جته لس 
حراماً فى ذاته » وإنما كان الماع له هذه العقوبة , لآن فيه اتها كا| لحرمة 
رمضان ء وهو فى هذا يستوى مع كل المفطرات » وإذن يتعين أن يكون 
ذات الإفطار ععداً هو السبب فى هذا العقاب » فيكون هذا علة الكفارة ؛ 
فتجب حيث يتحقق الإفطار العمد . 

ويسمى هذا تنقيحالمناط وفى الحقيمة هنا ألفاظ ثلاثة لابد من ببائهاء 
حهى تخريج المناط , وتنقيح المناط , وتحقيق المناط ء فلنبينها : 

وتخريج المناط هو تعرف الوصف الذى يصلحعلة إذا لم يكن بيانالعلة . 
عن النصوص بالعيارة أو الإشارة أو الإعاء 2 يكن إجاع عل علة ‏ وذلك 
أساس من أسس الاجتهاد بالقياس : كاستنباط أن القتل الموجب القصاص 
هو القتل المقصود بآلة من شأنها أنتقتل عادة.فيثبت الحكم فى كل قتل بأى 


.عم ب 
آلة لها هذا الشأن ‏ سواء كانت مستعملة فى عصر التنزيل أم غير مستعملة . 


ما اشتمل عليه فيتعرف الوصف الذى يصلح علة من بين هذه الأوصاف ». 
ويستبعد الوضف الذى يكون غير مناسب . حتى ينتهى الجتهد إلى الوصف 
المناسة الذى يصلم علة ,كم تبين فى استخر | جالعلة للكفارة من تقرير النى. 
طا فى واقعة الاءرانى الذى أتى امرأته فى نهار رمضان . ١‏ 


دتحةيق المذاط النظر فى معرفة وجوده فى آحاد الصور الى ينطق علها. 
وتدخل فعمومها بعدأن تنكون العلة نفسها قد عرفت بطرق الم فةالختلفة,. 
كالعدالة فإنها مناط الإلزام فى الشبادة » ولسكن كو نالشخص عدلا أوغير 
عدل يعرف بتحقيق الناط . والاجتهاد الفقبى يعرف الءدل عن غيره . 
وكالإسكار فإنه علة تحريم افر ء ولكن تحقيق هذا الوصف فى اللأشربة- 
. امختلفة و بيان ماينطيق عليه وصف الإسكار ومالا ينطبقهر تحقيق المناط . 
وهذا يكون بالاجتهاد الفقبى . 


8“” - وف الحق إن تعرف العلل واستخراجم_ا من النصوصض, 
7 الآحكام هو عمل الفقيه الحاذق الذى عا النصوص ورى فهمها فهماً 
ميقا » وتعرف مقاصد الشربعة فى عمومبا وقى خصوصبا . 

ومن سين ماقرأ ته فى ذلك ماقرره الشافعى فى بيارني أهل الخبرة فى. 
القياس , فقد قال رضى الله عنه : ليس للحا كم أن يقبل : ولا للوالى أن يدع, 
أحدا . .ولا ينبغى للمفى أن يفي أحدآ إلامتى مجتمع أن ييكون عالما على 
الكتاب . وعم ناسخه ومنسوخه . وخاصه وعامه وزأدبه » وعالما بسن 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم » وأقاويل أهل العم قدياً وحديئاً » وعاناً 
بلسان العرب , عاقلا بميز بين المشقبه » ويعقل القياس , فإن عدم بعضأ من. 
هذه الخصال لم بحل له أن يكون قياساً » ولذلك لو كان عالما بالأصولغير 


ل بيام؟ سم 


عافل للفياس الذى هو الفرعم بحر أن يقال له : قس :و إن كان عاقلا لاقياس 
وهر مضيع لللأصول أو شىء منها ءلم بحر أن يال له قس على مالا تعلم »5 
لا جوز أن يقول لأاعمى : اجءل كذا عن بمينك وكذا عن يساركء فإذا 
بلغ تكذا فانتةل متيامنا ,وهو لا بير ماقيل له: يجعله عيناً ويساراً » 
أو يقال سر بلاداً ولم يسرها وم بأنها قطءو ليس لهفيها علم يمر فهو لا رشبت 
له فيبا قصد يضيطه , لآنه يسير فنها على غير مثال قويم 2 وك لا يوز لعالم 
يسوق ساعة منذ زمان . لم خفيت عله سئة أر يقول له قوم عبدأ من صفته 
كذا وكذاء لآن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من ااتجارات 
وجبل غير صنفهء الا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة , ولا لياط انظر 


قثدة ابثات 


ومذا بين الشافمى أنه لا يحوز أن يتصدى لاقياس إلا من أو علءاً 
بالأصول الى يقاس عليها ومقاصدها وغاياتها , ثم يؤتى عدا بإدراك العلل 
التى تنفق مع مرمى النص وامصاحة المقررة فى الحنكم . 

اقسام القياس ومراتبه فى ا"حكم : 0 

8م سد يقسم القياس من حيث مر أتيه إلى أقسام “لاثة : 

أ | : قآس الآرل وهر أن يون الممتى الذى شرع لأ جلهو هو العلة 
فى الفرع أقوى من الأاصل مثل قول اانى عل  :‏ إن اله حرم من المؤمن 
دمه وأن يظن به إلا خير ء فإن هذا يفم منه حكم قول الم-كلف ف المؤمن 
غير الخير , ذإ نه إذا كان لايظن بالمؤمن إلا خير دأولى ألا يقال فيه خيي» 
وهذا يسمى قياس الآولى » وقد علينا أنه يعد ءن دلالة النص . وأشار 
الشافمى فى الرسالة إلى بعءض العلماء لايعده من القياس . 


الثانى : أن يكون ألوصمف الذى أعتير علة الحكم 5-6 فى الفرع بقدر 
مايتحقق فى الأصل : وذلك مثل قياس العبد على الآمة فى تنصيف العقو به 


رع سس 


فإذا قال : تعالى «فإذا أ<صنفإنأتين بفاحثمة فطليهن نصف ماعلى |#صنات 
من الءذاب » فالقياس يثبت التنصيف عل العبد » وأكثر العليا. على أن ذلك 
من دلالة النص ء بل من دلالة العبارة نفسهاءو لذلك أقر هذا من نفو االقياس» 
وتالوا : إن هذا من قبيل المساراة بين الرجل والمرأة فى التكايمات الشرعية 
إلا ماقام الداول فيه على وجوب اتفاوت بنص . 

اثالث : أن يكون تحتقيق العلة فى الفرع أقل رضوحاً من تحةةبا فى 
الأصل كالإسكار فى بعض الأانبذة , فإنه ليس فى قرة الإسكار فى المر ء 
ولكن ذلك لامنع استقامة التعليل,لآن المنصوص عليه دائماً يكون أوضح 
فى الدلالة على العلة » وهذا يوجب أن يكون تَحمّقها فيه أوضم . 

"6٠‏ لس ويقسم الشافعى القراس من ذا حية أخرى . وهى من حيث 
ما بلتحق به اأفر ع من الأصل , فيذكر أن القياس نوعان : قياس المعنى , 
وقياس الشبه . 

وقياس,المعنى أن يكون الأصل الذى يرجع إليه الفرع واحداً » وذلك 
لأن الفرع فى معنى الأاصل من حيث الآمر الذى شرع من أجله المسكم 
كالأقسام التى ذكر ناها » فإن المدنى فى الفر ع هو ذات المعنى الذى من أجله 
الحك فى الآصل فالاشتراك واضح بين . 


وقياس الشبهأن يكو نافرع الذى يتعر ف فى حكمه بالرجوع إل ىالأصول 
المنصوص علها ‏ له فى هذه الأصول أشياه مختلفة , فيرد الجتهد الفرع 
إلى أرب هذه الأحبول 2 ويكون فيه تحفيق مقاصد الشأ رعءومثال 
ذلك شراب عصير القصب 2( فإننأ أردنا حكية هن النصوصوردء إلى أصل 
من أصول الاحكامء ترددنا أ تلحقه با مر لآنهيسكر أحيانا أم نلحقه بالشراب 
الماح باعتيار أن السكر فيه ليس من طبيعته؛ فيقرر الفقيه أن يلحقه بالخمر 
إن تخمر ذإن الإسكار يكون من شأنهءو يلحقه بالشراب المباح إن لم,تخمرء 
ويقول الشافعى فى هذا القسم : 


وعم - 


يكون الثىء له فى الأصول أث.اه تلفة : فبلحق بأولاها به د كثرها 
شما فيه ؛رقد تاف الفقباء فى هذا )١(‏ . 


وقد ضرب الشافمى رضى اله عنه أمئلة لقياس الشيه الذى تتنازعه عدة 
أصول ؛ منها أن رسول الله ل قضى فى عبد دأس للمبتاع بعرب فظهر عليه 
بعد ما استغله : بأن للمبتا ع رده بالعيب , وله حيس الثلة لضمان العين » 
فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حديت فى ضمان المشترى , وم يكن لها 
جزء مقابل من العن ؛ فبى ملك للمشترىءفقاس الشهافعى على هذه الز يادةعلى 
المنولدة كل زيادة متولدة ٠‏ فأمر النخل . وابن الماشية وضوفها و تتاجبأ , 
كل هذا بك ون ملكا للمشترى , إذا حدث بعد البيع ظ وقبل ار 


العيمب ' للانه حدث ف طوايه , 


هذا ماقرره الشافعى ولك 20 الزيادة الم ولدة 
بالكسب والغلة ؛ لآنم!ا ملحقة بالعين , فلا ينطبق عليها الأصل المقرر 
7 الخحراج بالضهان 54 

والخلاصة أن الزيادة المتولدة يتنازعبا قباسان : 

أحدها : قياسها على الكسب فلا ترد » للمشامة التامة بين الر بادتين من 
حيث أن كينا حدثت فى ملك فالزيادة فى الملكية فى علة استحقاقها . 

والقياسن الذالى أن تام 00 العين , لأآنها مشتقة من ذاتها » 
وبا أن العين ردت فيرد ما هو مثلبا . 

بام القياس على المكة 

١‏ - ذكرنا أن الفرق بين العلة والحسكمة دو أن الملة وصف- 

ظاهر منضبط حدود أقامه الثشار عأمارةعلى الحكم ؛ أما الحكمة فهى وصف 


: 8 الرسالة ص 4/؛ طبع الحلى عقيق اأشيخ أحد‎ ( ١) 


لد مهق” - 


ماسب الحكم يتحقق فى ا الاحوال © وهو غير منضيط ؛ وغير#درود. 
وقد ضر بنا على ذلك الآمثال هنالك عند الكلام فى العلة . 


ريون النشاء ع أن واكم سابل انيلةل" الليكمة و لكوسري: 
على أقلام بعض الكتاب اتعليل بالحسكمة واعتبار الح-كمة مناطا اللأقسة 
ال#تلفة » وقد جرى ذلك فى عمارات بعض كتب الفقه الحنق وجرى. 
ذلك فى غيره من المذاهب.و لكر الذين أ كيروا من ذلك فقباء المذهب 
الحنيلى . وقد تصدى ليان هذا الدوع من القياس أن “.مية وتلءيذه 
ابن القهم . 

ولذلك اعتير الوصف المناسب يكو نعلة للقياس منغير نظر إلى كو نه. 
منضبطاً أو غير منضبط .وقر روا أنه لايمكن أن يكون نص قرا فى أو نبوى. 
إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة ء وبمما تناط الاحكام » وهذه 
المصلحة المشروءعة هى الى تر بط مما اللأشياه واانظائر . 


وقد بنى كلامه ذلاك على انناف أن أنصدوص تعال بالمصالح الى #طورى. 
فى ثناياه سواء أكانت منضيطة أم غير منضبطه ‏ وإذا كانت المصلحةأصلا 
يقاس عليه 3 فإنهم شبتون كل شىء ف مصاحة معتعرة.وتكون معديرة مادام 
ُ يهم ديل دن الشارع عللى اعتيار هذه المصاحة 2 إذ أن إلغاء اأشارع طلا 
دليل على أن اعتبارها مصلحة باطل , وأنه نزعة هوى . 


ومن ذلك مثلا أنهم يحيزون البيع بسعر القطع كأن يبيع شخص الخبز 
طول الشبر ؛ ثم يحىء المشترى فيدفع الْن على أساس اسعر الذى كازقاكماً 
وقد قطع السعر ‏ وكذالك أباحوا اشتراط كل شرط فى العقد مادام لم يرد 
دليل على تحريمه على أساس أنهم ما اشترطوه إلا لحاجتهم إليه . والمضاحةه 
دائمأ تصلح قياساً . وقه.روا أن العقسد المعلق على شمرط >وز لاحاجة 
[أنه وهكذا . 


د كفنا ده 


وما عدوا ذلك عخالفاً للفياس فى ثىء , لآن القياس الصحيح عندم هو 
الذى لايعارض نصاً 2 ص » ويقول فى ذلك :إن الشر بعة كلها :عتمد 
على النصوص إما بالنص أو بالمل على الذص ء وإن كل ما جاء فى الششريعة. 
يتفق مع المصلحة تام الاتفاق ؛ ومع الأقسة الفقبية الصحيحة 9 

»م - والأاساس فى الحلاف بين الجوور وبعض انا بلة أناجبور. 
اعتبروا العلة لابد أن تكون منضيطة , و إذا ثبت العلة كانت عامة غير قابلة 
للتخصيص ؛ وإذا استقرت العلة فى استنياط فقبى عمموها فى كل المواضع , 
إلتىتتحقق فها .ولذلكقرروا أن العلل المتقررة|اثابتة المأخوذة من اأخنصوص 
الشرعية أن بيع المعدوم لايوز , وهذه العلة عمموهاءو | كانت بعض العقود 
النى أقر ها الشمارع فها بيع المعدوم لإجارة الظثر ؛ أو إجارة ااشجر أو بيع 
الث قبل نضجه قالوا : إن هذه العقود ثيقت على خلاف القياس » ومن 
ذلك أيضاً أنه ثبت لديهم أن من القواعد المقرره أن بع الإنسان ما ليس 
عنده لايحوز ء ولسكن جدوا أن الشارعأ باح عقد اسلم , فقالوا :[نهعقد 
على غير القياس وهكذا ... وسلموا بصحته . ولكن على أساس أنه مخالف 
القواعد القياسية المقررة . 

ورا ضعفوا بعض الأحاديث 07 ال مّرر من الأقسة | اذم يأخذ. 
الحنفية خبر المصرأة . وهو ماروى من أن || نى صل اشعلية وسل قال 
٠‏ لاتصروا الإبل والغنم فن ابتاع 0 فهو بخير النظرين بعد أن حلبها: 
إثاقاء أسكبا و إن شاء وده وضاءا عن عر وقد زد هذا اكدرىاطانفة: 
وبعض المالكية , لانه مخالف لقاعدة تعويض الاعتداء عثله المأخوذ من 
قوله :عالى : « فن اعتدى عل م فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم وقد 
حلب اللبن فكيف يضمن تمراً راف للقيأس من وجوه : 


وها : أنه وجب رد صاع من كر بإزاء اللين . وهما جنسان مثليان .. 
والمثل يضمن مثله لا بغير جنسه . 


ل #8 هم؟ ساد 


وثانها : لا سبب للضمان , لآن سبب الضمان إما التعدى » و إما العقد, 

مولا تييع انه عندما حلب ما تءدى إذ كان فى ملك : وأنه لايوجد ضمان 

بالعقد لآن المقد قد انتهى مثبتاً آثاره بالآبض ء وإنه لا يضمن اللبن الذى 
كان ادق 5 


وثالها : أن اللإن لم يكن ٠وجوداً‏ وقت البيع بل كان تابعاً فهو كالجل 
1 لو من 58 

ورابعها: يدل كان مالا لكان اننا كالصوف » والتابع لا يضمن 
- مستقبلا . 


وخامسبا : أنه لو كان الضمان بالعّد لوجب إسقاط مأيقابله عن القن , 
واو كان بالتعدى لوجب مثله أو قيمته , وفى كان الحالتين لا يضمن بصاع 
- من 1 4 »” 

دبحد من هذا أن التظان فى الخبر مبنى على قواعد مستنرطة منعلل هامة 
منضبطة . وهنا نيحد أبن ترمية بتصدى للرد فيثيت أنالحديث موافق للقياس: 
وليبس عخالف له . ويتجه فى ذلك إلى المناسب غير المنضبط ء فيقرر أنه 
تسم الناقة على أنها كثيرة الدر فتبين أنها قليلة الدرء ففات وصفم رغرب 
فيهء فإن شاء أبقى وترك حقه فى الفسخ » وإن شاء فسخ »وهنا ينين أن 
.هناك نوعين من اللبن أخذهما, اللبن الذى حدث بعد الشراء ‏ وهذا حدث 
فى ملك المشترى فيثبت له . رهو نطير الغذاء والحفظ وااصيانة»واللبنالذى 
.كان قبل الشراء . وهذا يجب أن يضمنه للآنه حدث فى بلك البائع قبل أأعقد 
وقد كان كثيرآ ك5 العين وفسخ العقد وجب أن تون الضمان 
تعويضاً ا فقدءوةدقدره النى صل أننهعل, 4و سل بصاع من كر وليشدر بالل , 
لآن اللبن يختامف من حيث نوعة يفن بحيت المروان الذى بدره ؛ ولأآنه 


(و)كشف الادرار ب وض ..7ن. 


دكاولا 


غير معلوم فلو قدر باللبن لكان نمة احتال الزيادة وتكون ربا فيحترز عنه . 
فكان اأضمان بغير جنة » وكان قريباً منه , لآن غذاء العرب كان اللين أو 
الغر » فموض اانى صلى الله عليه وس بصاع من تمر <سما للؤزاع.وتقيقاً 
لاعدل ما أمكن , و لآن الشاة لاتحتمل فى ضرعا أكثر من قبمة صاع . 

ولاك أن هذا العلل تقزيب ولس يان لوصف منتبط يمكق. 
أن يعمم فى قياس » بحيث يتقرر على مقتضاه أن كل ضمان لمطعوم يسكون. 
مطعوماً ؛ فضمان القّر لا يكون بتمرء لكن ببر مثلا وهكذا » فإن هذا إن 
صلح علة فى هذا الموضع لايصلح علة تتعدى إلى سواه , فلايمكن أنبكون 
ها صفة العموم . 

وهذا غير منهاج البور الذى يقرر أن ااعلة تسكون عامة تعمل مالح. 
يعار ضبا نص , فإن عارضها عمل به ؛ وكان على خلاف القياس . 


القياس والنصوص 

؟4” - عل مقتضى مذهب اججمبور أنه قد يتعارض القياس مع ألنص .. 
وذلك لآن العلة متعدية » تثبت فى موضهرا وتتءداه إلى كل ما تتحقق فيه 
وحيما تحققت فى موضع ثبت حكم الآصل لافرع ؛ وعى عامة فتبتت فى. 
كل أحادها , وبهذا قد يكون من النصوص ما يعارضها . 

وهنا أقسم آراء الفقباء إلى ثلا ة : | 

أوطا أنه حيث وجد النص فلاعمل لاقياس مطلقاءسواء أكانت الظنية. 
فى السند أم كانت فى الدلالة لأانه لا قاس فى موضع الاص , وعلى هذا 
المنهاج الشافعمى و أحمد وا اوور عن ألى حزرفة نفسه.. 

الرأى الثانى : أن القياس قد كر له معارضة للأدلة 'ظنية دون الآدلة. 
. القطعية » فبو قد يعارض أأظن , و للكنه لا يمكن أن يعارض الطعى , لانم 

إن عارض القطعى فر قياس فاسد . ٠‏ 


د ع8ه#5 للدم 


الرأى الثالث : القياس أن ا'صحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنص 
: شرعى قط , سواء أكان ذلك النص قرآنآً أم كان سنة . وهذا رأى ابن 
:تيمية وتلديذه ابن القيم , فأمارة القياس الفاسد أن يكون معارضاً لأنص , 
ولا فرق بين هذا الرأى والرأى الأول من ناحية العمل ؛ [عا الفرق بننهما 
من فاحية النظر . فإن الآول لا ياءفت إلى القيساس » وإن سل بصمته . 
-فأبو حنيفة مثئلا وأخذ ضر الأحاد إذا عارضه القاس ء ويقرر سلامة 
القاسن دواتكن مع سلامته يرده ؛ و يعمله فى غير موضع النص ء أما ابن 
تيمية فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القياس ؛ و أن ماسماه علة القياس غير 
“صادة للعمل : 

معارضة القياس لاخمصوص : 

5 8 - دانتجه إلى الرأى الذى يفرض معارضة بي نالنصو ص والقياس, 
ويراجح يدنهما » وهو الرأى [لتافى . وإنه بالاستقراء تبين أن المعارضة النى 
'تفرض بين الآاقسة واتصوص تنكون إذا كان النص عاماً من عبومات 
القرآن أو السئة : أو النص خير آحاد . 

معارضة القراس لالذاظ العهوم : 

م؟ - قال الحنفية . إن العام قطعى فى دلالته , والقياس كيفما 
صررته ظنى إلا إذا كانت العلة منصوصا عليها بنص قطعى . وهى محفقة فى 
الملوضع المعارض » فإن هفه لاتكون معارضة قياس ظنى لعام » بل 
معارضة قطعى لقطعى ؛ أما فى أكثْر صور القياس فهو ظنى » فو لابمخصص 
العام القطعى . شْ 


ولكن العام إذا خصص بدليل من أدلة ااتخصيص فإنه يسكون ظنياً » 
وذلك لأانه بولك اأ>خصرص ضير دالا على بعض أفراده 5 وإطلاق العام على 
بعش أفراده من فال المجاز 3 وإذا كان يازا 3 فد صارت به الدلالة ظنية 3 


“ال 2 


:وقد قالوا فى هذه الال إنه وز أن خصص ,القياس العم 
فثلا قوله تعالى :. وأحل للكم ماو: راء ذلكمءقد خصص بقوله النى ماع 

افى ححدايث يجمه ع على الاحذ مناه » وهو جديمء لات ح المرأة على ا 
أخها ولا ابنة ا »فإنما خصصت به وأصبحت قابلة للتخصيص بدليل 
ظى » وقوله تعالى : , أحل الله البيع وحرم الربا .فقد خصص البيع الحلال 
بالببوع التى حرمتها الدنة كبيع الر بويات ؛ وغيرها , فأصيحم عاماً مخصصاً 
فيجوز أن بخصص بالقياس . 

5 - هذا مذهب الحنفية فى التعارض بين القياس والعام ول تثبت 
انسبته لأبى حنيفة . أما مذهب مالك الذى فرض هذه الممارضة كالحنفية . 
.ولسكن العام عنده ظنى » فإذا كان القياس ظنيا . فهى معارضة ظنى بظنى , 
علذا قرر أن القياس بخصص ألفاظ العموم الواردة فى الرآن أو فى السنة 
فإذا تعارض عام القرآن أو السنئة مع القياس خصس عام القرآن به . وقد 
قرر القرافى هذا فى كتابه تنقيح الفصول . 

وقد ساق القرافى حجة طذا الرأىءفقرر [: نه إن تعارض القياس مع العام 
فقد تعارض أصلان : أحدهما ‏ عام دلالته فابلة لاحتال التخصيص ٠.‏ 
والثاى لا ١<تال‏ فى دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتهال الدلالة . 
والآخر لا احتهال فيه كان الاخذ ما لا احتال فى دلالته » وإن تخصيص 
العام بالقياس يكون ذلك إعبالا لما » وإعمالما معأ أولى من إهمال أحدصا , 
ولو منعنا التخصيص لكان ذلك إممالا للقياس ومما لاطراد علته فى ذلك 
الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الإهمال(1). 


هذه هى الحجة إلى للى ساقبا القراق ولنا يما نغار من وجبين : 
أولها أن يقوم على أساس اعتار العام فى دلالته محتملا » ويدخل 


(١)هذه‏ خلاصة ما ساقه من أدلة فى تنقيج النصول ص 3 


ل "هلا سمه 


دلالته الاحهال غير اأناثىء عن دلءل وإن ذلك نظر فى ذاته غير سليم 5 
لآنه ترهين للأدلة الأمرعية » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث » 
ولآن دلالة الألفاظ يحب أن يكون هاعمو مها حتىيقوم الدليل مناانتصوص 
على خلافة , ولا عالق بين مخصصاء لانه فرع النص , ولا يصحأن > 
الفرع وهو القياس أصلاء والاصل وهو النص فرعا . كا قال الشافعى 
كدابه اختلاف مالك . 


الثانى : أن من المقررات الشرعءة أن لايصار إلى القياس إلا إذا أعوز 
مهد النص » وهنا يكون ااقياس حيث النص . بل يلغى بعض ما يفبم من. 


إن ذاك الاعبراض يرد أيضا على الحنفية الذين جوزوا تخصيص العام 
بالقياس بعد تخصيصه بنص . 


معارضة القياس لاخبار الآحاد : 


/1ع” - ذكر نا أن الشافمى وأحمد وأبوحنيفة لايقدءون القيا سمل 
خير الاحاد , ولقد أخذ أبو <نيفة ير الآكل والشرب ناسيا . وقال : 
لولا الذبر لتركنا القياس . وأخذ ضخبر بطلان الوضوء إذا قبقه المدلى فى. 
صلاته » وترك |اقياس الذى يوجب بطلان الصلاة دون الوضوء » بل أنه 
كان يأخذ بفتوى الصحابى فى مقابل القياس إذ أنه سمل عن أمان العيد. 
أبحوز أم لا “فقال : لا موز لآأنه قد عرق حر بى فيسلءفيؤ من كل قومه. 
وا ا 0 عنه أجاز ا اه عندما أمن ش 
أهل حصن » عدل عن قياسه إلى فتوى الإمام عمر » وما 0 أنه يقدم. 
القياس على خير الآحاه إذاكان الراوى غير فقيه , ماقل. نأنهرد 
خير الاحاد إذا عارض القياس . ولم يكن له أى وجه من وجوه اقباس , 
بعارض :لك الهتاوى الثابتة اأتى لا حال للشلك فببا . 


لاه" 5 

-' لنترك أولئك الذين لايقدمون القياس على خبر الأحادء 
ونتجه إلى غيرثم » ولنذكر خلاصة ماذ كره أل الحسين البصرى من أراء 
للعلماء فى هذا المقام » وأقسام الأقيسة . 

لقد قسم أبو الحسين البصرى الأقيسة إلى أربعة أقسام : 

القسم الآول : قياس مبنى على نص قطعى , بأن كان الحسكم المنصوص 
عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت » وكانت العلة منصوصاً عليها أو 
كالمنصوص عليه فى وضوحبا . وفى هذه الحال يقدم القياس , لآن ماثيت 
بالقياس فى حكم الثابت بنص قطعى , إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة 
منصوص عليها » وخبر الأحادظنى » فترد نسبتهإلى الرسول ٠‏ وإنهذا النوع 
من القياس يحب أن يقدم على خبر الأحاد عند ابلميع »لانه فى حقيقته تقديم 
نص قطعئ عبى نص ظنى , إذ أنه ما دامت ااعلة منصوصاً عليما بنص قطعى 
فإعمالها لا يعد من قبيل انقياس . 

القسم الثانى : أن يكون القياس معتمداً على أصل ظن , وااعلة ثبت 
بالاستنباط » وفىهذه الال يقدم خبر الآحاد , لآن القياسدخلته الظنون 
من كل ناحية , فالظن دخل فى استتباط العلة » ودخل فى الأصل الذى بنى 
غليه القياس ؛ إذ هو ظنىكخير الاحاد فلا يرجح . 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد هذا القياس , كا 
قرر إجماع العلماء على رد خبر الأحاد فى القسم الاول. 

القسم الثالث : أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى , والملة قد نص 
عليبا بنص ظنى , وفى هذه الحال تتحةق المعارضة بين خير الاحاد وااقياس, 
وذلك لآن النص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص عليه.فصح 
التعارض بينه و بين خبرالاحاد , وهذا النوع من القياس قدادعى أ بوالحسين 
البصرى إجماع العلماء على تقديم خبر الاحاد على هذا النوع من القياس 
ولكن ذلك الإجماع فيه نظر . 


(م+١-‏ أصول الفقه ) 


بور اه 
القسم الرابع : أن تنكو نالعلة مستنبطة . والأصل الذى بى عليه القياس 
من اللأصول القطعبة من نص قرآ فى أو حديث متواتر . وهذه الصورة 
موضع خلاف بين العلياء . 
بمع” - هذه أقسام القياس بالنسية بر الاحاد: ولبعض علماء 
الأصول نظر عمق إلى بر الاأحاد من الخالفة بينه وبين اأقياس . وذلك 
لآن خبر الاحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة أصول » ولم تكن 
علته مأخوذة من أصل واحد بل مأخوذة من بجموعة نصوص لأا حكام 
مختلفة كعلة دفع الحرج فى ثونها سبآ لاتيسير » وهذدقال الالكية وبعض 
المنابلة إن القياس يقدم وبردخبر الاحادءويكون هذا دليلا عل أن الحديث 
ليس صحيح النسبة للنى وَكلية . وذلك لآن القياس الذى تشبد بصدقه 
عدة أصول : وعلته قد. اشتوت من عذة. نصوض يكو قطعياً » واخير 
الأحاد ظنى , وإذا كان القياس ظنياً , ولا تشود له أصول قطعية فإن خير 
الاحاد يقدم , 
ولقد قال الششاءطى فى ه# ذا المقام  :‏ الظتى المعارض لأصل قطعى » 
ولا يشبد له أصل قطعى مردود بلا إشكال : ومن الدليل على ذلك أمران: 
أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة وعخالف أصوطا لايصيم , وما ليس هن 
الشريعة كيف يعد منها ٠‏ والثانى أنه ليس ما يشبد بصحته . وما هو كذلك 
ساقط الاعتبار . 
وهذا معنى قول بعض اللنفية إنخير الأحاد إنعارض قياسياً . ولكن 
يشهد له قياس آخر ‏ يقدم على القياس » و إن كان خير الأحاد جاء مخالفاً 
لكل قياس » أو كا يقول أو لك الحنفية انسد باب القيأس فيه , فإنه يرد. 


وهذا النظر عند المالنكية : وقد قاله |بنالعربى ونسيه إلى الإمام مالك» 
فقد قال : « ومشهور قوله والذى عليه المعول أن الحدديت إن عضدتهقاعدة 


4ه 


'أخرى قال به . وإن كان وحده ترك تنه كلد فين اأذى مخالف 
القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خبر إذا ولغ الكلب فى إناء أحدم فليغسله 
.سبعاً [حداهن بالتراب الطاهر , فقدذكر أنه مخالف لقاعدة إباحة صيده » 
.ولآنه حى » والحياةأمارة الطبارة » فهو مخالف للقواعد , و لاقاعدة تذكيه. 
.والثل ااثانى وهو الحديث الذى مخالف قاعدة.و لسكنه يوافق أخرى حديثك 
العرايا ( وهو بيع ما على رءوس النخل عثله مرا ) فإنه إن صدمته قاعدة 
الربا ء فإن تعاضده المعروف ودفع الحرج . 

وعلى هذا المنباجكان المذهب امالك . 

القياس فى العقوبأت 

8 - قد تعرض الفقباء للكلام فى ثبوت العقوبات بالقياس » 
.والعقو بات تنقسم إلىقسمين:عةو بات مقدرة <دااشار عمقدارهاءوءقوبات 
أخرى غير مقدرةإذا لم يحد اشارع مقدارهاء وتسمى فىلغة الفقهالإسلاى 
التعزير » والتعزير قد اتفق الفقباء على أنه يثبت بالقياس » وقد قالوا : إن 
الجرائم ثثيت بالقياس » والعقوبة تثبت بالقياس ؛ فإذا كان القرآن والسنة 
قد نصا على المعاصى التى تعتير جر الم . وكان يمكن فرض العقاب فبها » فكل 
ماتتحقق فيه معافى تاك الجر انم من أذى وإفساد يعتبر جرةمثاباءوالعقوبات 
مقصد الشارع منها الردع .فكل ما يتحقق فيه الردع يصح أن يكونءقوبة 
.سالكين مسلك السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى علييم . 

هو" هذا حكم القياس فى العقو بأت غير المقدرة» وجراتمبا , 
بل تثبت العقوبات المقدرة وجر ابا بالقياس ؛ لقّد اختلف الفقباء ففذلك 
عل رأين : 

أحدهما : أنه وز القياس ف العقوبات المقدرة , وإن ذلك واضح 
فى كتب الشافعية فقد قاسوا الاواطة على الزنى » وقرروا لا عقوبة مثل , 


هل 


عهو ته .وقاسوا القل العمد على القتل الخطأ ف إثمات كفارة لقتل « بل 
لقد عده بعضبم من دلالة النص . 
دحجة الشافعىفى إثيات القياس ف العقو بات المقدرة وجر امه أنالقياس 

من أدلة الشرع , فيجوز أن تثبت به الحدود م تثبت بالكتاب والسنة؛ 
قصح استعاله فى كل موضع , إلى أن يعن مانع . 

الرأى الثانى : رأى الحنفية أنه لاقاس ف الءقوبات المقدرة . فلا بقاس 
فتثبت عقوبته له » وإ نكان نمة عاب فوى عقوبة تعزيرية » وحجة الحنفية 
فى ذلك ما يأق : 

أولا : أن الحدود عقوبات مقدرة , والمقدرات الشرعية لا يدخلبا 
القياس , لخد القذف عقو بته ثمانون جادة , فلا يصح أن يقاس على ذلك , 
إذ أنه مقدر شرعى . 

ثانيا : أن القياس أساسه العلة , وتمبيز العلة من بين الأوصاف الثابتة 
فى الأصل يكون بطريق الظن » والظن يكورنف فية شبهة؛ والنى مك 
يقول : ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » وإذا كان كذلك فلا يثبت 
الحد بالقياس . ْ 


ثالثا : أن القياس استنباط بال أى , والاستنباط بالرأى لايدخل فى 
فطاقه ما يكون حقاً لله تعالى , والحدود من حقوق اله تعالى . فلا يدخلها 
الاستنباط يال رأى . 

69” - وهبماأ يكن من الآمر فى اختلاف الفقباء فى هذا المقام فإنه 
من المقرر الثابت أن القياس فى باب العقو بات والجراثْم كان قليلا ولم يكن 
مقسعا كالشأن فى كل المسائل الفقيه الآاخرى . وكذلك الأمر فى القوانين 


ره 


امسر 


للد 


الوضعية ٠‏ فإن القياس فها ليك ن كثير؟ فى العقوبات؟! هو كثير فى الاموال 
وذلك لآنه لا جرعة إلا بنص ء ولا عقوبة إلا بقانون , ولآن النظر إلى 
مصلحة الهم حى يقوم دليل على الإدانة جعل ااقضاة لايتوسعون فى 
تفسير القانون بالقياس فى العقوبات . 


؟و” - مهما تسكن الآفاق التى يتجه إليها واضعو القوانين فإنه من 
الم ؤكد أن ألفاظ القانون لايمكن أنتكون شاملة لكل الحوادثه الوقائع . 
وكا يقول الششهر ستانى :« إن النصوص تتناهى ٠‏ والوقائع لانتناهى » فلابد 
من ألقياس فى تطبيق القوانين بأن تعطى الوقائعالتى لانص على حكمها حكم 
الوقائع الى تشابهها من المنصوص عليها , وإنه لايصح أنيترك أمر القياس 
ل بحكم . 

وقد رأينا أفقباء ضبطوا القياس بضبط علته , ومنهم من جعل العلة 
وصفاً منضيطاً مناسباً للحكم , ومنهم من اكت فى الوصف الذىيصلح علة 
بأن اد يكون منضبطأً عاماً شاملا . وقد 
ذكرنا أنالحنابلة والمالكيةو بعض الحنفي ةكانو! ينهجون فىاختيارالمناسب 
غلة الحكم . ش 

ويظبر من ان تقبع أحكام القضاء أن القضاة يتجبونفالقياس إلىالوصف 
المناسب إذ ا العلة » وذلك لآن القاضى لايضع القواعد , و لكنه 
يقنى فى الوضوع الذى بين يديه ما هو عدل وحق من غير أن يتجه إلى 
جعل قضائه فى جز ئية معينة عدة عامة شاملة . 

وإن تتعرف العلة بكون بمعرفة المص ددر التاريخى فقأ نون ء وبمعرفة 
البواعث لتى من أجلها وضع القانون » ويكون أيضاً بالملاءمة بين القانون 
ومصالح الناس الى يعرف با الشارع . 


دوم ب 


و إن معرفة الباعث تكون بالرجوع إلى الأعمال التحضير يةالتوصاحبت. 
التشكير فى القانون 2 ولازمته مشروعاً ؛ حى صار قانوناً : 


كل هذا ويلاحظ أن تحرىالقاضى لمعرفة الوصف المناسب للحكميحب. 
أن يدخل فيه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فإن ال.دالة مقصد. 
عام لكل القوانين . إذ أن القوا نين جاءت خدمة العدالةوتنظيم المعاملات. 


]- الامتديان 


50 - عرف إمامان من أنمة الفقه الإسلاى بأن الاستحسان كان. 
بحرى كثيراً فى عباراتهم وفى استنباطهم ‏ فالك رضى الله عنه يروى عنه 
أنه كان يقول : الاستحسان تسعة أعشار العلءولقد قال الإمام مدين الحسن 
عن أبى حنيفة : إن أصحابهكانوا ينازعو نه المقاييس » فإذا قال استحسنلم, 
يلحق به أحدء » دلقدكان يقيس ما استقام له القياس فإذا قبح القياس 
استحسن , فا هو الاستحمان الذى أكثر منه هذان الإمامان البليلان ؟ 


لقد عرف أبو الحسن الكرخى ء فقال : هو أن يعدل اليتهد عن أن. 
يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوجه أقوى ,قتضى العدول عن, 
الأول . وهذا التعريف أبين التعريفات لحقيةة الاستحسان عند الحنفية » 
لآنه يشمل كل أنواعه ‏ ويشير إلى أساسه ولبهءإذ أساسه أن يحىء الحكم. 
مخالفاً تاعدة مطردة لآمر يحمل الخروج عن اقاعدة أقرب إلى الشر ع من 
الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من. 
القياس » وهذا التعريف يصور انا أن الاستحسان كيفما كانت صوره 
وأقسامه يكون فى مسألة جرعية ولو نسباً فى مقابل تاعدة كلية , فيلجا إليه 
الفقيه فى هذه الجرئية لكلا يؤدى الإغراق فى الاخذ بالقاعدة الى هى 
القياس إلى الابتعاد عن الشرع فى روحه ومعناه . 


سد 


عو” - ويلاحظ أن الاستحمان قد أخذ به المنفية والمالكية » 
والتعريف الذى ذ كر ناه هو التعر يف عند الحئفية ؛ وهو الذى نسير عليه» 
أما تعريفه عند المالكية فد اختلفوا فيه , فعرفه ابن العربى تعريفأ قريياً 
ما عرفه به الحنفية , فقال : , الاستحسان إيثار ترك الدليل والترخيص 
بمخالفته , لمعارضة دليل آخر فى بعض مقتضياته . وقسمه إلى أر بعة أقسام: 
وهى ترك الدليل للعرف » وتركة للاجماع.وتركه للمصلحة , وتركهللتيسير 
ودفع المشقة » ويعرفه ابن الأنبارى ؛ منفقهاء المالكية بأنهاستعالمصلحة 
جزية فى مقابل قياس كلى :و يوافق هذا التعريفتعر يف أبن رشد فيقول: 
د الاستحسان الذى يكثر استعاله هو طرح لقياس يؤدى إلى غاوفى الحكم 
ومبالغة فيه فعدل عنه فى بعض المواضع 2 فى الحكم مختص به 
ذلك الموضع » . 


وخلاصته عندمم أنه استعمال مصاحة جرئة فى هو ضع يعارضه فها 
قباس عام , وقد ضر بوا على ذلك الأمثلة » ومن أمثلة ذلك عندمم : 

0( أن القياس وجب أن يكون الشبود عدولا فى كل قضية عر وضة 
للنظار يبن يدى القضاء به لان العدالة هى الى ثر جح جا نبالصدق علىجانب 
فيه عدول ؛ فإنه يح بأن يقبل شبادة من يوق بقوله فى الله ٠‏ حت لاتضيع 
الآموال والدماء ٠.‏ 

(ب) أن القياس كان يوجب ألا يأخذ الآشقاء إذا انحصر الإرث فى 
الآم والزوج والاشقاء وأخوين لآم وك 3 ولكن الاستحسان عند 
المالكة ما قرر الصحاءة أوجب أن بأخذوا 8 و يعتيروا كاخرة لام 5 فان 
هذا استحسان وكان منعاً لغاوالقياس . 

( -) أن المشترى لو اشتّرى سلعة على أنه بالخبار ثلاثة أيام ؛ ثم مات 
فى أثناء المدة »فان خيار الشرط يورث عند المالكة ‏ فان اتفق الورثة 


- 


على فسخ العقد فسخ , وإناتفقوا على [مضائه أمضى علهم أجمعين » ولكن 

| [ن اختلفوا وقبل من رضى الإمضاء أن يأخذ نصيب من رد فإن العقديعضى 

"عل الائع انتصاناء ذلك لآن ايع قد بت يمن جانيه : قلا ينه من يول 
إليه ما دام وارثا . 


وأذلك ردى عن مألك أنه قال : ه إن المغرق ف القياس يكاد يفارق 
أأسئة 6 ش 


ولكن هل يتلا الاستحسان مع المصال المرسلة التى يأخذ بها الإمام 
مالك » ذلك أن الاستحسان عل مافررنا آخذ بمصلحة جرية فى مقابل 
قباس كلى » أو بعبارةأدق ترجيح للاستدلال الحرسل بالمصلحةعل قياس » 
فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة , ولكن الشاطى ينقل أن بينهما فارقا 
دقيقا » فقال : «١‏ فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة » لا من باب 
الاستحسان , قلنا : نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناءمن 
القواعد بخلاف المصالح المرسلة » (1) أى أن إاشاطى يرى أنه لا فارق 
بينهما ‏ ولكن جمور المالكيين رون أن الغرق بينهما هو أنالاستحسان 
كون معيف تلكزاق موضو عالمسألةخضع اقياس فيجىء الاستحسانمناهضا 
هذا القياس . أما المصلحة المرساة فانها فى مسائلها تكور: دليلا حيث 
لا دليل سواها . 


32 ويقسم الحنفية القياس إلى قسمين: أحدههما - استحسان 
القاس , والثانى استحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعية أخرى . , 


والقسمالآول| 0 وهوالذتى إسمى استحسان |أقماس, أن يكونقى المسألة 


. الاعتصام + ؟" ص 4ن‎ )١( 


هوم - 


وصفان يقتضيانقراسينمتها ينين أحدهماظاهر متبادر وهو القياسالاصطلاحى؛ 
والثا نى خنى يقتعنى إلحاقها بأصل آخرء فيسمى هذا استحساناء أى أن 
القضية الى ينظ الفقيهفى حكبا يكون بين يديه إكاقان: أحدهما الحاقظاهر 
بحم مقتضاه فى نظظائر هذه المسألة , والآخر خنى . ويكون فى هذه المسألة 
أقوى تأثير من الظاهر , فلا يطرد فيها ما ثبت فى نظائرها » ولذلك يقول 
مس الأثمة السرخسى :«الاستحسان فى الحقيقة قياسانأحدهما جبلى ضعيف 
الآثر يسمى قباساء والآخر خق قوى الأثثر فيسمى استحساناً » أى قياسا 
ستحسنا . فا لبر جيح بالاثر لا الخفاء والوضوح (ك3ك. 


وإن قرة [الأثر واططفه اسه التسيرن دورفم الحرج » فالاستحسان 
القيامى أساسه رفع الحرج ؛ ولذلك يقول السرخسى ف المبسوط بعد ذ كر 
تمريفات الاستحسان : ١‏ وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر » 
وهو أصل فى الدين .قال تعالى : ه يريد الله بكم اليسرءولا يريد بكم العسمرء 
وقال عط : , خير دينكم الس ». 

ومن أمثلة هذا النوع من القراس .ما يأى : 

(١)أن‏ المرأة عورة من قة رأسها إلى قدمها »ثم أبيح النظر عض 
المواضع للحاجة كرؤية الطبيب ؛ وإن هذا معارضة بين قياسين .أحدهما : 
ماقررته القواعد من كون المرأة عورة لآن النظر إليها يؤدى إلى الفتنة » 
والو صف الثانى ماعساه أن بؤدى إلى مشقة فى بعض الاحوا ل كحالالعلاج 
فأعملت علة اتيسير هنا فى هذا الموضع . 

(ب) إذا اختلف المتمايعان فىمقدار الْن قبل أنيقبض المشترىالمبيع» 
فإن مو جب القياس الظاهر أن الذى كان يحب عليه أن يقيم البينة هو البائع 
غوهو مدعى الزيادة إذها اتفقا على مقدار » والاختلاف ف الزيادة ؛ فبو 


0 


١4م ص‎ ٠. راجع المبسوط ج‎ )١( 
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المدعى ٠‏ والبينة على من ادعى » والبين على من أنكر , و إذا لم تكن بيثة 
حلف المشترى لآنه المدعى عليه ولكناستحسن أن يحلف ابائع والمشقرى, 
لآن كلهما ينكر شيا يدعبه الآخر ؛ فالبائع يدعى الزيادة و ينك راستحقاق 
المشترى للمبيع من غير أدائها والمسرى يدعى اأستحقاقه للمبيع منغير هذه 
الزيادة » و شكر وجوما ء وترى من هذا أن للاستحسان علة أقوى 0 
من علة القياس ااظاهر 


وإذا كان الخلاف بعد القيض , فالاستحسان أيضاً أن يتحالفاء ولكن. 
ذلك لورود السنة المثبنة للتحالف , إذ يقول النى َكلت :, إذا اختاف. 
المتايعان والساعة قائمة مالفا وتراداء 


وإ استحسان القياس يصمح تعديته لآنه مبنى على علة » والعلة تتعدى, 
ولذلك قالوا إنه يكو ن التحالف قبل القيض فى الإجارة كالبيع » أما بعد 
القيض فانه لاتحالف إلا فى اأبيع . 


( < ) ومن ذلك مسألة سؤر سباع ااطير , وهو بقية الماء الذى يشرب. 
منه . فان سباع الطير كالنسر والحدأة تشبه سباع البهائم فىكون لها نجساً 
لا يؤكل . وكوتبها تاغذى من أل يوانات ؛ وبما أن سؤر سباع اأمهام مم كالسبع 
والغبد والذنب نجس فكذلك يكو ن سور سباع اطير يجسا أيضاء وذاك. 
قياس ظاهر , و سكن الاستحسانيتجه لقياس آخر خق » وبيانه أن سور 
سباع 1 نيجسا لوجود لعامما فى الماءءواللعاب متصل باللحمفرو نجس 
سان ١‏ ما سباع الطير فبى تشرب عناقيرهأ . فلا تاق الماء فى لعاما , 
ومناقيرها عظام لا تترك فى الماء أى أثر 00 تّاسة بشرب. 
سباع الطير , فلا يكؤرس السور نحسا . وللاحتياط قالوا إنه مكروه . 


- والقسم الثانى من الاسستحسان لايكو ن الداعى إلىالاستحسان. 
ع خنة أغوى أثر ا من ال الظاهرة » ولكن يوجد داع آخر ء وبعبارة 


”#7 لس 


أخرى لا يكون التعارض بين علتين إحداهما ظاهرة : والاخرى خفية > 
بل يكون التعارض بين عاة قياس » ودليل آخر غير القياس . 


وينقسم الاءة<سان سب معارضه إلى ثلاثة أقسام : استحسان السنة- 
واستحسان الإجماع واستحسان الضرورة . 

اسءةنتسان المدئة : هو أن سيت من السئة م يو جب رد قياس . 
وترادا »ومن ذلك ماروى عن عحة الصيام مع الكل وا'شرب ا 4 
فإن القياس كان يوجب الإفطار » ولكن ورود النص بالصحة جمل الحنفية: 
يردون القياس فى هذا الموضع . ومن ذلك أيضاً بطلان الوضوء بالقرقبةفى. 
ااصلاة , فإن موجب القياس أن اصلاة وحدها هى التى تبطل ؛ إذ أنالخلل. 
كان فبها ذاتها » وإذا كان فى المشروط خلل لايتجاوز ذلك إلى الشرط » 
لآن إلنى صبلى أله عليه دسم أبطل وضوء من قبقبوا ف صلاتهم 3 لانهم. 
رأوا أعمى يتردى. 

استحسان الاجماع : أن يرك القياس فى مسألة لاتعقاد الإجماع على. 
غير مايؤدى إليه , وذلك كانعقاد إجماع المسلين على صحة عقدالاستصناع» 
فان القياس كان يوجب بطلانه , لآن حل العقد معدوم وقت إنشاء العقد . 

ولكن العمل فىكل الأزمان على صحته » وتعارفوا على عقده » فكان. 
ذلك إجماعاً أو عرفا عاماً يترك به القيامن , وكان عدولا عن دليل إلى. 
أقوى مله . 1 

ويقارب استحسان الإجماع فى معناه استحسان العرف » فانه يكون. 
لدفع المثقة ويكون فى حال العرف العام . 

استحسان الضرورة : أن يوجد فى المسألة ضرورة تحمل انيد على 
ترك القياس والاخذ بمقتضياتها مثل تطبير الأحواض والآبار فانهلايمكن. 


بيهم 
تطبيرها إذا أخيذنا بالقياس . وقد قال فى توضيح ذلك صاحب كشف 
الاب اد ه لا يمكن صب الماء على الموض والبثر ليطبرءوكذا الماء ادال 
:فى الحوض يننجس علاقاة النججس . والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تال 
تعود وهى نجسة , فاستحسنوا ترك العمل بموجبالقياس لاضرورةالحوجة؛ 
.وللضرورة أثرها فى سقوط الطاب . : 

ولقد قدره الفقهاء بالتزح بعدد من الدلاء كبي رآ يتناسب مع النجاسة . 
حتى تخف بشكراره أجز اء النجاسة فى الماء » وإن كانت لا تقطعماماً . 

وهنا يكوزترك القياس بدليلشرعى ثابت أو أصل كلى مقرر , ويزاد 
نوع من الاستحسان المالكى وهو الاستحسان للمصاحةبأآن نكو نالمصلحة 
معارضة للقياس فتقدم عليه . وقد أشر نا إليه من قبل . 

9 - وتبين من هذا أرن أساس التعارض بين موجب القياس 
وهوجب الاستحسان هو ما قرره فقباء الحنفية من عموم العلة الى اعتبرت 
أساس القياس , إذ أنهم يستشبطو نعلل الا حكاممن النصوص ء ثميعممون 
أحكامبا ؛ فكل موضع تثبت فيهالعلة التى استنيطت يحب الثابت فى الاصل» 
ديمقتضى هذا التعميم والاطراد » وقع أن بعض المواضع التى تثبت فيه الملة 
المطردة تحقق فيها وجود معارض للقياس » إما القياس آخر أقوى . وإما 
لدليل آخر غير القياس » من أئر دارد عن النى وَكيَةِ » أو عرف قالم , 
أو ضرورة ملجئة أو مصلحة عند المالكية 1 

-هذاهو الاستحسان »م تقرره كتب الحنفية والمالكية » 
.وهو فى موضوعه ليس خروجاً على النصوص الشرعية ؛ فبو يعتمد عند 
أبى حنيفة على القياس وعلى الآثر » وعلى الإجماع , والعرف الذى يعتهره 
أبو حنيفة دللا من الآدلة الشرعية فى غير موضع النص » كأ يعتمد على 
'الضرورة ؛ والضرورات تبيحالحظورات , وإن الآخذ بالاستحسانالحنق 
لا ينافى الاتباع لللأصول المعتهرة حال من الأحوال . 


ووم ل 


٠‏ يا أن الاخذ بالاستحسان المالى سير على منباجه,لأنه يعتير المصلحة 
دليلا قائماً بذاته من أدلة الشر ع » وهو يرجحبا عند معارضة القياس لا » 
فبو يسير مبذا على مقتضى منهاجه الذى 'بجه ٠.‏ 

9؟ ‏ وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض, 
لامرين : أ<دهما معارضة القياس للاستحسان فى المذهب ؛ والثانبية نظر 
الشافمى إلى الاستحسان . ظ 

أما أولما : فبو أن الاذهب الحنق مسألة خاض فبها علياء التخريج فى 
ذلك المذهب.وهى الأحوال الى يقنازع فيبا موجبالقيا سمعالاستحسان» 
أتعد مسائل فيها رأيان أحدهما : القياس ‏ والثانى : الاستحسان . وأن 
الاخذ بالاست<سأن أرجح من القياس » ومن سلك ملك القياس يكو نقد 
أخذ بقول مرجوح »أم أنه لايكون فيهاعن أبي <نيفة إلا قول واحدء فإذا 
عب ا ور و عارضاً بعد البلوغ أن 

تنكون الولاية لمن يعينه القاضى باعتبار أن ولاية الآى قد أنتهت بلوغه 
رشيداً , ولكن الاستحسان عند ألى حنيفة أن تعود ولاية الاب لعودة 
سبها وهو الضعف الذى أوجده الجنون » فبل يقال إن فىهذهالمسألةر ا بين 

أحدهما : موجب القياس الذى يمنع ولاية الآب إلا عن طريق لقاضى » 
والثانى : هو الاستحسانالذى يبق هذه الولاية . 


والذى يبدو لى أن هوجب القياس لا جمكن أن يكونقولا لآبىعحنيفة» 
لآنه لم يوثر عنه أنه رآه قولاء ولآن المأثور عنه أنه يرك القياس إلى 
الاستحسان إذا قبح القبامرءولأن من أنو اع الاستحسان ماهو تر كالقياس 
للحديث أو للاجماع أو لاضرورة ؛ وليس للقياس موضع إزاء التص أو 
الإجماع أو الضرورة . 

ولقد صرح السرخسى بخطأ هن يقولإن موجب القياسقول ف المذهب 
الحنق إن كان فى الموضع استحسان , فقال : ٠‏ إن بعض المتأخرين من 


0 


'أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى من جواز العمل بالقئاس فى 
-موضع الاستحسان وهذا دهم عندى , فإن اللفظ المذ كور فى عامة 
الكتب : ٠‏ إلا أنا تركنا القياس , والمأروك لايحوز العمل به» ورا قبل 
فى اختار الاستححسان : إلا أنى أستقبح ذلك , وما يوز العمل به شرعا 
.يكون استقياحه كفراً , فعرفنا أن القياس متروك فى معارضة الاستحسان 
أصلاء . 


الآمر الثانى : هو موقف الشافعى من الاستحسان » وقد أبطله . 


ا أبطل الشافعى الاست<سان » حتى أنه عقّد لذلك فصلا قاءاً 
بذاته فى كتاب الم بعنوان إبطال الاست<سان» ولنسق أدلة الإبطال التى 
ساقها » ومنها نعرف عللى أى أنواع الاستحدمان ونطبق . وهى تتلخص ىق 
ستة أدلة ساقها فى مواضع منتورة من الرسمالة وكتاب [بطال الاستحسان » 


الآول : أن الشربعة نص وحمل على نص بالة,اس , وما الاستحسان؟ 
-أهو منهما أم غيرهما ؟ فان كان منبما فلاحاجة إلى ذكره ٠‏ وإن كانخارجاً 
عنهما فعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس من غير حكم وذلك 
.بناقض قوله تعالى : « أنحسب الإنسان أن ينرك سدىء فالاستحسان الذى 
لايكون قياساً ولا إعمالا لدنص يناقض :لك الآبة الكرعة . 


الثانى : أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة أله تعالىو طاعةرسوله 0 و ننهى 
سبحا نه وتعالى يدول : ه فان تنازءتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن 


كنم تؤمنون بالته واليوم الآخرء والاستحسان ليس كتاباً ولااسنة 


فحف بن 


ولا رد للكتاب والسنة ء إنما أمر غير ذلك فبو تزيد عليبما » فلا يشبل 
إلا بدايل منهما على قبوله » ولا دليل عليه . 

الثالث : أنالنى تاوما كان يفتى باستحسانه وهو الذى كان ماينطقعن 
الهوى » فقد سئل عن الرجل يقول لامرأته : أنت على كظبر أى » فلم يفت 
باستحسانه » بل انتظر حتى نزلت آي ةالظبار وكفارته » وسئل عمن يد مع 
امرأته رجلا ويتهمها فاتتظر حتى نزلت آبة اللعان » وكذلك سئل جمن ننى 
نسب وإده لآنه على غير لونبما فانتظر حتى كان <ى اللعان أيضاً : 


ولو كان لاحد أن يفت بذوقه الفقبى أو باستحسانه لكانسيدالمرسلين 
- 2 ؛ فامتناعه عذه يوجب علينا أن متنع عن الاستحسان من غير 
اعّاده على نص .ء ولنا فى رسول اتتعال آسوة حسلة . 
الرابع : أن النى عكظيةٍقد استنكر على الصحابةالذينغابوا عنهوأفتوأ 
باستحسانهم»فقد أنكر على بعض الصحابة أم'م أحرقوا مشركا لاذإشجرة» 
:واستنكر أن أسامة: قثل رجلا قال لا إله إلا اله » لانه الها تحت حر 
.السيف »ء ولو كان الاستحسان جائزآ ما استنكر عملوم . 
الدليل الخامس : أن الاستحسان لا ضابط له , ولا مقاييس يقاس ممأ 
الحق من الباطل كالقياسءفلو جاز لكل حا أومفت أوجتهد أنيستحسن 
من غير ضا بط لكان الأمر فرطاً ولاختلفت الاحكام فى النازلة الواحدة 
على حسب استحسان كل مفت » فيكون ف الشىء الواحد ضروب من 
الفتوى من غير ترجيح واحدة على الآخرى » إذ لاميزان ولا ضابط يمكن 
أله الترجيح به مادام الأساس هو الاستحسان . 
الدليل السادس : أنه لو كان الاستحسان جائزاً من الجتهد. وه ولا يعتمد 
.على نص ولا حمل على النص بل يعتمد على العقل وحدهء لكان نيجوز 
الاستحسان “من لس عنده عم الكتاب والسنة » لآن العقل متوافر عندغير 
العلياء بالكتاب والسنة » بل ربما كان منبم من لهعقل يفوق عقول هؤلاء» 


ري 


وله إبانة خيرمن إبانتهم » ويقول الشافعى فى ذلك : «إن قلتم إنهم لاعلهم 
بالأصولءقيل لكم فا حجتكم فيعلمكم بالآصول إذا قلتم بلاأصل ولاقياس 
على أصل , هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالاصول أكشر من أنهم 
لايعرفون الأصول فلا بحسنوا أن يقيسوا بما لا يعرفون , وهل أ كسبكم 
علسكم بالآصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها , فإذا جاز لكم تركبا 
جاز لهم القول معكم , (01) . 

55> - وإن هذه الآدلة كلها لاترد على الاستحسان الحنق » إلا فما 
يتعلق باستحسان اعرف » واعتبار العرف أصلا من أصول الاستشاط 
موضع خلاف بين الشافعية والحنفية » وما عدا استحسان العرف فإن كل 
أنوا ع الاستحسان الحنى لايردعليه اعتراضمن اعتراضات الشافعى لآنه 
مببى على الأصول الى لايسع الشمافعى أن يخالفها . إذهو فى إحدى صوره 
ضرب من ضروب القياس , وفى الآخرى اعتاد على النص »أو الإجماع, 
أر الضرورة: واأضرورات تبيح الحظورات بإجماع العلماء ؛ وهى موضع 
اعتبار » وبا يخالف النص , فأولى أن خالف يما القياس . 

و بالنسبة للاستحسان المالكى نقرر أن هذه الأآدلة واردة عليه بالنسبة 
لاستحسان المصلحة , لآنها هى الى يرد عليها تلك الأدلة , على نظر فى أن 
المصلحة الى اعتبرها مالك مخالفة لللأصول أو غير مخالفة . 

وف الحق إن الاستحسان فى نظر الشافعى يشمل المصاحة المرسلة إذالم 
53 دليل سواها .م يشمل المصاحة فى حال معارضتها الأأقسة . 

٠‏ ديظبر أن كلءةالاستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك تش ل المصاحة 
المرسلة » فالإمام مالك عندما قال : ه الاستحسان تسعة أعشار العلم »كان 
يدخل المصلحة فىعءومه؛وهى الجزء الآ كبر من تسعة الأعشارء و الاستحساه 
المقصور عب معارضة القياس بالمصاحة جوء ضئيل منها . 


(1) الم ج باص ميم . 


ا 

وسنترك الآن الدفاع عن مذهب مالك إلى اكلام فى المصلحة المرسلة 

التى حمل لواءها ذلك الإمام الجليل . 
- العرف 

59 هذا أصل أخذ به الحنفية والمالكية فى غير موضع أأنص , 
والعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورم , وهذا يعد 
أصلا من أصول الفقه » قد أخذ من قوله يَكليةٍ : , مارآه المسلدون حسناً 
فهو عند الله أمر حسر » فإن ذلك الآثر يدل بعبارته ومرماه على أن 
لمر الذى يجرى عرف الملمين على اعتباره من الأمور الحسنةيكون عند 
الله أمراً حسئاً ٠‏ إن مخالفة العرف الذى يعده الناس حسنا يكو نفيه<رج 
وضيق ؛ ولقد قال الله تعالى : « ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج » . 

ولذلك قال العلاء فى المذهب الحنق والمالكى إن أثابت بالعرف 
الصحيح غير الفاسد نابت بدليل شرعى » ويقول شارح كتاب الأاشباه 
والنظائر : ه الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ء . 

ويقول اأسرخدمى ف المبسوط : « الثابت بالعرف كالثابت باانص ء 
ولعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حي لا نص. 

+7 - وإن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول 
الاستنياط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص هن ك.تاب أو سنة .وإذا 
خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس فى بعض الآوقات تثادل 
بعض. الحرمات كالخر » وأكل الرباء فعرفهم مردود عليهم , لآن اعتباره 
[همال لنصوص قاطعة , واتباع للبوى و إبطال للشرائع , لأآن الشرائع 
ماجاءت لتقرير المفاسد , وإن تكاثر الآخذين ا يدعو إلى مقاومتها , 
لا إلى الإفرار ا . ٠‏ 


) م م١‏ ب أصول الفقه) 


امف سن 


وعلى ذلك نقول إن العرف قسمان : عرف فاسد لا يؤخذ به » وهو 
الذىيخالف نص قطمياً » فإنهذا يرد , و القسمالثانىعر ف صحيح , فإنه يو خذ 
ايهو يعدبر الاخذ نه أخذآً بأصل من أضول الشرع 5 


25 والعرف الصحيح ينسم إلى عرف عام وعرف خاص » 
والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فىكل الامصار , كدخخول الام 
واطلاع الناس عضوم عل عورات بعش أحياناً فيه 2 وعقد الاستصناع 3 
وقد قرر فتباء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس » وسمى استحسان 
العرفك بينا . وتخصص به العام إذا كان ظنياً » ولم يكن قطمياً , ومن أمثلة 
تراك ألعدوم ف نص ظئى لاج العرف أنه قل ورد نبى النبى مَك عن ببع 
وشرط ٠‏ ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه >و زكل شرط جرى 
العرف باعتباره 3 


والكها هر العرف عام الذى يخصص به العام الظنى » ويترك به 
القياس ؟ لقد وجدنا :الفقباء يعلاون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقوطم: 
إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من 
أحد من الصحابة ولا من التابعين » ولا منعلءاء كل عصر , وهذاحجةيترك 
ما القياس » وإن هذا العرف يصدق على الإجماع » بل هو أدق أنواعه لآانه 
يشمل الّجتهدين وغير امجتهدن ؛ ويشمل الصحابة ومن يحىء من بعدثم . 

ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فىكل الأامصار 
من غير نظر إلى القرون الغابرة : 

ويقابل العرف العام المحيح , العرف الخاص », وهو العرف الذى 
يسود ىكل بإد من اللدان , أد إقليم من الأقاليم أو طاءفة من الناس , 
كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وو ذلك فإن هذا العرف لايقف 
أمام النص » ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابته بطريق 
قطعى مر#1. نص أو مايشبه الدص فى وضوحه وجلاله . 


هلا" عد 


م - بوإن الاحكام اتى تبنى على الفياس الظنى » تتغير بتغير 
«الأازمان , ولذا قالوا إنه بحوز أن يشالف المتأخرون مذهب المتقدمين منبم 
.إذاكان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس , لآنهم فى أقبستهم يكو نون 
-متأثرين بأعرافهم » ويقول ابن عابدين فى ذلك . 

٠‏ إن المسائل الفقبية إما أن تكون ثابتة بصر يح النص » وهى الفصل 
الأول وإما أن تنكون ثابتة بضرب اجتهادى ورأىء وكثير منها يبنيه 
١امجتبد‏ على ماكان:فى عرف دمانه حيث لوكان فى زمان العرف الحادث 

. لمقال يلاف ماقاله أولا ‏ وطذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنهلا بدمنمعر فة 
:عادات الناس . فكثير من الاحكام تختاف باختلاف الزمان » بحيث لو بق 
الحكم على ماكان عليه أولا لازم منه المثمقة والضرر بالناس , ولخالف 
«5واعد الشريعة المبنية على التخفيف والتسير » ودفع الضرر والفساد لبقاء 
العالم على أحسن نظام وأتم [حكام » وطذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على 
-مائص عليه الجتمع فى مواضع بناها على ما كآن ق زمته » ولعلدهم أنه 
:لو كان فى زمنهم لقال ما قالوا 557 من قو اعد مذهيه )١(‏ » . 
وباليناء ٠‏ على هذه القاعده ال مقررة وجدنا المأخر بن خالفوا المتقدمين ف 
كثير من المسائل المبنية على العرف الماضى إذا خالفت العرف الحاضر : 

(1!) ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذيا » ا ف 
“المال أو الجسم » وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة فى المذهب الحنق»وهوأن 
لاضمان داعا 0 الماثر دون المنسبب » وأث الذى أ: زل األضرر هومنسعى 
.إليه الساعى بالغيمة والكذب ء فكان بمقتضى القاعدة أن يكون هو الضامن » 
.ولكن روى العدول عنمو جب القياس بها » إلى تضمينالواشى لكثرةفساد 
الواشين » وليكون ذلك درعا ٠‏ بل إن بعض الفقباء أفتى واز قتل 
«الساءع ام اله حسما لدائه ؛ ولكيلا يكثر المرجفون الذين 


.تمسدون النفوس 


١١ االو فال |.نعابدين جص‎ فرعلاةلامر)١(‎ ٠ 


با 


(ب) ومن ذلك تضمين الآجير المشترك ٠‏ حيث شاع الفساد وعم » 
وخان الأمناء » فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه ليحفظ ما تحت بده > 
ولكيلا يغتاله بدعوى هلاك , وإن ذلك مخالف لقاعدة اليد الآميئة » من, 
حيث لا تضمين إلا بالتعدى . 

( <) ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذا دخل بها زوجها ثم أنكرت 
أنه أعطاها أى قدر مم المبر قليلا كان أو كثيراً ره 
بفتوى الفقيه أبى اللث الذى اعتس مثل هذا الانكار باطلا , لانه يستحيل 
عادة , ولا يكلف الزوج إثنات الآداتء مع أن القاعدة المقررة أن اللكة 
على من ادعى و الهين على من أنكر , وذلك لمشيو عالكذب و[ تكارالحقوق 
رد ) ومنها وتقيبد إجارة أرض ااوقف , وأموال اليتامى بأن تكون 
لمدة لا تزيده على سنة بالفسبة للدور واواننيت » وأن تسكون لثلاشسنين 
بالفسبة للا أراضى الزراعية والحدائق والبساتين . 


(ه) ومن ذلك أن أبا حنفية رضى الله عنه كان.رى أنالشهادة لاتحتاج 
إلى تركية الشمود تمن يق بهم القضاء » ولذلكلقول النبى كيه : «المسلبون 
عدول بعضهم على بعض » دكان ذلك الحكم مناسها لزمانه » ولكن لما 
فشا الكذ ب كان لا بد من |اقزكية . وذلك اشترطبا الصاحبان لما عالجا 
شئون الناس ف القضاء . 

( و ) دمن المتفق عليه بين فقباء المذهب الحنق أنه لا جوز أخذ أجرة 
0 تعليم القرآن ٠‏ ولا إقامة الشعائر » لآن هذه عبادات » والعبادة لايو خذ 

عليها » ولكن لما امتنع الناسعن تعليم القرآن إلا بأجرة وإقامة 
0 إلا بأجرة جوز كك ذلك ليستمر حفظ القرآن » ولتقومالشعائرز 
من أذان وجماعة فى المسأاجد. 


>7 - وهكذا نجد الفقباء جعلوا فتاد.هم تابعة للا'عراف ما دام لم 


الام ل 


يكن هناك نص اواطاة وف عل اله أن يكون عالماً ها ؛ لحم عا 
بكلمة قيمة كتها ابن عا بدين : 


د لابد للحا م من فقه أ حكام امو ادث الكلة , وفقه فى نفس الواقع 
وأعو ال امن يز به الصادق والكاذب » ثم يطابق هذا وهذا » ؛ فيعطى 
. الواقم حكمه من الواجب , ولايحع ل الواجب مخالفاً لاف :وكذاك لفق 
6 بف بالعرف لا بد له من معرفة الزمانو أ حوال أهله , ومعرفة أن 
-هذا العرف خا صأو عا م » وأنه مخالف للنص أو لا ء ولابد لهم نالتخرج 
على أستاذ ماهر ولا 0 يحرد حفظ المسائل والدلائل» . 


8 المصالل المرسلة 


/” -- ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد 
افتملك أجكانا على مصالح الناس » فقد قال #عالى : «وما أسلناك إلا رحمة 
للعالمين » وقال تعالى : « يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
فى الصدور رهدى ورحمة للمؤمئين » وإن هذه |أصلحة واضحة بينة لذوى 
العقول المستقيمة » وإن إختفت تلك المصلحة على البعض أو ' اختافوا فى 
شأ:ها » فنشأ ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين غثى عليه 
فلم يدرك حقيقة المصاحةالذاتية الثابتة فى الم الإسلامى » أو يكون متأثراً 
حال وقنية » أو مأخوذاً بنظر موضعى أو شخصى ,5 يدعى بعض الناس 
اليوم أن المصلحة فى إباحة الفائدة » ويتجاوزن الحد متأثر ين بانهار الناس 
فيها » فيدعون أنها غير داخلة فى عموم الربا الحرم بنصالقرآن » ولقدجرؤ 
بعض الناس من غشهاهم الموى فقرر أنه لامصلحة فى تقرير عقوبة الجلد على 
الزانى والزانية » وكذلك زعم بعض الذين استولى عليهم الحوى أن فى الخر 
مصلحة تفوق هضرتها » وما هذا كله إلا غاشية من غواثئى التاثر الفشكرى 
يأقوام تحللوا من كل حر>ة دينية » وأصاب الود وي 


ا 

- والمصالح الممتعرة هى المصالح الحيقيقة ؛“ وهىترجع إل أمور. 
خمسة : -حفظ الدين » وحفظالنفس . وحفظ العقل , و حفظ النسل,وحفظ. 
المالء لآن هذه الامور الخسة ها قوام الدنيا الى بعيش فيها الإنسان .. 
ولا بحيا حياة تليق به إلا بها . ا 

امحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياةالعريرةالكرعمة.و يدخل, 
فى عمومبا الحافظة على الحياة وعلى الاطراف ؛ وعل الكرامة الإنسانة » 
ومن المحافظة عليبا حرية العمل » وحرية الفكر , وحرية القول . دحرية. 
الإقامة . وغير ذلك مما يكون منه مقومات الخرية . 

والمحافظة على "عل هى المحافظة عليه من أن تناله آقة تجعل صاحبهعيثاً 
على امجتمع ومصدر شر وأذى ؛ فعمل الشارع الإسلامى متجه إلى كل. 
ما ينمى العقل وتحفظه هر الآفات , فتحرم الذر وكل المخدرات كان. 
للمحافظة على العقل . 

و امحافظة على النسل هى المحافظة على الذوع الإنسانىء بحيث ينشأ قويا 
فى جسمه ومواهبه ومشاعره وخلقه ودينه » وذلك بتنظيم الأسرة ليترلى. 
الآولادفيها : وينعموا بالحياة الابوية وبالأمومة التى تتغذى منها عواطفهم: 


وتكمل مدا ركهم . 
والمحافظة على المال تكوين بتلميته من الطريق الحلال الى شادل فيه- 
المنافع من غير ظلم ولاجور. 


و المحافظة على الدين تكون نع الفتنة في الدين » وبمنع الضلال.و عنح, 
إثارة الآهواء والمفاسد , وتكون بتوفير الحرء؛ الدينية الكاملة , ولذا قال 
تعالى : « لا زكر اه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . 

58" - وإذا كانت مصاحة العباد مقصود الشارع فبى داخلة فى. 
عموم!شرائعه , وأحكامه » والفقباء بالنسبة للمصالح الدنيوية وعلاقتها 
بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى ثلاث طوائف . 


و 


الطائفة الآولى : قد التزموا التصرص لا يعرفوتها إلاءعرن#ى طريق 
ظواهرها », ولا يفرضون أى مصلحة وراء هذه النتصوص وهؤلاء 3 
الظاهرية نفاة القياس ٠‏ فهم يقررون أنه لا مصاحة إلاءا جاء به النص 
ولا للتمس ف غيره . 

والطائفة الثانية : طائفة تلتمس المصالح من النصوص ., و !كن تتعرف 
من علا,ا مقاصدها وغاياته! » فيقيسون كل موضع تتحقق فيه مصلحة على 
ا موضع الذى نص عليه فى هذه المصلحة ؛ بيد أنهم لا ينظارون إلى المصلحة 
إلا إذا كان لا شاهد من دايل خاص , حتى لا يمختلط عليهم اطوى الموثم 
للصلحة بالمصلحة الحقيقية , فلا مصاحة معتيرة إلا مايشهد له نص خاص ء 
أو أصل خاص » ويعتبرون ااضوابط التى تتحقق فيها هذه المصلحة غاليآ 
علة القيامن . 

واافريق الثالث : قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى 
يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها حافظة على النفس أو الدين أو 
النسل أو العقل أو المال ؛ ولكن لم يشبد لا أصل خاص <تى تصلح قياساً 
فإنها يوخذ با , على أنها دليل قائم بذاته , وهذه هى التى تسمى مصلحة 
مرسلة واه تسلاسا : 

٠‏ - والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح ‏ هى المصالح الملائمة 
لمقاصد الشار ع الإسلامى , ولا يشبد لا أصل حاص بالاعتياز أو الإلغاء ؛ 
فإ ن كان يشبد ها أصل خاص دخلت فى عموم القياس .٠‏ وإن كان يشمد لها 
أصل خاص بالإلغاء فبى باطلة , واللأاخذ بما مناهضة لمقاصد ااشارع . 

والإمام مالك هو الذى حمل لواء الآخذبالمصاحةامرسلة ؛ وقد اشترط 
للأخذ بها شروطأ ثلائة هى مفرومة من التعر يف . ش 

أوطا : الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلا قانما بذاته » و بين مقاصد 
التشارع , فلا تنافى أصلا من أصوله » ولا آماءرض دليلا من أدلته القطعية , 
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,بل نكون متفقة مع المصااح التى يقصد الشارع إلى تحصيلها » بأننكونمى 
جنسما ليست غريبة عنها . وإن لم يشبد لا دليل خاص . 
ثانيها : أن تكون معقولة فى ذاتها جرت عل الا وصاف المناسبةالمعقولة 
الى إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول . | 
ثالثبا : أن يكون فى الأ"خذن با رفع حرج لازم . بحيث اول يخد 
[ بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج » واه تعالى يقول : 
5 ما جعل علي فى الدين من حرج » )١(‏ . 
وهذه شروط معقولة تمنع الاخذ بهذا الأصل من أن يخلع الربقة » 
ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الآهراء والششهوات باسم الصالح . 
#١‏ وهذا الاصل مختاف فيه بين فقباء المسلمينةا1نفيةوالشافعية 
لم يعتبروهأصلا قَائماً بذاته » وأدخلو فى باب القياس » فإن لم يكن للاصلحة 
نص يمكن ردها إليه : فإنها ملغاة لا تعتير » ونقال مالك و اهنا بلةإنالمصالح 
معتبرة يوْخذ بها مادامت مستوفية للشروط السابقة » ذإنها تكون محققة 
لمقاصد الشارع , وإن م يكن لأ نص خاص . 
أدلة الختلفين . 


. ”لاما ل وقد استدل المالكية الذين لوا لواء ذلك الرأى»م قلنا 
بثلاثة أذلة : 
أوطا : أن الصحابة سا-كوا ذلكالمسلك , وهو الأاخذ بالمصلحةالمرسلة 
ومن ذلك : 
)١(‏ أن الصحابة قد جمعوا القرآن فى مصاحف » ول يكن ذلك فى عبد 
الرسول ومادفعم إلىهذا إلا ا مصلحة وهى حفظالق رآزمن الضياع . وذهاب 


لل ( هذهالش روط مأ خوذةم نكتاب الاعتصام للشاطى جماص/. م . 


سد وم ل 

تواتره موت حفاظه من الصحابة » وإن ذلك تحقيق لقوله تعالى : ٠‏ إنا تحن 
نرلنا الذكر ء وإنا له لحافظون» . ظ 

(ب) قرر الخلفاء الر اشدون تضمين الصناع » معأن الأصل أن أيديهم 
على الآمانة . ولكن وجد أتهم لو لم يضمنوا لاستهانوا ولم يقوموا بحق 
الحافظة على ماتحت أيد.هم من أموال الناس » وقد صرح على بن أى طالب 
رضى الله عنه بأن الاساس فى التضمين كان المصلحة . وقال : , لايصلح 
الناس إلا ذاك » . 

( < )وكان عمر بن الخطاب يشاطر الولاة الذين يتبمهم أمواهم , 
لاختلاط أمواطهم الخاصة بأمواطهم التى استفادوها بسلطان الولاية, لآن 
رأى فى ذلك صلاح الولاة» ومنعبم من استغلالسلطان الولاية لجمع المال » 
وجر المغانم من غير حن , فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذلك » و ليكن 
فيها ظلم لأنه كان يتعرف أمو الهم قبل الولاية » وبعد الولاية يتعرف هذه 
الأموال » فإذا لم يبدو سبباً معقولا سائغا يشاطرهم تلك المشاطرة العادلة فى 
ذاتا » الواقية للظم فى المستقيل ٠‏ 

زد) ولقد أراق عمر رضى اتهعنهاللبن المغشوش بالماءتأدبباً الغشاشين» 
وذلك من باب المصلحة لكيلا يغشوا الناس من بعد. 

(ه)وقدقرر الصحابة قتل اللماعة بالواحد إذا اشتركوا فيقتله : لآن 
المصلحة تقتضى ذلك » ووجهها أن القتيل معصوم الدم » وقدقتل عمداً , 
فإهدار :مه داع إلى منع أصل القصاص ,ء لآنه يكنى أن يذهب الدم هدر | 
بإشراك اثنين فى قتله إذا قلنا إن اجماءة لا تقتل بالواحد ٠‏ فكلمن يريد أن 
ينجو من القصاصن شرك غيره معه » فينجوان معأ ء ويذهب دم القتيل » 
فكانت المصلحة داعة إلى قتل الماعة بالواحد » وروى أن جماعة اقتلوا 
واحداً بصنعاء فقتلوم عبر رضى الله عنه به» وثال : واواجتيع أجل متعاء 
عليه لقتليم به (0). 
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ام 

الدليل الثانى : أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع ؛ ومن, 
جنس ما أقره من مصالم , فإن الأخذ بها يكون موافةاً لمقاصده , و إهمالا 
يكون إهمالا لمقاصده , و همال مقاصدالشارع باطل فىذاته , فيجب الأاخذ 
بالمصلحة ,على أساس أنها أصل قام بذاته » وهو ليس خارجاً على الأصولء 
بل هو متلاق معبا , غير منافر لحا . 

الدليل الثالث : أنه إذا لم يؤخذ بالمصلحة فى كل موضع تحققتمادامت. 
من جنس المصالح الشرعية كان المكلف فى حرج وضيق » وقد قال تعالى : 
دما جعل عليكم فى الدين من حرج » وقال سبحانه : « يريد الله ب اليسر ء 
ولا يريد بم العسر  .‏ وقالت أم المؤمنين السيد عأئٌشة رضى الله عنبا 
عن النبى مَكيةٍ: « إنه ما خير بين أمر بن إلا اختار أيسرهما مالم يكن [ما » . 

»ام هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه , أما أدلةالذينم بأخنرة 
بالمصلحة , فتتلخص فى أر بعة : 

أو نا أن المصلحة التى لا يشهد ها دليل خاص تكون نوعاً من التاذة 
والتشبى : وماهكذانكو ن الآصول الإسلامية وقد قال الغوالى فى يان 
هذا الدليل بالنسبة للاستحسان والمصالح المرسلة : ٠‏ إننا نعم قطعاً أن العالم 
ليس له أن يحم بمواء وشهوته من غير نظر فى دلالة الآدلة » والاستحسان 
من غير نظر فى أداة الشرع حكم بالموى جرد » ويقول فى المصا ل المرسلة: 
«دإن لم يشبدطا الشارع فبى كالاستحسان , )١(‏ . 

الدليل الثانى : أن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل فى عموم القياس, 
وإن كانت غيرة معتبرة قلا تدخل فبه » ولا يصمح أن يدعى أن هناكمصالح, 
معتبرة ولا تدخل فى فص أو قياس , لآن ذلك القول يؤدى [لىالقولبقصور 
النصوص أقرآنية والأحاديث النبوية عن بان الشريعة بياناكاملا » وهذةا 


. ؛؟)»ص١جصتسملا‎ )١( 
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ينافى تبليغ النى ولاق تمليغاً كاملا و ينافىقوله وكاو ٠ ٠‏ تركتكم على احجة- 
البيضاء ليلباكشيارها » . 

الدليل الثالك : أن الآخذ بالمصلحة من غير اعتاد على نص قد يؤدى 
إلى الانطلاق من أحكام الشريعة » وإيقاع ااظلم بالناس باسم المصلحة » ك1 
فمل بعض الاوك الظالمين , وقد قال فى ذلك ابن تيمية : ه إنهمنجبةالمصاح., 
حصل فى أمر الدين أضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعباد رأوا 
مصالح فاستعملوها بناء على هذا الاصل . وقد يكون منها ماهو عحظور ىق 
الشرع لم يعلموه» وربما قدم فى المصالح المرسلةكلاما خلاف النصوص »- 
و كثيق منبأ أهمل مصا جب اعتبارها شرعاء بناء على أنالشرع لم يرد ممأ 1 
ففوأت واجبات ومستحيات » أدوقع فى محظوات ومكروهات ؛ وقديكون. 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمه ) )١(‏ . 

الدليل الرابع : أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قائما بذاته لأدى ذلك إلى.. 
اختلاف الاحكام باختلاف اللدان » بل باختلاف الأشخاص فى أمر 
واحد ؛ فيسكون حراماً لما فيه من مضرة فى بلد من بلدان » وحلالا لما فيه- 
من نفع فى د آخرء أو يكون حراماً لما فيه من مضرة بالنسبة لبعض. 
الاشخاص » وحلالاءالنسبة لشخص آخر , وما هكذا تكو ن أحكامالشربعة. 
الخالدة التى تشمل الناس أجمعين . 

لكرير مو ضع النراع : 

ا" يتفق جمرور الفقباء على أن المصلحة معتبرة فى الفقه- 
الإسلامى , وأنكل مصلحة يحب الأخذ بها ما دامت ليستشبوةولاهوى» 
ولا معارضة فيها النصوص "تنكون مناهذة لمقاصد الشارع » ببد أنالشافعية.. 
والحنفية يشددون فى وجوب إلاقها بقياس ذى علة متضبطه ؛ فلابد أن.. 
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يكون ئمة أصل يقاس عليه وأن ت-كون اعلة الجامعة منضيطة تكون وعاء 
للمصلحة . وإن تخلفت المصلحة عنها فى بعض الآحوال , وقال المالكية 
والحثابة إن الوصف المناسب الذى ستحقق فيه الصلحة » وإن لم يكن 
منضيطاً يصلح علة للقياس » وإذاكان يصلح علة فالمصلحة المرسلة من نوعه 
فتسكون ثابتة أصلا م أمكن القياس بالوصف المناسب وهو الحكية منغير 
التفات إلى كو نه منضبطاً ‏ ولذا القرب بين الوصف المناسب وااصلحة 
لمر سلة قد ادعى بعض الما لكية أنالفقباء جمعياً يأخذون بالمصلحة المرسلة , 
وإن سموها وصفاً مناسباً » أو أدخلوها فى باب القياس » ويقول فى ذلك 
القراق : 


( الصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق » لأآنهم يقيسون, 
ويغرقون بالمناسبات, ولا يطلبون شاهداآ بالاعتبار » ولا يعنى بالمصاحة 
المرسلة إلا ذلك ؛ وما يؤكد العمل بالمصال المرسلة أن الصحابةعملوا أمورآ 
لمطلق المصلحة , لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصاحف , ولم 
يتقدم نظير , وولاية العبد من أى بكر لعمر رضى الله عنهما » ول يتقدم فيها؛ 
أمر ولا نظير » ولذلك ترك الخلاقة شورى ء ودوين الدوادين » وعمل 
السكة للمسلمين » واتاذ أأسجن ‏ وهذه الآوقاف الثى بإزاء مسجد رسول 
اله صبى الله عليه وسل » والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه » فعله عمان 


رضى الله عنكه 0٠‏ . 


ما سس وإن هذا الادعاء وهو أن اأشافعية والخنفية قد دوا 
بالمصالح فيه نظر , وقد ذكرته عد ةكتب , فذكره الاسنوى مقيداً بقيود, 
وذ كر الشاطبى . واعتبر العلماء بالنسبة للمصالح المرسلة على آراء أربعة : 


)١(‏ شرح التدرير جح + ص إم؟ 


لد وخلم” عد 


أوها : ردها مالم تمتند إلى أصل ثابت » فإن استندت إلى أصل ثابت 
فبى القياس . 


ابيا : انبا تقل :ماذاميت مللائمة لقاضف 57 » ولمتعارض أصلا 
ش ثانا 1 طلق المصالح الجائزة القبول من كل القيود ما عدا هذين القيدين ٠‏ 


ثالثها : قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معانى الآصول الثابتة 
وإن لم تستند إلى أصل قائم بذناته . 

رابعها : قول الغزالى : إن المصلحة المرسلة :قبل إنكانتضروريةقطعية. 
وفى الحق أن هذه الأقوال الاربعة ترجع إلىقوليناثنين ‏ لآن الاخذ 
ما إن كان من غير قيد إلا الملاءمة وعدم المعارضة فبى المصلادة المرسلة :0 
لانبا مطلقة ٠‏ وأستدلال مرسل لا وبحث عن دليل سواه ستده > وإنأغذ 
ا بشرط شبادة أصل قريب أو أصول قريبة » فقد خرجت عن الإرسال 
إلى التقبيد » ويسد ذلك من باب القياس » وهو توسعه فيه ولس أخددا 
بالاطلاق ؛ أما ما يندب إلى الغزالى من أنه قال إنها يؤخذ بها فى مقام 
الضرورة ؛ فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى شىء » لآن الضرورات تبيح 
الحظورات ؛ والاخذ بالضرورات تشبد له عدة أصول خاصة يمكن إلحاقه 
بها ء فلا يال إن المصلحة فى هذه الخال استدلال مرسل غير مترد ٠‏ 

5 - و ننلتهى من هذا إلى أن الإمام مالكا رضى الله عنه هو الذى 
أ كثر من الاخذ بالمصالح . ومن المسائل التى أخذ فيها بالمصاحة : 

١١‏ ) إجازته البيعه للمفضول لان اظطلانا دق إلى خرن وقياة 
واضطراب فى الآدو د وفوضى » وفوضى ساعة يركب فيها من المظالم 
مالا يرتكب فى اسقيداد سنين وقد أثر عنه أنه قال فى عدم عبد عمر بن 
عبد العزيز فى الخلافة من بعده لرجل صالحّ لما بدل يزيد بنعبدالملك: «إنه 
كانت البيعة ليزيد بن عبد الملك من بعده , فخاف عمر إن ولى رجلا صالحاً 


لاجمل 


(ب) ومنها أنه إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند » وليس فيه 
ما يكفيوم » فللإمام , أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم فى الحالء إلى 


“أن يظهر مال فى بت المال » أو يكون فيه ما يكنى , ثم لهأن>مل هذهالوظيفة 
الى 5 قات حصاد اأخللات وحين القار, كيلا بؤدى تخصيصس الاغنياء إلى 


[ي>حاش قلوبهم » ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لضعفت 


. شوكته . وصارت الديار عرضة للفتن . واستيلاء الطامعين فيبا » وقد يقول 
قائل : إنه بدل أن فرض وظيفة ستةرض لبيت المال » وقد أجاب عن 
.ذلك الشاطبى فقال . « الاستقراض ف الأزمات [ا يكون حبيث يرجى 
.لبيت المال دخل ينتظر » وأما إذا لم ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل 


حيث لا يغنى » فلا بد من جر يان حكم التوظيف (5) , . 


0 9و ) أنه لو طبق الحرام الأارض 3 ناحرة من الأآرض بعسر الا نتقال 


: منها 2 وأنشسدت طرق المكاسب الطبية ؛: ومست الحاجة إلى الزيادة عن س.ل 


الرمق 3 فانه اشع إاحاد الناس إذا م يستطيعوأ تخبير الخال وتعذر 
الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة » ويسول الكسب الخلال » أن يناثوا 


كارهين من بعض هذه الملكاسب المبيثة دفعاً أنضرورة فاستننا للحاجة ,2 


إذ لولم يتناولوا 1كانوا فى ضيق وأكهر مشقة . فكانوا كالمضطر إذا 


٠‏ خاف الموت » إن لم يأكل من المحرم كالميتة والخنزير » بل لهم أنيةناواوا 


7 أنضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال 3 ولاستمر الناس ف مقاساةذلك إلى 
: أن بمهلكوا ء وفى ذلك خراب الدنيا والدين . 


ولكنبم لا يتجاوزون موضع الحاجة إلى الترفه والنعيم ؛ فإن ذلك يعد 


للق الاعتسام لاص 6.:؟ 


٠(؟)‏ للا كتات المزكور ص2 928 . 


لا مم 
أاأستمراء للشر ؛ ولا يعد علاجا لحال شاذة غريبة على شرع ةالإسلام ؛وهى 
غلبة الحرام على أحد بإدان المسامين . 

/ا/ا؟ - هذه نظرات فى اعتبار المصلحة فى الإسلام أصلا من أصول 
الاستدلال, ومتاجا من متأهج تعرف الأحكامالشرعية 5 وترىأتمامقيدة ش 
الدست خلعا للر بقة ولا إهمالا النصوص القطعية . 

والمصلحة ما ترى لا تقف أمام نص قطعى , السند فيه قطعى » والدلالة 
فبه قطعية , أما إذا كان الحك ثابتا بنص ظنى فىسندهأوؤدلالته. والمصلحة 
ثابتة ثبوتاً قطعيا لا مال للشك فيه » وهى من جنس الصا الى أترتما 
الشربعة وملامة لها فإن المصلحة تخصص ألنص إذا كان عاما غير قطعى » 
وترد خبر الأحاد » إن عارضبا , لآنه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما 
ظنى » والآخر قطعى . ومن المقرارا تالفقبية أنه إذاتعار ضظنى مع قطعى 
خصص الظنى بالقطعى أو رد إن كان غير قابل للتخصيص . 

هذا نظر الإمام مالك رضى الله عنه بخصص عام القرآن بالمصلحة م 
خصصه بالقياس , ويرد خير الأحاد بالمصلحة القطعية كم يرده بالقياس 
القطعى » ومعنى ذلك أنه يكون خبر الأحاد ثابت النسبة للنى صق , لأانه 
يكون شاذاً مخالفاً للمقرارات العامة فى |اشريعة . ومثل هذا يرد » وألله 
سبحانه وتعالكى أعل بالصواب . 


4 م الذرائع 
بز" - هذا أصل من الأصول التى ذكرتما الكتب المالحكية ؛ 
والكتب الحنبلية « أماكتب المذاهب الآخرى فإنها لم تذكرها بهذ االعنوان 
ولكن ما يشمل عليه هذا الباب مقرر فالفقه الحننى والشافع على اختلاف 
فى بعض أقامه , واتقاق فى أقسام أخرى. 


ساجخ؟ سد 


والذريعة معناها الوسيلة » والذرائع فىلغةاش رعبينمايكونطريقاً حرم 
3 نحلل . فإنه يأخذحكمه,فالطريق إلى الحرام حرام » والطريق إلى المباح 
مباحء ومالا يؤدىالواجب إلا أنه قبو واجب »قال نا حرام 2 والنظر إلى 
عورة المرأة الذى يقضى إليه حرام أيضاً واجمعة فرض ء فترك البيع لجل 
أداتها واجب , لآنه ذريعة إللها , والحج فرض .ء والسعى إليه فرض مثله 
عند القدرة عليه : 

وبيان ذلك أن موارد الاحكام قسمان : مقاصد , وهى الآمورالمكونة 
للمصالح والمفاسد فى أنفسها أى التى هىفى ذاجها مصال أو مفاسد . ووسائل 
وهى الطرق المفضية إليها ؛ وحكمها حك ماأفضت إليه من تحليل أوتريم » 
غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها » ويقول ااقرافى : , الوسيلة[لى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل » و إلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل ٠‏ وإلى 
ماهو متوسط متوسطة »000 

فالاصل فى اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآ لات الأفعال , فيأخذ الفعل 
حكا يتفق مع ما يدول إليه , سواء أ كان يقصد ذلك الذى آل إليه اافعل 
أم لا يقصده , فإذا كان انفعل يؤدى إلى مطلوب فهو مطلوب ٠‏ وإن كان 
لا يؤدى إلا إلى شر فهو منهى عنه . 

وإن النظرة إلى هذه المآ لات كاترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل » بل 
إلى نتيجة العمل و كر ته 5 و #سب النتيجة حمد الفعل 3 يدم 2 ألا ترى أنالنته 
“تعال نهبى عر سبب الأوثان , مع أنها باطل فى باطل , فد قال تعالى 
دولا تس.وا الذين يدعون من دون اله عدوا بغير علم » 0 

89 - وقد ثبت الاخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ماتثول إليه 

بالكتاب » وهو ما تلونا من النص الكريم الناهى عن سب الآوثان »لقوله 


. تنقيح الفصول ص١٠١٠ , والفروق ص85 من الجزه الثاتى‎ )١1( 


74 - 


تعالى : « يأيهاالذين آمنوا لا تقولوا راعنا ‏ وقولوا انظروا واسمعوا » وكانء 
النهى لآن أألموود اتخذوا من قول راعنا م النبى 3 فنهى المسللون عن النطقى 
5 سداً للذربعة ٠.‏ 

أما السنة فقد وردت فيها الأخبار الكثيرة :' 

(١)من‏ ذلك أن ن أننى يبيو كف عن قتل المنافقينمع ورم وو ضعهم 
الفتى خلال السلمين فى الشدائد ‏ لآن قتلبم ذريعة لآن يقال أنسمدا يقتل 
أصحا به 2( وذلك يطمع |[ -كافر ؛ ان ف اوٌ مئين 3 وجعليم يصرون عل الج<ود 
والعناد رجا أن بدو[ ضعفاً . 


(ب) دعن ذلك أن النى َكل نهى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين 
للا يؤدى ذلك إلى ثريا 0 واتخاذ اطديا يبدل الفوا أل . 


( <) ومنها النبى عن قطع أيبدى السارقين فى الغزو حتى لا بلتحقوا 
بالمشركين ‏ و للاجل ذلك يمنع أمير ااجند من إقامه الحدود . 

( د) ومنها أن الساف الصالح من الصحابة ورثوا المطلقة طلاقاً بائي فى 
مرض الموت ؛ سكيلا يكون ذلك الطلاق ذريعءة للحرمان من الميراث . 


(ه) ومن | أن النى ملي نبى عن الاحتكاز , وقال ولي : لاحتكر 
إلا خاطىء ء . فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على اناس وك 1 
الا<تكار < رأم ذلك 0 واجب فى الضائقات , لأنه ذريعة ة إل 
التوسعة ؛ ولذا.يقول الني يكلب : . الجالب مرزوق » . 

( د )ومنها 0 الرجل صدقته ٠‏ وأو وجدها 
تباع فى السوق سداً اذريعة العود فيا خرج عنهلله ولو بعوض ء وقد بكون 
ذلك ذريعة إلى التحايل عل الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله * ثم يستردها بطريق 
الشراء بغبن فا <ش » وقد يكون ذلك بالشرط.. ْ 


(م»١‏ -أمبو ل الفقه » 


جا ابد 


وهكذا نرى الآثار الكثيرة المبتة لاذرائم »على أنهما أصل للاستياط » 
أساسه النظر إلى مآلات الأفعال )١(‏ . 

وبلاحظ أن أكشر الآمثلة فى الذرائع إنما هى تدفاع لاف كن 
الذرائع يؤخد بها أيضاً فى جلب المنافع »ولذلك يقول القرافى : ٠‏ اعم أن 
الذريعة ”ما يوب سدها يدب فتدمأ اوقلكرهوئدب وتاح 0 فإن الذريعة 
هى وسلة 2 فك أن وس.لة ارم عر مة فوسملة الواجب وأاجب كالسعى 
اللجمعة 2 وف بعضص ماذكر ا فتح لذريعة إلى مطلوب وهو جلاب البضائع 
أ أشار الحديث : 

/ «#ا ب والاعمال بالنسية 1 الا أر بعة أقسام : 

القسم الأول : ما يكرن أداؤه إلى افسادقطعياً »كحفر البثر خلف باب 
الدار فى طر بق «ظل يحيث يقع فيه الداخل بلا شك ؛ وإن هذا القسم ينظر 
فيه إن كان الفعل غير مأذون به »كن حفر بثراً فى الطر يق العام ؛ فإن ذلك 
يكون ممنوعاً بإجماع فقباء المسلءين » وإنكان أصل الفعل مأذونا فيه كن 
احفر بالوعه قَْ كه شنب عليبأ هدم جدآر جاره 2 وهذا له نظران: 

أحدهما : أصل الإذن وقد لوحظط قيه تمع ذاق لليأذون ٍ 

وثاتيوما _ الخضرر المذ كور الذى يلحدق الناس محك »وهنا يرجح جانب 
ألضرر عل جانب النضع 3 أن دقع ااضار مهدم على جلب المنافع 5 ولو أن 
الفاعل أقدم على ذلك ؛ فوقعت مئهالأضراريكون ضامناً لما يترتب عليه من 
ضرر » وهذ! مأقاله بعض الفقباء » و بعضهم نظر إلى أصل الإذن فم يضمن» 
للانه لا يجمع بس الإذن والضمان 5 

القسم الثانى : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كبيع اللأغذية التى 
لا تضر غالبا ؛ وكزراعةالعنب » ولو اتخذ العنب بعد ذلك لاخمر » لآن 
ما يترتب على الفعل من منافع أ كثر ماشض علسدين مضان + [ذ. أن. 


() راجعاعلامالمرقعين ج؟ص ١١١‏ إك١؛١‏ 


وم 


المضار نادرة بالنسبة للمنافع » وهذا النوع من الآفعال حلال لا شلك فيه » 
فهو باق على أصل الإذن العام » ويقول اشاطبى فى ذلك : ١‏ لا يعد قصد 
القاصد إلىسجاب المصلحة أو دفع المفسدةمعمعرفته بندرة المضرة عنذلك ‏ 
تقصيرأ قُْ الاظر 3 ولا قصدآأ إلى دقوع الضرر 5 فالعمل إذن باق على 
أصل المشروعية . والدليل علىذلك أن ضوابط المشروءعات هكذاوجدناه , 
كالقضاء بالشبادة فى الدماء والآموال والفروج مع إمكان الكذب والوم 
والقلط , ولءكن ذلك كله نادر , فل يعتير واعتيرت المصلحة )١(‏ . 

القسم الثالك : هو ما يكون ترتب المفسدةعلى الفعل من باب غليةالظن » 
لا من باب العم القطعى » ولا يعد نادراً » وفى هذه الحال يلحق (لغالب بالعلم 
القطعى ؛ لآن سد الذرائع يوجب الاحتياط لافساد ما أمكن الاحتياط » 
ولا شك أن الاحتياط يوجب الأاخذ بغلية الظن » و لان ااظن فى الا حكام 
العملية ب#رى ##رى اعم 0),. 

ومثال ذلك 6 السلاح وقت الفتن 0 دمع العنب الخار 2 فإن الببع 

وظاهر كلام |أششاطبى أن ذلك موضع إجماع الفقباء » ولكن المقيقة 
أن مذهب مالك وأحمد فقّط . 

القسم الرابع : ما يكون آداؤه إلى الفسادكثيراً » ولدكن كيرنه لم تبلغ 
بلغ الظن الغاالب للمفسدة » ولا العلم القطعى . وكذلك كالبيوع التى تتخذ 
ذريعه لاريا » كعقد سم يقصد به عاقده ربا قد اسة . فى يبع بكأنه يدفعئمناً 
قليلا لا يتناسب مع ثمن المبيع وقت الآداء قاصداً بذلك الرباء فإن هذا 
تأديته إلى الفساد كثيرة » وإن لم تلمغ الثان الراجح » ولا العلم . 

وهذا القسم موضع اختلاف العلباء ‏ أيوٌ+ذ به فيبطل اتصرف » 
(1) مأخوذبالمعنىم نالموافقات ج١٠‏ ص؟ة؟ . 
()الكتاب الاذكورص. ©. 


م ل 


وحرم الفعل ترجيحاً لجانب الفساد , أم لا يؤخذ به فلا يفسد العقد , 
ولا بحرم الفعل أخذا بالأصل. . وهو الإذن بالفعل » لقد رجح أبو حنيفة 
والششافمى جانب الإذن ولم رما الفعل . ول يفسدا التصرف ,» وذلك لآن. 
الفساد ليس غالياً » فلا يرجح جانه , و لآن أساس التحريم أو البطلان هو 
أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد. 
أو الفعل ذريعة لابطلان فلا موجب للتحريم , ولآن الأصل هو الإذن . 
ولا يعدل عنه إلا بقيام دلول على الضرر فيه , ومادام الآمر لس غلية ظن. 
فإن أصل الإذن باق . 


وأما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل يحرم , والعقد يبطل للاحتياط. 
ولآنه بككثرة الضرر مع أصل الإذن فقدوجد أصلان : الإذن الأصل ,. 
والأصل الثانى مافى الفعل أو العقد من كثرة الأضرار بغيره وإبلامه , 
ويرجح جاب الضرر لكثر المفاسد» إذدفعالمضار مقدم على جلب المصالح .. 

ولقد وردت الآثار الصحاح بتحريم أموركانت فى الاصل مأذو تأفيها . 
لآنها تؤودى فى كثير من الاحوالإلىءفاسد وإنلتكن غالية ولاءقطوعا 
بها » كالنهى عن الخلوة بالمرأة الاجدبية » وعن سفر اللرأة من غير مضاححية 
زوجبها وذى رحم رم منها ٠‏ وكان التحريم لما يعرتب على ذلك منمفاسد , 
وهى إن كانت كثيرة لدست غالبة ولا مقطوءة » 
والساف حى لا يكون ربا . 

ولقدذكر القرافى الخلاف موضحاً فى هذا التقسيم , فقال : 

د وقسم قد اختلف فيه العلماء أيسلم أم لا كبيوع الآجال عندنا »كن. 
باع سلعة بعشرة درام إلى شبرها ء ثم اشتراها مخمسة قبل الشبر , فالك. 
ل إنه أخرج من يده خمسة الآن ء ثم اشتراها خمسة الآن . وأخذ 
عشرة آخر الشبر فهذه وسللة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل بإطبار 
صورة البيع لذلك يكو ن باطلا » والشافعى يقول : ينظر إلى صورة البيع » 


. . صَلاللعن . 
دموى النبى 2 عن اأبيع 


2 


وحمل الآمر على ظاهره فجوز ذلك , وهذه البيوع شال أنها تصل إلى 
أألف مسألة أختص بها مالك » و خالفه فيها الشافعى : وإذلاك! ختلف ف النظر 
إلى النساء , أصحر م لآنه يؤدى باطل الزن أم لابحرم: وح القاضى بعلم هأرم 
الآنهو سيلة للقضاء بالباطل من قضاة ااسوء أم لايحرم .كذلك اختلف فى 
'تضمين الصناع ,لام ثرون فى السلع بصناعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها 
تأبارءها فيضمنون سداً لذريعة الأخذء أم لا يضمئونلأنهم أجراء » وأصل 
الإجارة على الأمانة , وكذلك تضمين حملة الطعام املا تمتد أيديهم إلبه, 
.وهو كثير فى هذه المسائل , فحن قلنا بسد الذرائع 5 وم بعل مما اأشافعى 6 
وليس سد الذرائع خاصاً مالك , بل فال به هو أكثر من غيره وأصسل 
سدهأ جمع عليه» . 


١غ؟‏ - ومذا يتبين أن الذرائع أصل فى الفقه الإسلامى أخذ به 
الفقباء جمعياً , وأنهم اختلفوا فى مقداره , ول ختلفو! فى أنه أصل مقرر 
'ثأبت ء ومن المسائل التى تعد الإحكام بالإباحة فيها من قبيل الاخضذ 
ببالنرائع م يأنى : 


)١(‏ دفع مال فداء للأسرىمن المسلمين , فإن أصل دفع مال للمحارب 
حرم لما فيه من تقوية له ؛ وفى ذلك ااضرر بالمسليين , و لكنه أجهز لانه 
يتحةق من ورائه حرية طائفة من المسلدين » وإطلاق سراحهم وتقوية 
:المسلمين » وهذا من باب الاخذ بالذرائع على أنه من قبل فتحبا لاسدها . 

(ب ومنبها دفع المسلين مالا لدولة عحاربة لدفع أذاها إذا لم يكن بماعة 
االمسلبين قوة يستطيعون ها جماعة الشو كه , وحفظ الدوزة . 

< ) ومن ذلك الرشوة لدفع |اظل إذا لم يقدر على دفعة الابها » فإن 
'كثيرين من الحنابلة والمالكية أجازوها إذاكان الذى يطليه حقاً خالصاً , 
وتعينت الرشوة سبيلا لدفعه , أما إذا كان ينازعه من هو أولى منه أو من 


0 


يصاويه , فإنه لا يصح دفع الرشوة ؛ وكذلك إذا كان يمكن الوصول إلى. 
الحق من غير هذا الطريق , ولو بتعب . 


( د ) [عطاء المال لمن يقطعون الطربق على الحجاج » وينءونهم من أن 
يصلوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال , فقد أجاز ذلك بعض المالكية 
وبعض الخحناللة . 

- هذا وإن الآخذ بالذرائع كم قررنا ثابت من كل المذاهبه 
الإاسلامية ٠‏ وإن / يصر ح به ,» وقد أ كير منه الإمامانمالك وأ<مد وكأن. 
دونهما فى الأخذ به الشافعى وأبو حنيفة, ولكنهما لم يرفضاه جملةء ولم 
يعتبراه أصلا قائماً بذاته » بل كان داخلاف الأصول المقررة عندهماكالقياس. 
والاستحدان الحنق الذى لايبتعد عما يقرره الشافعى إلا فى العرف ٠‏ 

وإن.اللاخذ بالنرائع لا قصح المبالغة فيه . فإن المغرق فيه قد يمتنع عن, 
أمر مباح أو مندوب أو واجب , خشية الوقوع فظم كامتذا ع بعض العادلين 
عن تو أو ال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الناس , أو 
خحشية على أن نفسوم من أن يقعوا فى ظل » ولآنه لوحظ أن بعض الناس قد 
بمتنع عن أمور كتيراة خشية الوقوح فى الحرام » ولذالك قيد ابن العربى فى 
كتابه أحكام القرآن بأن ما بحرم للذريعة إنما ثيت إذا كان انخرم الذى تسد 
ذريعته يشبت تحرعه بنص , لا لقياس ولا لذريعة ٠‏ فلا يصح أن يترك 
تولى مال ألة بم لخشية الظل » ولذا قال القرطى : 31 فإن قل يأزم 0 مالك 
أصله فى التهمة وسد الذرائع إذا جوز له ااششراء من يقيءة » فالجواب أن 
ذلك لا يلؤم » وإنما يكون ذريعة فها يؤدى من الأفعال الحظورة إلى 
حظورات منصوص عليبا » وأما ها هنا فقد أذن الله تعالى فى مصورة المخالطة 
.ووكل المخالطين فى ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى ٠‏ , والله يعلم المفسد من 
المصلح ».وكل أمر يخوف وكل اله سبخانه المكلف إلى أمانته لا يقال إنه 
يتنرع إلى يحظور.فبمتنع مع »كا جل الله ألنساء مو تمنات فى فروجبن ' ضع 


وغ 


عظيم مأ وثر ب على قو طن فى ذلك من ال حكام 2 ورتبط به من الحلوالخرمة 
والآنساب وإن جاز أن يكذين (0. 

وإن هذا تحقيق علمى دقيق ٠‏ ذإنه يقرر هنا أصلين : 

الأصل الآول : أن الذرائع يؤخذ يها إذاكانت توصل إلى فساد 
منتصو ص عليه 2 وبالقءاس إذا كانت توصل إلى حلال متصواص »2 فسدها 
فى الآول يكون لفسدة عرفت بنص » وفتحها فى الثاتى يكون لمصلاحة عرفت 
بص »2 ووجه ذلك 52 المصلدة أو المفسدة المحرفة بنئص مقطاو ع 5 2 
فتسكون الذرائع لخدمة النص . وللكن هذا الأصللم يتصد لذ كره إلا ابن 
أل به را الآأصول المالكية لم تتصد اذلك 0 ها ]أ لهأ لا تشترط 
هذا الشرط . 

الآصل الثانى : أن الامو التى تتصل فى أحكامهم المرعية بالآمانات 
لا تمنع لظوور الخيانة أحواناً ‏ فإن المضار التى تترتب على سدها أكثر من 
المضار التى تدفع يتركبا » فلو تركت الولاية على اليقيم سداً لاذريعة لآى 
ذلك إلى ضياع اليتامى » ولو ردت الشبادات سداً لذريعة االكذاض اضاعت 
الحقوق . وهكذا! . 

و>ذا ننتهى إلى أن المكلف عليه أن يتعرف فى الاخذ بالذرائع مضار 
الاخذ ومضار الترك 0 ويراجح بدنهمأ 3 كنا رجح أخذ ليق والتدسيحا زه 
وتعالى بعلم المصلح والمفسد 5 

© إ ا سب الانتسيداىي 


8 - الااستصحاب معئاه المصاحبة أواستمرار الصحة أهأ معنا 
اصطلاحا فقدذ و تعر يقان كلاهما جامع » وقد عرفه اشوكاق فق كتابه 


(1) أ سكام القرآ فى لابن العرفى مشبير بالقرطى ج م ص 0+ طبع 
دار الكتب المصرية . 


5 


إرشاد الفحول بأنه بقاء الأمر مالم يوجدما يغيره ٠‏ بمعنى أن ما ثبت فى 
الماضى ء فالآصل بقاؤهفى الزمن الحاضر والمستقيل .2 

0 القيم بأنه استدامة ما كان ثاب » و نق ما كان منفيا » أى بقاء 
؛ الحكم نفيا وإثاتاً ؛ حتقى يقوم دليل على تغيير الحال»فبذه الاستدامةلاتحتااج 
إلى دثيل إيحاى ٠‏ بل تستمر حتى يقوم دليل مغير , ومثال ذلك إذا ثبتت 
الملكية فى عين بدليل يدل على حدوثما كثشراء أو ميراث أوهبة أو وصية 
.فإنها تستمر حتى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره ‏ ولا يكتق احتتال 
البيع » وككن علمت حياته فى زمن معين ١‏ 0 باستمرار حياته حتى 
.بوجد دليل على وفاته . فالمفقود ملا م ١‏ حياته حى يوجد ما يدل على 
الوفاة » أو يوجد من الأمارات ما يدل على الو اوفاة »دك بالوفاة بناء على 
هذه الاماز ات 

وإن ذلك مبنى على غلبةالظن باستمرار الحال موجبةلاستمرار حكبا , 
ولذلك لا يعتبر دليلا قويا للاستنباط ؛ وإذا عارضه دليل آخر قدم عليه , 
ولقد قال فيه الخوارزى ١:‏ هو آخر مدا, رللفتوى » فإن اافتى إذا سئل عن 
حادئة يطلب حكها من الكتاب ثم السنة , * ثم الإجماع , ٠‏ ثم القياس ٠‏ فإن 


4 أ#ده يأخذ حكبا ه رن أستصحاب الخال ف النق والإثبات 08 فإن كان 
ر التردد فى زواله تالأصل ب بعَاوٌه 3 وإن كان التردد ف ثبواله فالاصل عدم 
٠‏ بقَائه )00( ©“. 


وعللى ذلك إذا كان الأصل فى شىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة 

حت يقوم دليل التحريم وإذا كان الأصل قُْ أ مر التحريم كالعشرة بين 
الرجل المرأة ظ الأصسل التحريم حتي 203005 الد! ليل المبييج غ٠‏ وهو 
الزواج مثلا . 


(1) إدشاد الفحول ص .٠ل؟‏ . 


1 بلاة؟ ل 

68 - والاستصحاب قام الدليل على الآخذ به من الشرع » ومن. 
العقل ؛ أما الشرع فقد ثبت بالاستقراء للا حكام الشرعية أنها تبقى على ماقام 
الدليل عليه » حت يقوم دليل على التغيير » فالانيذة المسكرة قرر الشارع 
أنها حرام » إلا إذا غيرت أوصافها » فزالت عنها صفة الإسكار بقتلما بالماءء 
وبتحوطا [ [لمحل ؛وإن الأدلة كانت فى كل الصور الشرعية مثبّة لموضوعاتما 
بشكل مستمر مالم يقم دلرل على انتهاء عملها أو تقيدها بزمان » وهكذا فكل 
عقررات الشرع الاسلامى تؤيد الاستصحاب . 

وأمامن جرة الحقل » فإن البداهة تؤيد ذلك » فإنه ليس للاحد أن يدعى 
أن فلا زاً مباح الدم لارتداده إلاإذا قام الدليل على ردته » إذ الأصل حرمة 
اذمه » أو أن فلاناً العادلقد فسق إلا إذا أقام الدليل على فسقه ‏ لأن العدل 
إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكمبها ‏ حتى يثيت نقيضها وهو الفسق , 
وإذا ثبت أن فلاناً حى » لا يحم بموته إلا إذا قام الدليل على وفاته » وإذا 
ثبت أن فلاناً زوج لامرأة فالبداهة توجب الك بالروجية حتى يثبت 
الطلاق » وإذا ثبت أن فلانا هالك لعينلا تزول المللكية إلا بدليل » فاليداهة 
كم بالاستصحاب » وإن مقررات العقول هن ناحية وجود الآشياء 
ودجود أوصاف الآشياء والأشخاص تسيرعلى الحكم باستحصاب الحال» 
فالطالب تثبت له صفة طلب العلم إذا دخل كاية » ويستمر ذلك الوصف 
بالاستصحاب حتى يقوم الدايل على خنلافه , ليس فى حاجة لأن يثبت 
ذلك كل عام » وكل شهر . ْ 


6م -_- والاستصحاب أقنام أربعة : 


أولما : استصحاب البراءة الأصلية » ويسمرما ابن القيم براءة 0 
الأصلية » كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية 0 حى يشوم الدليل على 
:اتتكليف , فإن كان صغيراً فسلوغة , 5 و إن كان غير عالم وفى دار 0 


ةم - 


قيعلية أو بوصوله إلى دار الإسلام 4 وعدم ثبو تالحقوق بين الرجلداارأة 


والقسم الثلى : استصحاب مادل الشرع أ العقّل على وجوده » 
كاستصحاب شغل الذمة بالدين » فبو يثبت حتى يقوم الدليل على أداء الدين. 
أ الإراء منه » وكالتزامالمشترى بأداء القن بمقتضى عقدالبيع فإنه يكون 
ملغزماً حتى يوم الدليل على أنه أداة ؛ وكالتزام الزوج بأداء الم . حتى 
يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقها فى المطالبة بهء ومن ذلك دوام 
الحل فى النكاح حتى يقوم الدايلى على إنهائه » فإن هذه كابا مقرزات بحكم 
الشرع ؛ وهى بحكم العقل ثابتة حتى يقوم الدليل على زواطا . 5 
الاستصحاب تبقى حت يوجد الديل المغير . 

والقسم الثالث : استصحاب الحكم » وذلك إذاكانفى الموضوع ححم 
بالإباحة أو الحظر ء فإنه يستمر حتى يقوم دليل حرم فى حال الإباحة » 
ودليل يبح فى حال الحظر . والآصل ف الأشياء كابا الإباحة ما عدا 
الأبضاع , وتلك الإباحة تثبت مقتضى قوله تعالى : ه هو الذى خلق ( 5 
ما فى الأرض جميعاً. . وقوله تعالى : « وسخر لكم مافى السموات 
والارفن جمعياً : 


والقسم الرابع : استصحاب الوصف تالحياة بالنسة لللفقودة » فإنها: 
تستمر ثابتة حتى يوم الدليل على وجوده » والكفالةو صف شرعىيستمر 
ثابثاً للكفيل حتى يؤدى الدين , أو يؤديه الأصيل , أو ,برئه المدين من. 
الكفالة » وهكذا . ومن ذلك وصف الاء بالطبارة » فانه يستمر قائماً حتى. 
يقوم الدليل على نجاسته من تغير فى اللون والرانحة » وإذا توضأ الشخص 
ثبتت له صفة المتوضىء حتى يقوم الدليل على خلافه » وذلك بناقض من. 
نواقض الوضوء ء أو غلبية ظن بوجود ناقض , وثبوت الزوجية للمرأة 
تثبت ونع الزواج منها حتى يدبت الطلاق 3 زول ذلك يك ك أو نحوه.. 


ال هوة؟م - 


45” - وقد اتفق الفقباء على الاخذ باستصحاب فى الاقسام الثلاثة. 
الأول ؛ والخلاف ينهم فى انطباقه على جزئيات معينة » وإن كان الأصل. 
فى هذه الأقسام الثلاثة مسالا به . 

أما القسم الرابع توه اتساب اماس اعت تمواء كن 
اأوصف اد ةا أم غير حادث » فهو موضع خلاف بين الفقباء فى مدى. 
الأخذ به فالشافعية والحنابلة أخذوا به بإطلاق » فن ثبتت له الحياة أستمر. 
يأخذ حك الأحياء حتى يثبت زو ال هذه الصفة . 

أما الحنفية والمالكية فقد أثبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب. 
أأوصف وجعلوه ه الما للدفع ؛وغير صالح للاثيات : أى أنهلا يأى حقوق. 
جديدة بالفسة ساحب الصفة . ولكن بنع أن تزول الحقوق التى كانت 
ثابتة بموجبها » وأوضح مثل أذلك المفقود , فإنه فى وقت فقده ,أخذ حكم. 
الاحياء بالنسبة لأمواله » فنستمر على هلك وتستمر زوجته على ذمته » 
حت يقوم دليل على وفانه » أو كم القاضى بوفاته ولكن لايكتسب حةوقا” 
جديدة فى مدة فقذه , فلا يول إليه ميراث » ولاتدول [ليه وصية فى مدة: 
فقده » وعلى ذلك من بموت فى مدة فقده » ويكون المفقود وارثأ له , فإنه 
يوقف نصيب المفقود حتى يظبر المفقود حيا فيستحقه » أو يحكم القاذضى. 
بموته » فتوزع التركة من جديد على أساس آنه كان ميت وقت وفاة المورث» 
وتوزع على ورثة المتوق وقت وفاته . 

أما أمواله هو فتستمر على نكم ملم حتى حكم القاضى عموته 
وعندئذ تورث لورثته الأحياء وقت الحكم بمرته . 

هذا قول المالكية والحنفية , أما الشافعية والحنابلة فإنهم يأخذون. 
باستصحاب الوصف دفعا وإثياتاً . فق مسألة المفقود يحكون محياته مدةه 
فقده حتى بحك بموته . وفى مدة الفقد أمواله على ملك .. ويتولى إليه كل. 
مال يشبت له بميراث أو وصية فى مدة الفقد. 


لس *ة# لد 


/41 - وقد فسر أبن القيم معنى كلمة دفع و إثيات التىجرت بين الختلفين 
اق قوة استصحاب الوصف , فقال : 
« ومعنى ذلك أن يصلح لآن يدنع به من ادعى تغبير الخال لإبقاء الام 
.على ما كان , فإن بقاءه على ماكان نما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى 
عدم المغير » فإننا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لاتثبت الحم ولا تنفيه 
بل ندفع 8 دعوى من أثبته فيكون حال القسك بالاءتصحاب 
كحال المعترض م مع المستدل فهو بمنعه الدلالة حيث يثبتها , لأانه يقيم دليلا 
على ننى مأ أدعاه » وهذا غير حال المعارض ء فالمعارض لون ء والمعترض له 
“لون آخر». 
ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باستصحداب يستمسك بالاصل 
الذى كن ا بتا وم يقم دليل على ثفيه و يقيم دليلا على صحه ما يدل 
. عليه الأصل ؛ ولكن يرد بدكل مدع للتغيير ما لميكن مغير بالفعل ء خاله 
كحال المعمرض على التايير » ولدس "يمال المعارض الدليل بالدليل » إذ 
المعارض يأنى 5 بل مناهض لخصمه ,2 وآما المخعرض فيمنع فقط دليل 
-خصمه » حى يبت كل مقدماته . 
وإن الحنفية والمالكية اعتبروا من تلك بالامتصحاب كالمعترضعل 
التغيير ؛ فلا يبت لهحقوقا . ولكن ببق حقوقهالثابتة . أماالشافعية والنابلة 
فقد جعاوا الاستصحان دليلا معارضا مثبتأ لا يعترض بهفقط . 
والذين يقولون إن الا-.تصحاب فى الوصف حجة ف بقاء الحقوقالثابتة, 
.وليس إسبب موجب للق جديد ,يضر بو ناذلكمثلا حال المنكر الدعوى» 
فإنكار لدعوى 5 لا يكسيه حقآ جديداً 1 بكسب <ةهةوة»ولكن 
..بمنع ثبوت حق المدعى 
4 - وقد جرى الخلاف بين الفقباء فى تطبيقهم قواعدالا-.تصحاب 
فى الاقسا م الثلاثة اجمع عليهاوغيرها . ومن ذلك : 


حد ]واب 


.. إذاكان الرجل متوضتًاً » وذلك وصف ثانت يستمر على ثبوته‎ )١( 
حتّى يدبت نقيضه ؟ بيقين أو غلبة ظن » فإذا شلك فى أنه أحدث أتجوز له.‎ 
الصلاة مع هذا الك أم لا يوز ء قال مالك : لا تجوز الصلاة حتى يتوضاً”‎ 
وضوءاً جديدأ » وذلك لأنه تعاض أصلان , أحدهما بقاء وصف اأوضوه.‎ 
. بالاستصحاب ء ولا يزيله الك‎ 


والآصل الثانى : أن الذمة مشذولة بف ضيةالصلاة » وبحكم الاستصحاب.. 
لا تبرأ إلا إذا أديت الصلاة على وجهها بوضوء ثابت ثبوتاً قطعناً لا شك.. 
فيه , واأوضوء القام هو ضع شك » وإناش.كؤالطبارة ,فقد شرط أصلاة. 

وبتجاذب هذين الاصلين رجح مالك الآصل أثانى » فأوجب وضوءآ” 
جديداً لأصلاة , وغير مالك قرر أن الصلاة تجوز . لآن الوضوء لم يزل». 
وإن مذهب مالك فى هذا أحوط وأجدر بالقبول . 


(ب) إذا طلق امرأةوشك أطلق,ا ثلانا أم واحدة ؛ قالجمرورالققباء : 
إن الطلاق يبشع وا<دخ 5 وقال مالك رضى ننه عنه : تشع لان 8 وذلك.. 
أنه قد تنازع أصلان : 

أحدهما : بقاء الحل حتى يثبت المغير » وقد حصل شك فى ثيوت المغير. 
وهو الطلاق فلا يرول الل . 

والآصل الثانى : أن الطلاق إذا وقم ثبت بيقين » وقدكان أأشك فى أنه.- 
تبت رجوعة أم لا يبت »ع والرجعة.لا نت بانشك : 


وإن قول اجخهور فى هذه القضية أسلم » فإرن الحل ف التكاح متيقن.. 
فلا .زدل إلا بيقين , ولابزول بالكك ؛ ولا يقال أن الأصل ف التحريم. 
بالطلاق ؛ وقد شككنا فى الحل » ويقال ذلك لان التحريم قد زال بشكاح 
متيقن وقد حصل الشلك فيا برفعه » وإن قبل هو متيقن للتحريم بالطلاق ... 


. والشك ف الحل بالرجعة » فكان جانب التحريم أقوى؛ قيل : ليست الرجعة- 


سس ل “تع سمس 


محر مة : وله أ يخاو م 6 وإن الرجعه لهست إلا استداءة للعقد 3 ولت 
.إلا إبقاء له .فبى تستمد حكهها من أصل العقد الثابت , لامن اطلاق 
١‏ المشكوك ف عدده . 


( <) ومن ذلك إذ طلق [<دى امرأتيه وشك فيمن طلقا طلقت 
' الإثنتان عند المالكية , فإنه فى هذه الحالة يثبت الطلاق وهو واقع بيقين . 
.-وإذاكان ونا بيقين على | حدى المرأتين » ولا سيل لتعيين إحدهماء طاقت 
الإثنتان استصحاباً لحم الطلاق اقابت فين «ولكزى, الود شرن أن 
.ما ثبت بقين » وهو الزواج لا .زول بالشك فى وجود الطلاق الذى نون 
أحكام عقد الزواج الثابت , وقد شنع ابن<زم على المالكبة فى هذا المقام؛ 
-ويقول : إنهم بتط ا بالششك » إنما يبحو نالزواج «فينون أمراً كان 
انرما يقن ا : ل طلاقبن جعياً 
شك وك فيه » ويقول : م وقءوا فى أأباطل الاتيةن دهو ريم يقي الحلال 
.من باقى نسائه اللانى لم يطلقبن بلا شك , وإباة ار امالمتيقن. إذا أبا<وا 
الفروج للوانى لم :طلق إلناس ٠‏ وازممم على ذلك ك إذا وجدو | رجالا فييم 
“قاتل لايعرفونه بسي'ه » أو زإن حصن لا يعرفو له بعينه أن يقتلوم كلهم : 
نعم َل حملوا السيف على أهل مدينة أ يقنوأ أن قبا قا ١‏ ال عد لا يعوثو ته 
ضعه و وأن إقطعوا أيدى جميع أهلبا إذا أيقنوا أن ف باسارنا لا يدرفونه 
بعك دوآن 2 رموا كل ط طعام بلد قد أيقنوا أن فيها طفاما حراماً لابءرفو نه 
بعيئه » وأن برجمواكل حصن وعحصنة فى الدنيا لآن فيبم من زفى بلا شك » 
ولزمهم فيهن يتصدق يشىء من ماله , م جبل مقداره أن. يتصدق عاله 
كله ؛ ومثل هذا كثير جدأ ‏ فيظبر بطلانهذاالقول وفساده بين (2©» . 
هذه بعض عبارات أبن حزم الذى شدد فما الدكير على المالكية 


)000( الأحكام فى أصو ل الآ كام جه ص»ه 


سس #اة##ة لم 


لرأيهم فى هذا وف اق إن اللوازم التى رتيها لا تلؤم المالكية فى قوطهم » 
لآن الباعث على الحم بالطلاق بالنسبة طنجمعيأهو الاحتياط . والاحتياط 
فى أمر لا يقتضى إباحة 0 أخرى لا تحل إلا ببقين : وتسقط بالشببة ) 
فلاس الطلاق كالقتل قصادا وإقامة الحد فى الزنى والسرقة , لآن هذه أمور 
لا تصح مع الشبرة فلا شبت بيقين لا شبهة فيه . 

وأءا اعتراضه بأن طلافبن جميعاً غير ثابت ببقين » وأن بعضرن لامحالة 
لم يكن داخلا فىكلة الطلاق ‏ وأن [:1<ة زواجبن مع أن البعضغير المتعين 
بالطلاق وانتهاء العدة يصح زواجه فهو أععراض واردء إذ بذلك يذهب 
حرام بقين يحلال مشكوك فيه ؛ وهذا ينافىالاحتياط » فإذاكان الاحتياط, 
ف اماه المالى أوعن ظلاقين فيا ؛ فانهاينقلك نيه أمر برست 
احتاطا وهو حل الزواج» اللبم إلاإذا قالوايضلةن . ولا>وز زواجين », 
وم يقل ذلك أحد ؛ وليس من العةول أن يقال . 

89 - هذه قوأعد الاستصحاب 'والاختلاف فى بعضبها مع 
الاتفاق فى أصل ثوته ٠‏ وتتبين من هذا أمور هى : 

أوطا : أن الاستصحاب ليس فذاتهدليلا فقبيا ولامصدراً للاستششاطء 
ولكنه إعمال لدليل قائم وإقرار لأحكام ثابتة لم يحصل تغبير فيبا . 

ثانيا : أن الا ا تبتى عليه القواعد الثلاث الام به » وقد صرح 
با ابن حزم فى أصوله وهى : 

(1) إن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مث له » فإذا ثيتت الدوجة 
فلا تزول إلا بأمر يقينى . وإذ! ثبت الوضوء لا يزول إلا بيبقين » وإذا 
ثبتت الحياة لا تزول إلا بحم أو وفاق» وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا 

أمر ناقل الملكة ٠و‏ إذا ثبت الرشد لا يزول إلا>-كم . وإذا ثب تالجنون 
لا يحكم بزاوله إلا إذا ثبت العقل . 
(ب) أنإما يثبت حله لايحرم إلا بدليل مغير أو بأمر يغير صفاته » 


- ممه 


فالعنب حلال يثبت حله إلا إذا تغيرت. صفته فتخمر » وكذلك القر 
وعصير القص بكل هذا حلال إلا إذا تخيرت صفته فتخمرت ؛ أؤضارت. 
يذ مسكرأ ‏ فإنها تكون حر اما كوت ذلك التغير . 

وكذل ككل ما ثبت نحرعه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دليل على 
الإباحة ك<الة الاضطرار : أو بتخير الصفة الى كان عليما التحريم . كأن. 
تتحول الخر إلى خل » أو أن يقتل النبيذ بالماء حتى تزول عنه صفة 
الإسكاز » فإنه يصير حلالا إذا بتغير الصفة التى كانت سببا للتحريم يزول. 
التحريم : 

( < ) أن كل مالم يقم فيه دليل شرعى ببقى على حكم الأصل » فإنكان. 
الأصل الإباحة بقى على 3 الإباحة كالأطعمة و الألبسةوغير ذلك .وإن. 
53 الآصل لظا ع ٠‏ فإن الاصل فى العلاقة بين الرجل والمرأة 
حتى يكون عقد الزواج :قى على أصل الحظر » وهكذا يستمر الحكم الأصلل. 
الذى قرره الشرع فى الآمور حتى بقوم دليل مغير . 
ثالث 50 أن الاستصحاب يؤخذ به حيث لا دايل ٠‏ ولذلك وسم 

ىق الاستصدا ب الذين حصررا الآدلة ف أقلعدد ؛ قنقاه أله يأس وسعوآا 

ف ا به فالظاهرية والإمامية سعوا فى الاستدلالبه ‏ وأثيتوا به 
الأأحكام فى مواضع كثيرة لم يشبتها فيه جمبور الفقراء الذين أثبتوا القياس , 
فكل موضع فيه قياس أخذ به اجمبور , قد أخذ الظاهرية فى موضعه 
بالاستصحاب ٠‏ والشافعى الذى لم يأخذ بالاستحسانكان أمكثر أخذآ 
بالاستصحابمن الحنفية والمالكية » لآنه فى كل موضع كان للعرف أو 
الاستحسان فيه حك كان محله عند الشافعى الاستصحاب . 

ومن أجل هذا كان أقل الفقباء أخذآ بالا.تصحاب المالكية , إذ مم 
الذين وسعوا نطاق الاء:تدلال حتى لم يبقوا للاستصخاب إلادائرةضيقة» 
والحنفءة يلومهم فى هذا . ويقاربونهم فى التقليل منه , 


50 

7.٠‏ - وإن الاستصحاب يؤخذ به فى قانون العقوبات وهو أَصَل 

0 0 1 0 
فيه » لان الآأمور على الإباحة حى يقوم تص مدُبت للتحر .مو العقو بة»وإن. 
قضية المتهم برىء حتى يقوم دليل على ثبوت الهمة » أو حتى يصدر نص 
بالعقوبة 3 هى ميلية على الاستصحاب 6 وهواستصحاب اإبراءة الأصلبة الي 

ش قررناها أنفاً . ٍ 1 
وإن كثيراً من أحكام القانون المدلن أبثى على أصل الإباحة 3 فقضية ش 
العقد شريعة المتعاقدين مبنية على أصل الإباحة الاصلية فى العقود» وقد 
قرره مع القوانين ااوضعية مذهب الحنابلة . فذلك المذهب يقرر أن الآصل 

فى العقود الإبا-ة والالتزام بمقتضاها حتى يقوم نص مانع . 


اس سرع من قلنا 

: إن الشرائع .السماوية واحدة فى أصلبا » فقدا قال تعالى‎ - ١9١ 
شرع لكم من الدين ما وصى به نو-اء والذى وأحينا إليك , وماوصينا‎ « 
به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين . ولا تتفرقوا فيه » كبر على‎ 
» المثمر كين مأ تدعوثم إليهء الله يحتى إليه من إشأء » وهدى إليه من ينيب‎ 
وماتفرقرا فيه إلا من بعد ما جاءهم العم 2 ينهم » ولولا كلمة سبقت من‎ 
ربك إلى أجل مسبمى لقضى بدنهم ؛ وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد‎ 

لى شك منه مريب » . َ 
فإذا كان منزل الشرائع السماوية واحداً وهو الله سبحانة وتعالى » فبى 
فى لبها واحدة » وإن ذلك النص لصريح فى ذلك , وعليه أجمع العلياء » 
'ولكن الله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض أمور على بعض الأقرام, لآأنذلك 
التحريم قد يكون فبه فطملهممعن شروات أ نغمسوا فيها »كا قال تعالى بالنسبة 
ليبود : « وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا 
ا م6 أسؤل الفقه ) 


عاو مد 
عليهم شحومها إلا ما حملت ظرورهما أو الموايا أو ما اختلط بعظم »ذلك 
جزينام بيغبهم . وإنا لصادقون . . 
وفوق ذلك فإن أشكال العبادات قد تختلف فى الشرائع السماوية . و إن 
كان ليبا واحداً . وهو عبادة الديان وحده لا شريك له » وتفصيل بعض 
الجزكيات تختلف , كنظم الركاة , ونمو ذلك . 
ومن أجل هذا وجد نسخ بعض أحكام الشمرائع إشريعة مد ولاب , 
وبقاء بعضها ؛ فششريعة القصاص باقية فى الإسلام »ا كانت ف التورأة . 
و بعض الحدود باق فى الإسلام 5 كان فى ااتورأة ٠‏ 
؟ة” - ولقد نجم عن ذلك كلام فى شر ع من قبلنامنالششرامع السماوية 
أهو معمول به فى الإسلام إذا لم يقم دليل على نسخ الإسلام لذلك الحكم» 
أم أنه لا يوخذ بهكأصل قائم بذاته » ولا بدتيل أن نذكر قبل بان خلاف 
العلداء فى هذا المقام أموراً ثلاثة : 
أوها : أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف منغير المصادر الاسلامية, 
فلا عيرة بالنقل من غير هذه المصادر للانه لا حجة فى النقل عند المسلءين 
إلا امصادر الإسلامية ذاتها » وذلك باتفاق ذقباء الحسليين . 
الآمر الثانى : أن ما بثبت بالدليل الإسلامى على أنه نسخ فإنه لا يوخذ 
بهء وكذلك ما قام الدلل على أنهكان خاصاً بالآقوام الذين شرع طم فإنه 
لا يسرى فى الإسلام كتحريم بض أجزاء من اللحوم على بنى إسرائييل 
وذلك بالاتفاق أيضا . 
الأمر الثالث : أن ما ثبت بالنص الإسلامى أنه مقرر فى الإسلام كا 
كان مقررأ فى الاديان السماوية الساشة فمو ثايت بالنص الاسلامى . 
لا بالجكاية عن الما بقين ومن ذلك قوله تعالى : د ينها الذين[منوا كتب 
عليكم الصيام م كتب على الذين من 0 لعلكم تتقون » . 
جه؟ ‏ وموضع النظر والخلاف بين العلياء هو ما جاءت به المصادر 


3-5000 


“الإسلامية على أنه كان شرعاً فى الشرائع السماوية السابقة ولم يوجد دليل 
على بقافه ‏ ولا دايل على إنهائه من سماق النص نفسه. و ذلك مدل قولهتعالى : 
٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسء والعين بالعين , والآنف بالآتف ء 
والأذن بالآذن . والسن بالسن؛ والجروح قصاص , فن تصدق به فهو 
كفارة له ؛ ومن ل يحكم ما أنز ل الله فأوائك م الظالمون . 
وإن هذا الجز موضع خلاف بين الفقباء فنقل عن بعض الخحافية » 
.و بعض المالكية » و بعض الشافعية والحنابلة » أنة يكون لنا شرعاء ويكون 
أصلا قائما بذاته » وذلك لآن الآصل هو وحددة الششرامع السماوية كا قا 
تعالى : دشرع لكم من الدين ماوصى به نوحا . والذى أوحينا إليك ... !ل 
ءا تلو نا من قبل » وإذا كانت المرائع فى الأصل واحدة فبى ثابتة على اجميع 
إلا ما قام الدليل فيه على أنه شريعة وقتة لآمة من الآمم أو على سخه 
فى شريعتنا » فإن لم يقم هذا الدليل , فإن حكم الآصل ثابت ٠‏ 
وفوق ذلك فقدت وردت نصوص بالاقتداء باللأنبياء السابقينءفقدقال 
تعالى : « أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده » وقد قال تعالى : « ثم أو حينا 
إليك أن ن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين , . 
ولذلك استدل 0 على قتل المسم بغر المسم بقوله تعالى ٠:‏ وكتينا ١‏ 
غلبي فا أن الافتن بالنفسن > 
هذاواى فزيق من الفقباء© وذاىفريق أخر ين الور أنه لآ كرون 
شرعا لناء لآن الأصل ف التفصيلات اشرعية للشرائع السابقة أنها لم تكن 
أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان ء كالشر يعة التى جاء سما 7 اانبيين 
مد طكةٍ . ومصداقذلك قوله تصالى : « وكذلك جعلنا كم أمة رطا 
تكو نوا شبداء على الناس ء ويكون الرسول عليكم شبيداً » فشر يعة عمد 
شاهدة على بقاء ااشرائع السابقة أو عدم بتائها . وقد قال الت ى ا : كان 
الى يعد ل رجه جاد ةاور يلت إل اناس عاطةه : 
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3 وإن ما ورد من الاقتداء والوحدة إنما هو فى أصل الاحكام الدينة 
كالتوحيد والإيمان. بالملا بك واليوم الآخر ٠‏ وأأبعثو النشور . 


8 - وف الحق إنى أكاد أقرر أن هذا الخلاف لسن ذأ موضوع: 
فانه ما من أ قرره القرآن أذ ذكرته السنة على أنه كان حكداشرعياً أبعضص. 
من سبقونا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على الخصوصية أن شرع هم 
كا فى قوله تعالى : « وعل الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر » ومن البر 
والغنم حرمنا عليهم شحوههما إلا ما حملت ظبورهما أو الموايا . ..» إلخ 
ما تلونا من قبل » أو يفيد بقاء الحسكم عاما لكل الازمنة » كآية القصاص » 
فإن اانص قد أيد بقوله مي ه النفس بالنفس إن هلكت » . فإنهبالاستق را 
للنصوص القرآنة » والأحاديث لا يوجد نص فيه حكايةعن السابقين !لا كانه 
فيه ما يدل على الخصوصية أو العموم ؛وإذاكارتي لا يوجد نصخال من 
الدلالة على التعميم أو التخصيص . فإن الخلاف ليسله موضوع يحرى فيه , 
إذ أن ما قام الدليل فيه على التخصيص ليس حجة بالاتفاق , وما قام الدليل . 
على التعميم الحجة فما يدل على التعميم » الله أعلم ٠‏ 


التعارض بين الآدلة 


وهم - الآدلة السابقة كلبا طرق لتعرف حكم الشار ع » وهو اقه 
سبحانه وتعالى » وقد بينا أن الطر يق الأول لتعرفباهواانصوصء وك ماعدا 
النصوص ممول عليبا » أو مقتدس منبا ا تقرره من قواعد وكليات » وإذا 
كانت الأدلة تتجه ذلك الاتجاه » وكلبا أدلة مقررة طرقاً لتعرف مقاصد 
الشار ع » فإنها لا تتعارض ف ذاتها مادامت سليمة فى أصلبا وفهمما »وطرق. 
تعرف الحكم منها » وذلك لوحدة الشاع الذى قررها ٠‏ 

ونا التعارض بأل فيبا من ناحية الظاهر فقط ‏ ومن ناجية خفاء وجه 
التوقيق » ومن ناحية تومم مالس بدايل ذليلا , فإذاكان أحد الدليلين خبر 


ا 0 


آخاد وفى سئده رجل لم يشتهر بالعدالة » ويغارض“ جديا آخر صحيحألنسنة 
للنى يطل . فإن أحد الدليلين المتعارضين وهمى لا حقيقى . فيسقط ؛ لآآنه 
لم تنبت نسبته إلى النى مِكْيةٍ ٠‏ وقد يكون :سبب التعارض من ناخية توم 
أن نصين من النصوص يبدلان على خكيين متعارضين » ينما النصان فى ؛ الواقع 
لاتمارض فى حت كرما »ابل نكل واحد منهما عية عي بجية الخ 
#التعارض فى عل جمد ا ا 


التعارض ىق التصوص ؛ 

5 - قلنا إن التعارض بن اعرف 2 د ١‏ انما التعارض 
يكون إما لآن أحن النصين توم انجتهد ثبوته وليس بثابت » ٠‏ دإما لأري» 
الجتهد فهم التعادض والحقيةة أنه لا تعارض . 


و أنضبرب لذلك مثلا , فقِد قرر بعض المفسرين . أن ثم تعار 2 ا 
تعالى : « والذين يتوفون مدكم ويذرون أذواجاً يتريصن بأنفسبن أربعة 
أشبر دعشراء وقوله تعالى : « والذين يتوفونمنكم وبذزون أزواجاً 
وصية لازواجوم متاعاً إلى الول غير [خراج. . .فإن خرجين فلا جناح 
عل.كم : فقالوا إن الأولى نبت أن عدة المتوفى عنها زدجها أربعة. ,أشهر 
وعشر ء والثانية ثبت أنها سنة وقالوا إن الأولى نسخت الثانة؛ وقد 
اع الدين الراذى فى تفصيره ذلك اانسخ , لآن الآية الأول سابقة 
فى النسق على الثانية » ول يعبد أن تنسخ السابقة فى النسق التالية :. 


. والحقيقة أنه بأدنى تأمل بقبين أن مؤضوع الآيتين مختلف . فالآية 
الآولى تقرر العدة الواجبةع المرأة ‏ والثانةتقزرخةاثايتا لها .وهو حق 
.البقاء فى بيت الزوجية سنة:: ولذا جعل لها المت فى البقاء والخروج ‏ فقال 
تعالى.: ه فإن خرجن فلا جد ح عليكم . :.والخطاب لآولياء المتوى , 
ولو كان غدة.ها كا, نلا الحق فى اليقاء. .وعدم البقاء » وإن الآولى. تريصضس 


صم 


لحق المتوفى . وأما الثانةيفتاع لروجة المتوفى ؛ ءاذا قالتعالى : ٠‏ متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ٠»‏ ش 

/ة؟ - ومن التعارض بين ظواهر النصوص القرآنية تعارض عام 
وعاس + وهذا يغتضن خصدض أحدهما بالآخن إنكان التخخص مكنا 
واقترن اانصان عند الحنفية فإن أحدهما بخصص الآخر كفوله ت#الى : 
« والذين يرمون امحصنات ثُملم يأتوا بأربعة شبداء فاجادوم انين جدة » 
ولا تقبلوا لمم شبادة أبداء فإن نصها عام يوجب جلد هن يرمى محصنه 
نواه اكاك زوجته أم أجنبية عنه » ولكن خصص النص بغير الزوجات» 
لاقتراءه بقوله تعالى : ٠‏ والذين يرمون أزواجهم دلم كن لحم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شهادات بالته إنه أن الصادقين 25211 
فكانت الثانية خصصة للأآولى . 

وإذا تراخى الزمن بين اانصين » وعل السابق منهما » فإنالمتأخر يكون. 
ناسخا للمتقدم ؛ وضربوا لذلك مثلا قوله تعالى فى آية العدة للمتوفى عنها 
زوجها ٠‏ دالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبنأر بعة 
أشبر وعشر!» ومع قوله تعالى فى سورة الطلاق : ه وأولات الأحمال أجلون 
أن يضعن حملبن » وقد قرر الهنفية تابعين لعبد الله بن مسعود أن ألثانة 
ناسخة حكم الآولى فى المتوفعنهن الحوامل » ويبقى عملها فى غير الحوامل» 
ولذاروى عن عمد بن الحسن أنه قال إن عدتها بوضع الل . ولو كانه 


المتوفى على سريره لم يدفن . 
وبعض الفقباء قرر أن الثانة مخصصة للأولى . ولست ناسخة > 
والاختلاف فى هذا لفظى . 


وروى عن على بن أنى طالب و تبعه بعض الفقهاء أن الآيتين لا تعارض 
يبنهما . حتى نتجه إلى النسخ , إذ النسخ لايصح أن يتجه إليه اجتبد إلا إذا 
تعذر أاتوفيق » وإن اجمم بين الآبتين ممكن فى العمل , وذلك بأن تعتد 


ا 


بوضع امل بشرط أن يكون قد نع أرعة أثير عش ؛.إى أنها: تند 
بأبعد الآجلين إلا شهر أو وضع ال » وإن ذلك معقول ؛ فليس من 
المعقول أن تنتهى عدتها بوضع امل , وزوجبا المتوفى لم يدنن , لآن معنى 
انتهاء العدة جواز زوجبا . 

598 - وإذالم يمكن [عمال النصين » كالم يعرف تاريخ كل منهما 
حتى يحدى حكم الخ أو التخصيص فانه لابد من الترجيح » فإذا كان 
التعارض بين حديثين . وأحدصا سنده متصل والآخر مرسل ء قدم المتصل . 
عند الشافعية » والنابلة ‏ وإذا كان أحد الحديثين فى بعض روانه ضءف » 
ورواه الآخر عدول فى كل الطبقات . قدم مارواته عدول . 

كا يلاحظ أنه إذاكان أحد النصين متواتراً ‏ والآخر غير متوائر » 
قدم المتواتر وضعف غير المتواتر , إذ أن خبر الاحاد لايعارض الحديث 
المتواتر » إذ أن ما بحكم به المتوائر يكون مما عرف من الدين بالضرورة 
فيعد شاذاً كل خبر خالفه . 

وإذا كان الحديثان فى مرتمة واءدة ؛ وااسند فى قوة واحدة , ولسكن 
أحدهما رواه حانى فقيه رجحت روايته على غيره عند ألى حنيفة » وعند 
مالك رضى الله عنه يرجح الحديث الذى يكون عليه عمل أهل المدينة على 
غيره » وعند غيرهما يكون الترجيح .قوة الرواة 

وقد أجمع علماء الحديث على أنه ِقَدم الحخديث الذى أجمع عليه صحاح 
السنه وهى الإخارى ومسل وسنن أبى داود والنساتى والترمذى وابن ماجه » 
فإن لم يكن بجمعآً على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما اتفق عليه 
٠‏ البخارى ومسل » فإن لم يتفما على حديث ؛ قدم ما رواه اليخارى , فإِن لم 
يكن ف البخارى قدم ما هو على شرطه , ثم ماهو على شرط لم , وهكذا , 
وقال جمبور الفقباء : إنه يقدم بعد ذلك ما كثر رواته مع أنه خبر آحاد 
على غيره » وقال أبو حدفة لا عبرة بكثرة الرواة مادامت الرواية لم تشتهر 


على النحو السابق . 


ام 
وهكذا ون الفرجيح بالسيد: 

وذلك فوق ما قررنا من تقدم ال مفسر على النص » والنص عل الظاهر 
فى ذات المنصوص . وكذلك ما قررنأه من تقديم دلالة العبارة م 
الإشارة » والإشارة على دلا له النص على الخلاف فى ذلك . ودلالةالنص 
على دلالة الاقتضاء . 

8 - وإذا ل يكن مرجح فى ذات النصين ولا فى سند الرواية قال 
بعضهم بالتوقف . وقال الآ كثر : يقدم النص الحرم على النص المبيح 
اللاحتراط فى الدين ٠‏ 
"هد أنوإن القنارطن 13 كان بون قار ان سوس لقو ارافان ين 
أن يتجه فى التوفيق بينها إلى .السنة لأنها مفسرة القرآن الكريم ٠‏ كا قال 
تعالى : « وأ: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » وإن للسنة هى 
الى بين صوص أحدهما للآخر » والتى هى تبين الناسخ من المنسوخ عند 
الشافعى ر كثيرين من الفقباء ! ولا تعد الاستعانة «النسية للتوفيق بين نصين 
من نصوص القرآن تعارض ظاهرهما تركا للاستدلال أو ع دولا عن 
الاستدلال بالقرات + بل هوكرف للنراد هن النصينة »ولا مكن أن يكونا 
متضار بينمتنا قضين» ذإن القر أنغير متعارض قمعا نيه:و لا يضرب بعضه ببعض 

النعاوض دين الاقمسة : 

#٠‏ لا تختاف أوجه القئاس إذا كانت العلة منصوصاً عليه » أو 
|نعقد إجاع على علة معينة , ف هاتينالحالتين لامختاف القياس , ولاتقياين 
وجوهه» ولا تتعارض الاقسه اانا تعتمد على 5 مقر ر عند أجميع ) 

وإن:خالف ع#تهد لقياس آخر أسانة: علة مسقددظة فنقاً ذلك أنه يبل النضص 
الذى صرح بالعلة [ذلم يصل إلى علءه . 


أما العلة الست بطة فهى مظرة ة اختلاف الأقسة 5 و ا ان أوجه اللنظر 0 
ذإن استخرا اج الوصف التاسب المؤثر الذى يصلم علة حتاف 03 وبذلك 


مام 


تتعارض الاقيسة , فئلا فى ولاية الإجبار على البكر الصغيرة اختتلف الحنفية 
والشافعر 4 علة الولاية 5 فأبو حنيفة اعتيرها الصغو 2 ولذلك تذنهى هذة 
الولاية بالبلوغ ولا تبت عليها بعد البلوغ ؛ والشافمى اعتبر العلة البكارة ؛ 
ولذلك مم هاما إذا زوجت وصارت ثيباً 0 دلوم تبلغ » وأيقاها 
إذا بلغت بكرا . 


و بذلك تتعارض الأقسة , وختاف ال#تهدون فيها » وقد قزر الشافعى 
أن هذا ليس بمذموم , لآنهاختلاف لآمر للاجتهاد فيه مجال » ثم يبي نكيف 
مختاف القياس ؛ والطريق للتوفيق » فيقول : ه ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل 
أن تقاس ء فيوجد طا فى أصلين شبة : فذهب ذاهب إلى أصل ؛ والآخر 
إلى أصل غيره فيختلفان , فإن قبل : فبل يوجد السبيل إلى أن يقم أحدهما 
على صاحبه حجة فى بعض ما اختافا فيه » قيل نعم إن شاء الله تعالى بأن 
ننظر إلى اانازلة فإن كانت تششيه أحد الاصلين فى معنى والآخر فى اثنين 
صرفت إلى الذى أشيبرته فى الاثنين دون الذى أشيرته فى واحد . وهكذا 
إذا كان شبيباً بأحد اللأصلين أكثر , )١(‏ . 


وقد يتعارض الق,أسان فى نظر الفقيه الواحد» فيحتاج إلى ترجيح 
أحدهما على الآخر » فأبو حنيفة يرجح بقوة اتأثير فى أحد الوصفين 
المتعارضين الاذين اعتيرا علة كل قياس » وإيسمى ذلك استحسانا ‏ ومالك 
يرجح بالمصاحة , والشافعى حاول الترجيح بالطريق ال بينها » وهى 
القرجيح بك* ة الأشياه . 


وإن الشافعى كانت تتعارض بين يديه الأاقسة أبحيا ناً من غير أن جد 
عر بيدا لا<دههما على الآخر ؛ فيعدير فى المسألة وجبين وين كرهمافى تيه 
من عير ار جيح لاحرههما للآخر ثلا يذ كر وجبين فيمن :زوجت رجلا 


(0الآم ج لا ص هلالا ٠‏ 


مه 


انقب إلى غير نسبه ونسبها فوق نسبه بعد أن يميت لا الحقيقة . احدهها 
أن التكاح مفسوخ . والثانى أن طا الخيار )١(‏ . 


ومن ذلك من باع ثمرة بستان وجبت فيه الصدتة فذكر أن فى ذاك. 
وجبين: أحدهما فساد البيع ؛ وااثاىأن المشترى له الخيار فى الفسخ اخ 
الفاضل عن الصدقة ايا بله مز الهُن , وكل ذلك لتعارض الأافسة ؛ والهق. 
أن عند الله واحد لا يتعدد وإن خف على العبد . 


)00( الام ج+ وص 6لاء وراجع فى ذلك كتاب الافمى للمؤاف ص .ود 
وما يلها فيه أعلثة كثيرة . 


اكوم فيه 


أء## ل المحكوم فيه , وبدير عنه با كوم عليه 2 هو هوطع الحم 
الشرعى ‏ أو متعلق الكم العرعى وقد علمئا أن الحمكم اأشرعى يلقم 
إلى قسمين : حكم وضعى »؛ وحكم تكليق : وأن الحكم الوضعى بعطيةه ٠‏ 
من أفعال العباد » و بعضه ليس من أفعاهم » فدلوك الشمس سبب ليس من . 
أفعال ال.ادء والحلال سبب ليس من عمل العراد . وما يكون من الأعمال. 
الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيه الأصوليون فى هذا الباب من 
حيث إنه موضع للحكم الوضعى » لآن احكوم فيه الذى يتكلم فيه عليماء. 
الأصول هو ما يكون هن أفعال المكلفين » سواء أكانت تكليفاً بجرداً .. 
أم كانت :كليفاً يتصل كم وضعى كالوضوء من حيث إنه شرط للصلاة. 
وكالبيع من حيدث أنه سدب لللكية 2 وكالقتالل من حيث [ نه مانع من.. 
المراث » وكاازوجية منحيث أنها سبب للميراث » واسكن القرابة منحيث.. 
سببيتها ليست من فعل المكلف الذىيرث أو الذى يورث عنه» بل يدخل. 
فى تكوينها عدة أمور فى تكوين الآسرة . وبذلك ينحصر الكلام ف.. 
امحكوم فيه من حيث شروط الد.كليف , ومواضع الله تعالى لعباده . 
وعلى ذلك نقرر أن الحكوم فيه هنا هو ذات افعل الذى هو موضوع: 
الطلب أو موضوع الكف أو موضوع الإباحة , فهو إذن أفعال المكلفين. 
التى تعلق بها الحسكم اتشكلينى , وهى هنا ينظر فيهامن حيث أنها مقدورة. 
تتدخل فى طاقته » أولاتدخل 0 ومن حويث إنها حق لله تعالى أو حق للعياد.. 
كون الفعل فى مقدرر العبد: 
ب .  »”‏ تكلم الأصوليون فى هذا الباب وقد اتفقوا على أنه لابوا خف 


امايق © 

١العبد‏ إلا بما هر فى طاقته, فلا يؤاخذ عا لا مكنهفعله , لانه إن عجز فلعدم 
الإمكان , فلا يو اخذ العيد بأمر مستحيل الوقوع عمقلا كمع بين الضدين » 
ْ أو عادة »كالب ؛ واأدخض التي ظ و ذلك من مو الوجدا د ةاتى 
الستويل على النفس من ححيث لا يشعر » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
لا يكلف الله نفساآ إلاوسعهاه وقوله 0 لبه فى قمسه بين أقواة : «الأهم 
. إن هذا قسمى فما أملك , ذلا 000 تملك ولا أملك »وقو له تعالى: 
د ماجعل عليكم فى الدينم من حرج : وَأن المأؤا<ذة ما لس فى الطاقة فيه 
حرج وضيق » وقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسس ء 
وامرّا+ذة 3 ليس فى الطاقة هى أقدى ايت العسر ٠‏ 


ولكن قد وردت عبارات ف القرآن الكريم والأحاديث فبها مايوى* 
. إلى التكليف بغير المقدور ؛ وإذا كان التكليف فإنوراءه بلاريب! لمم اخذة. 
.ومن ذلك قوله لاه 2 : :. تحابوا ولاتباغضوا ١‏ وقوله كيه : كن عبدألله 
المقتولء ولا 00 عبدالتهااقاتل » وقوله عَكلليةٍ : « لاتخضبء وةولهتعالى: 
ولا مون إلا وأنم سامون » ومكل فر 0 عليه السلام : , لانمت 00 
. ظالم » وغير ذلك من النصوص الدينية اله فى توىء إلى المؤاخذة على أغوق 
: لست ف -الطاقة البشرية القيام مها . 


: وإن تخريج هذه النصوص وأشباهها من آيات القرآن , وأثار النى با 
يد خلها فى دائرة المقدور . ويبعدها عن دائرة مالس فى المقدورر ‏ سهل 
لمن يتأمل مرامى العبارات » فقوله تعالى : , ولا تموتن إلا وأ أم مسلمون, 
حث على الاستمرار فى الإذعان لاحقائق الدينية ٠»‏ ومنع من الانخراف فى 
“التفكير | و اتباع الطوى ؛ وإن ذلك كله فى ار القدور ؛ وذلك آخر يج 


0 لكل قارىء للنضن اقراً ف 


وكذلك قرله كلاق : : الاتنضوء ديج نميا عل إذات لني 
إذا ت#حدوقت موجياته 3 بل هو وى عن الدخول قَْ أغان الغضب. فإذا 


ارام ا 

لاحل ال مكلف ق أفس 4 أنه عضو ب ور تسمه لأنفه الاسيا أب 2 فعليه أن 
روض نفسه عا 00 

أحدهما : أن يكظم غيظة ؛ وأن يكون من الذين يناونثواب اله ا 
وكنازة فى 0 5 5 , واالكاظمين الظ والعافين ,» وألا يندفم فى وقت. 
غضبه فى قول أ د فعل ؛ بل يصمت وسكت حدى ينطقءغضيه , كا قالالنى . 
2 0 فى القاضى وهو غضيان ). 

| 7 الثانى : أن يتجنب مأ يشير غضيه » فلا يقحم نفسه فى مشا كل. 
نفسية . 

وكذلك قرله مله كن عبدالله المةتول ولا تسكن عيد الله القائل » قفى. 
ذاكى'عن أمى مسكن وهو الاعد ادن و انه يجب على الأزمن أنه إنتردده ‏ 
بين أمرين : كو نه دا أو ممتدى عليه اختار أهون الآمرين مر ات_ذة. 
وهر أن يكون معتدى عليه » وذلك ليحتاط المسلم لحرمات الل عليه كا 
يقول وَيْيِ : + كل الملم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » ولذلك. 
لو صبر المؤمن حتى مات 7 »ولا يأكل من مال غيره بغير إرادته .. 
كان له فى ذلك فضل الثواب ف الصير, وإن كان له أث يأخذ من مال. 
أخه مرأغما . 

وكذلك قرله عليه السلام , لا نمت وأنت ظالم» نهى عن الاستمرار 
على الظلم وأمر برد المظالم إلى أصحاءما ٠‏ 

وهكنا تيد أن العبارات التى توم التكليف بها ليس فى المقدور[نما يقصد. 
بها أمر بمقدور ؛ أو نبى عن مقدور بطريق المجاز أو التكنابة » أوالآامر 
بالدعول ق أسات غير المقدور ؛ أو منع ظرورا ثاره التىبكون فيها اعتداء. 
على حق غيره . 

الدكلف دوا و 

+.” - إن المشقة قسمان : أوطما - مشةة كنا حتّاطاء الاستنرار. 


معام 


-عليها » وهذه يمكنفيها التكليف , ويمكن ار اخذة عليها » كالصوم والحج » 
-فإنهامشةاتكن احا لما . ويمكن الاستمرار على أدائها » ومامن تكلي ف إلا 
-وفيه شةةحتملة » أدناهارياضة النفس على ثر كالممنوع , والآخذبالمشرو ع 
إذكل ممنوع مبوع ولذلك وردق الخد بيك الشر يف ) دهت الجية 
بالمكاره ؛ وحفت النار بالششبوات ) فإن أسباب العصيان دائما اتباع للووى 
والشهوة ؛ وسير فى سبيلهما إلى أ قصى الغاية من غير تحرج ولاتأثم » وأسباب 
“الطاعات فطم للنفس عن كثير من الشووات ) أو وقوف بها عندحد » وهذا 
فى ذاته فيه مشقة عبل الذفس لم تتعود الضيط , والوقوف بماأعندحد ؛ حدود 
دده الشارع 9 ولو كانت كل التكلرقات ع1 خالها له ورجد مخالفون 
.ولاءصاة » ولوكانت التكارفات تسير معالأهواء جنباً لجنبما و جد اعتداء 
ولا ظلم » ولكن الله تعالى اختير الإنسان فجعل فيه داعى الطاعة وداعى 
الممصية يذبعثان من جدبية 3 73 يال تعالى ١:‏ وهديتاه النجدين 2« وكا قال 
:عا لى : ه و نفس وما سواها ء فأهمرا فجورها وتقواها». 
القسم اثثانى : المشقات الى لا يمكن الاستهرار على أدانها أولاتمتمل 
.إلا يذل أقصى الطاقة » وذلك يؤدى فيهالتكليف المستمر به إلى تلف النفس 
أو المال . أو العجو المطلق على الآداء . 


وإن هذا يحوز فيه ات.كليف, ل-كن لا على وجه الدوام والاستمرار 
ولا على اجيم فرض عين ؛ ومن ذلك الجواد فى سبيل الله تعالى فرو مشةة 
شديدة ليس كل الناس >تملبا » وليس كل الناس قادراً على الاسةمر ارعايبا 
إلا بتاف النفس »ء و لذا كان فرض "كفاية على من يستطيعه , وكذلك اصير 
عند الإكراء على النطق بكلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه 
مشفة فوق الا <ّا ل العادى » و لكن النبى مكل اعتبر مفزلته يومالقيامة رار 
-منزلته » وهذه المشقا تالشديدةلاتصلحفرو ضاً عيفية مستمرة ولكنهاتكون 
-فروضاً كفائية, ومن ١<تملها‏ وأداها فله الثوابٍ » ومن ذلك اجر بكلمة 


14م - 
الحق فى وقت يسود فيه الظل »ولذا قال عليه السلام : « أفضل الجباد كلة 
حق الطان 508 ٠‏ وقال عليه السلام : د سيك الشبداء حموة بن عبد المطلب 2 
ورجل قالكلة حدق عند سلطان جائر فقتله » ولذا كان التكليف فى المشقة 
لتى لا يحتمل إلا بأقصى للطاقة جائراً فىتلك الدائرةالحدودة, و يكو نقوله 
تعالى : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخوصة فى سبيل أيه 2 
.ولا يطئون موطناً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نلا إلا كتب لهم به 
عمل صالحء واضح الاتفاق مع المبادىء الشرعية المقررة . 
. وننتهى من هذا إلى أن التكايفات الى تكون فيا مشقات غير معتادة 

ثابة فى إحدى أحوال ثلاثة : 

(1)فى الفروض الكفاءية كالامر بالمعروف والنبى عن الأذكر 
عند مايعر ض الآمر نفسه إلى التلف . ظ 

(ب) فى الصور التى لا يتحقق نفع عام كامل إلا بإذل أقمى البذل فى 
|أنفس والنفيس . ' 

زح ( ف الأحوال الى نكون فيبأ أعتداه على حدق من <قو ق الله تعالى» 
أو حقوق الصاد » فإن الصصر فى هذه الال .طلوب وإنكان شاقاًمعقةفوق 
المعتادةكن ي.كره بالقتل ليتفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره» فإ نهجحب عليه 
أن يصير ولا يقل غيره . 

فق هذه الصور وأشياهها يكو ن العمل الذى فيهمشقة غير معتادة مظلوياً ٠.‏ 

ويلاحظ فى هذه الصور أن المشةة ليست ٠قةصودة‏ لذاتها » فلست 
مقاصد الإسلام , إنما المشقة غير المعتادة تطلب » لآنها تنكون دافعاً اضرر 
أشد ء أو جلباً لنفم أسمى . فبى تكون تحقيقاً المقصدمن المقاصدالإسلامية 
العليا » على أنها وسيلة متعينة له و ليست مقصودة لذاتما . 

والدسرهو الأصل ف الشر بعةالإسلامية ,ولذلك تقو لالسيدةعائشةرضوالله 


عنهاقو” صف الثى صلى الله عليه 0 : « ما ير بين أمرين إلا اخختارأ سرهم 
مام كن ا : ش | 

لذا نهى النى عَكلةٍ من :ذر أن يصوم قائماً فى اأشمس أن يستمر 
اما فى الشمسنء آمره أن ,: تم صومه ؛ وقال عليه ااسلام « هؤلاءالمتنطءون». 
وبذلك يكون أمره ما م ات زركاه وهو أصيام » ونهاه عما لس 
طاعة وهو القيام فى الشمس » و بذلك النهى تقرر أن القيام فى الشمس لغيي 
مقصد شرعى مقصود معصية , و اذأ - عنهافى النذر » ولقد قال النى 
كدي : ٠‏ من نذر أن يطيع الله اليطعه » وءن نذر أن يعصى الله فلا يسصهء 
ولقدروي أن يعض الصحابة أحذد ننسه 2 اليل وصوم النهار»م بعضوم 
أنون نفسه بأعخز ال النساءء فلغ الى و مهم جميءا ؛ فقَال عليه أأسلام 
« مايال أقوام قالوا كذا وكذا , أما والله إى لاخشا كملله وأ ا كم لهء 
سك فى أصوم و أفطر ظ وأصلى وأرقد,وأتزوج القداء. فمن وغى عن سدق 
فئيس مى » . 


وقد كان النى و حريصآً على ألا يلازم الشخص عيادات لمست 
فرضاً » ولا يطيق الاستمرار عليه » وكان حب العبادة الدائمة التى لاصعوبة 
فيها على العرادة الشاقة الى لاك ن الاستم رار عليبا » اذا كان يقول صكاةة 
) أحب الاعمال إلى أله ا وإن قل ١‏ وكان يقول ) إن ألنّه عب م 
من الأعمال ) وكان يقول ص (لن يشاق أحده_ذا الدين إلا غلبه , 0-27 
سددوأ وقاربوا ( 0 

ع ه” - وإن المشقة المعتادة قد يعرض للشخص ما يجعلبا مشقة غير 
معتادة بالنسة له 2 فقد يكون اأبرد شديدآا 6 واشق على اأرجل أأوضوء بالماء. 
البأرد : ولا دل لان يدقده بار 03 ولذلك رخص تأرخص أتسهيل الاشقَات 
وجعلبا ف دائرة الاحال 3 فر خصس ف امس على الكفين 6 وإذاكانعاجراً 
عجرا طلقا عن استهال لما كآن التميم , وإذا كأن مسافراً رعءحص له ف 


[0ا”# ع 

الإفطار » وإذاكان مريضا وثبت أن الصوم منهيكون بمشقة شديدة أو يطيل 
أمد المرض ء ويعوق الشفاء » فإنه وز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة 
وضيق يباح له بعض الحظورات التى يكون خطرها لا لذانما ؛ بل لأمراخر 
وأبيحث الرمات فى حال الضرورات » بل يحب الأخذ حك ااضرورةإذا 
لمكن الأمر متعلقا بأصل الإسلام » أو لم يكن فيه اعتداء على <ق الغير . 

وقد كان بعض الناس يتحمل المشقة إذا كان فى حال يحعلبا بالنسبة له 
غير معتادة كأن يصوم فى رءضأن » وهو مريض» فقال النى مَك ان 
أللّه حب أن تؤنى رخصه 5٠‏ حب أن توف عزاعه . 5 ش 

م.» - هذا الذى ذكرناه بالنسبة انع المواخذة فى غير المقدور » 
والتكليف فما 0 فيه مشةة يمكن احتالا والادتمرار علياء هو 
موضع اتفاق الؤقباء . 

ولدسكن مع ذلك شير علناء الأصول اختلافات نظر يةفىموضوع جواز 
أن الله تعالى يكلف المستحيل» أجدو زأم أنه لايتصور أن الله تعالى يكلف 
المستحيل ؛ فمع أن الفقباء قد اتفقوا على أنه لا مؤاخذة إلابماهومقدورقد 
اختلفوا فىجواز أن يكاف الله تعالى أمراً مستحيلا ؟ فقال الأشاعرة 
إنه يحوز ذلك . لآن الله تعالى خااق كل شىء » لابسأل عما يفعل » 
وثم إسألون. 

وقال الآ كنرون من الحققين إن الله تعالىقد وعدن أ نهلا يكف إلاما هو 
فى الوسع والطاقة . وقد قال تعالى : « لايكاف الله نفساً إلا وسعبا » وقال. 
تعالى «١‏ ماجعل عليم فى الدين من رج » فقد وعدنا سميحأ نه بذلك 5 
وتتكليف ال متحيل مخالف لا وعد ؛ وتحال أن يخلف الله وعده . 
و بعض العلماء قم المستحيل إلى قسمين مستحيل فى ذاته ومستحيل لغيره » 
فالمستحيل لذاته مثل ابمع بين المتضادات كاجمع بين الآبيض والآسودء وكاجمع 

م١5‏ - أصول الغقه) 


د 1 سد 

بين النقيضين ؛ وكالحكم بالطلبو الكف فى حال واحدة ؛ وهمامتناقضان» 
وهذا لا >وز عل الله تعالى أن يكلفه , للأانه غير معقّو لء أماالمستحيل لغير 
ذاته فاللّه تعالى يوز أن .-كلفه . وضر بوا لذلك مثلا مطالبة الله تعالى العصاة 
بالطاعة ‏ وقدكتب الله عليهم الشقوة ‏ وآخذم على المعصية,وطال بأ باجبل 
بالإمان » وقدكتبالله فى عله الآزلى أنهمن أهل الج<ود والعناد » وال 
أن بقع فى عل الله تعالى غير مايريد » فكان من المحال طاعة هث لاء » ومع 
ذلككفوا الطاعة » فدل هذا على أن اتتكليف يقع على الممكن المستحيل 
ولا يقع على المستحيل لذاته . 

وإن هذا الكلام هو فى الحقيقة مسألة كلامية ؛ دهىأرتياط الآمر بإرادة 
لله تعالى الآزلية ومسألة الجبر والاختيار » وإن ذلك النظر لس هو نظر 
علماء الفقه» وهى مسألة مبسوطة فى عم الكلام ه 


وإن نظر أصول الفقه إلى الفعل فىذاته أهوداخل فطاقة العبد فيدخل 
ف حدود اتسكليف ومع التسكليف المؤا+ذه ,أمهوغيرداخل فى حدود 
الطاقة فيسكون خارجا عن الم اخذة . ومعتركالمؤ اخذةلايكونالتكليف, 
عبن نر إل كن نه فى عل الله تعالى المحكنون «قدر الوقرع 1 
مقّدر الوقوع » فالقضاء والقدر لا صاة مما بالتكلفء ولاشك أنالغاصى 
يعجى . وهو يحم أنه قادر على الطا عة , وأنه بتركبا مختاراً قادراً ؛ و يقدم 
على العصيان مختاراً قادراً » و<سب الفقيه ذلك فى إثيات أن اافعل داخل 
فى حدود مقدور المكاف . 


5" + ويثيردن مسألة أخرى نظرية .وهى هل يصح التدكايف 
ف أمر معلق على شرط فى صحته ؛ فبل هع التكليف بالصلاة »مع تعلق 
صحتم| على الإهان » قال بعض الفقراء أنه يصح التسكليف:و يكو نالخطاب 
مو بجت إلى غير المؤمنين » ومع أن الإيمان الذى هو شرط صدة الاداء 
لايكؤن منرم « وعلى ذلك يشرر هؤلاء أنمم ماظيون بالتكليفات العملية 


د 
»قبل الإعان » وقال جمرور الفقباء [نهم غير مخاطبين بالتتكليفاتالءمليةلآن 
.شرط التسكليف أن يكون مستوفياً شرط الصحة وهو الإيان . 

/ا.»» ‏ وهتاك مسأثة ثالثة يثيرها علياء الأصولءوهوقابلية الأفعال 
إلتى تعلق التتكليف بها للإنابة , فقال المعتز له رن الأفعالالنىهى موضع 
التكليف لانقبل الإنابة » وذلك لأن التكليفات ابتلاء واختيار للنفس » 
افلا يسكون للإنابة موضع فما ؛ فالعيادات تكليفات نفسية وعبلية لكسر 
شبوات النفس ومنع جدئها ؛ وقد قال النى مَك حكاية عن ريه : « ياابن 

:آدم عاد نفسك فاإنها انتصيت لمعادانى. 

20 وقال جمبور الفقباء إنها تدخلبا الإنابة , وإن تسكن كلباصالهةللانابة 
.وذلك أن التكليفات أقسام ثلاثة:قد قبل الإنابقو هوكل الكل يفات المالية: 
وقسم لايقبل الإنابة » وهو العبادات الردنةالصلاة والصوم , وقسم يقبل 
الإنابة عندقيام العذر ؛ وهو العيادات الى جمع فىأداتها بين البدن والمال, 
:وهى لحب » فإن له جا نين أ<دهمامال , والآخر بد » فلا] نابةعندالقدرة 
اابدنية 5 » دإذاكان عاجرا عن أداء الحج تجوز الإذابة م ييكون النائب 
عنه قد أدى الح قبل ذلك » وأنة يروى أن النى مكلا قدرأى رجلا بحج 
عن غيره » فقال 7 أحججت عن نفسك ؟ فقال لاء فقال له حج عن 
.نفسك م حج عنغيرك. 

بل »”؟ - هذا والفعل إلذى تعلق بهالتكليف ينقسم من حيث صلته 
مق الله تعالى ودق العياد إلى أقسا م أربعة: 

مييق الول : ماهو حق: أننّه :الى خالص »؛ وما هو خالص ح وق الميد, 

-واجتمع فيه الحقان » وحت الله تعالى غالب »وما اجتمع الحقان ..وحق 
العيد غالب . 

فأماحقوق الله تعالى الخالصة فبى العبادات .وكل الآمور الاجتاعية 
١التى‏ لا يكرن فيها اعتداء على حق أحدع ولكن يكونفيبادفع اعتداء على 
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المجتمع كالجبادف سبي ل الله وكحد ء الى وكحد الشرب , خدالزنى ؛ وحلد 
اخر ثابتان لحق الله #ءالى , ولذلك لايحتاج الإثيات فبهما إلى دعوى». 
ولا يقءلان العفو ؛ ولا الإسقاط , والعبادات كلا من ذلك القسم على. 
ها أخر ناء فالصلاة والصوم والحج حقوق لله . 

وقد اتفق الفقباء على أن الركاة من <ةوق الله تعالى الخالصة » ولكن. 
موضع الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بالنيةكالصلاة والصوم والحج ؛ 
قال فقباء الحنفية إن الركاة لا تؤدى إلا بالنية فما عدا زكاة الزدع والثار. 
لأعاترة الآرضن ».و اجنين الفقاءإت أركا اة لا حتاج أداؤها إلى 
ألنية » لأنهامئونة المال , ولذاتّجب مال الصغير والمجنون » والمءتوه ‏ وقد 
سقط عنهم التكليف كا يحب فى نصابها كل ما يتحمله من حةوق وضمانات / 
للعباد » بيد أن الديون التى تتعلق على ذلك النحو هن حقوق العباد ء أماا 
الزكاة فبى دين الله ,الى وهى <ق من حةوق الله تعالى الخالصة . 

والقسمالثاف : هوحقوق العباد الخالصة , وذلك كالديون , والأملاك. 
وحدق الوراثة : وغير ذلك ما تعلق بالأموال نقلا وبقاء » فبذه كلها حقوق. 
العياد خالصة, والاعتداء على حقو العياد ظلم ؛ ولا , قبل الله تعالى تو بةعيد. 

قد أكل حقاً من حقوق العبادء إلا إذ! أداه أو أسقطه صاحيه وعفا . 


والقول الجامع ذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ مصاحة خاصةللآحاد 
وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض عن له الحق فى بعض اللاحوال » 
كحق المبر وحق النفقة فى الزداج »وغير ذاك من الحقوق . 

الثالك : ما اجتمع فيه الةّان وحق الله غالب "حد القذف » وقال 
الشافعى إن حد القذف حدق خالص للعيد » وقد قال الكاسانى فى ذلك:على 
أصل الشافعى حد القذف خالص حوقالعبد» فتشترط الدعوى في ةك فيشائر 
حقوق العياد» وعندنا حق اللّه تعالى عز شأنه وإن كان هو المغلب فيه 


هم د 
الكن للعبد فيه حق ء لآنه ينتفع بصيانة عرضه عن الهتك , فتشترك فيه 

االدعوى من هذه الجبة(١)‏ , . ٠‏ 
وحد السرقة اختلفت الفقباء فيه أيضاً , فقيل هو حدق خالص لله وهو 
قول بعض الفقباء , وإذا لا يشترطون فيه الحصومة : والحنفية اشترطوا 
الخصومة , ولكن فد اختلفت عبارات الكتب عادثم » فعض أحكتب 
اعتيره حق لله خالصاً . واشتراط الخصومةاتتوافر شروط الخد منملكية 
محترمة محرزة ٠‏ وبعض ألفقبا «اعتير العبد حقاً فيه لآن الخصومة مظررحق. 
اللعيد » فإن شاء طلب إقامة الحدء وإن شاء ترك » وذلك يدل على أن له 
حا 2 وإن كان عق أله مو الغلي 3 بدليل أنه إن خاصم 6 فليس له أن 


.يعفو أو يسقط . 


القسم الرابع : ما يكون له فيه حق » وللعبد حقغالب وهو القصاصء 
وعقو باح الننا - بشكل عام » سواء أكانت قصاصاً أم كانتديات » فإن 
لله تعالى فيبأ 1 منعالاعتداء 2 وح قالغيد غالب 2 لان ا أن يعقو و حصب 
:الإسلام فى العفو 2 ولذا قال تعالى : 0 فن عنى له من أخيه #ىء فاتباع 
بالمعمروف و أداء إليه باحسان 5 وقد صرح القرآن الكريم بذلك الحق , 
«فقال تعالى : » ومن قتلمظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل 

وحق الله تعالى مظبره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أوليائه لولى 
الآمر أن يقرر على الجانى عقوبات تعزيرية إذا كان ممن عرفوا بالبغى 
.والفسادء وإن <ق ولى الآمر فى العقوبة التعزيرية ثابت دائما عند كل 
اعتداء » لأنالاعتداء إفساد فى الأرض . وولىالآمر منوط به منعالفسادء 
.وإذاكان القاتل أو فاقء العين قد نال عفواً من المجنى عليه بأى طر يق كان 


(١)البدائع‏ تدان عون« المريمة والمقو لواف صمي مد 
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العفو فإن حق المجتمع باق يتولاه ولىالآمر . ولذلك قال العلماء متفقينعل, 
ذلك إنه إذا سقطت عقوية القصاص بشديبة بأن كان القتل بغير آلة من شأنها 
أن تقتل 'فإنه يحب التعزير » ويحب أن يكون التعزير بأشد أنواعه مع 
وجوب الدية لآولياء الدم ,)١(‏ . 


هذا وإن القوانين المصرية تنظر إلى جرائم الدماء والاعتداء على . 
الاطراف والأانفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قد اتيحبت إلى شفاء. 
غيظ المجنى عليه أولا من غير أن تسقط حق المجتمع , والقوانين الوضعية 
لاحظت حق الجتمع فقط, فالإسلام لاحظ الحقين ‏ فاعتير الاءتداء. 
وخصوصاً الاعتداء على النفس إذا احتبره جناية على الجتمع » ولذا قال. 
تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسر ائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس 
أو فساداً فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأئما أحيا 
الناس جميعاً » د[حياؤها بالقصاص لا , ول-كن الإسلام مع ملاحظة هذا" 
الجانب العام لاحظ الجانب ااشخصى المجنى عليه (؟) . 


دإن التفكير الحديث فى عل العقاب قد اتجه اتجاه الشريعة التى أنزطها: 
علام الغيوب من نحو أربعة عشر قرنآً . 


(١)الجريمة‏ والعقوبة ص ٠١‏ المؤلف دار الفكر الفسكر العربى . 1" 
(؟) نفس المصدر ٠‏ 


اا 


الساب الرايع 
اكوم عله 


إه.» ل تتكلمنافى الآبواب السابقة على الك , وقد قلنا إنه خطاب 
أيه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلياً أو كفا أو تخيراً أو وها 3 وإن 
هذا التعريف يطوى ف ثناياه وجوب الكلام على الام فى الشرع 
الإسلاى , وقد تكامنا فه » ويتضمن الكلام على الآفعال التى تتعلق با 
الاحكام وقد ذكر نلها » بق أن تكلم فى المكلفين الذين كانت أفعاطهم . 
متعلق الاحكام وموضعبا 3 وأولئك 39 اكوم عليهم 8 

فالكوم عليه هر المكاف , لأنه هو الذى يحكم على أفعاله بالقبول 
أو الرد وكونها داخلة فى دائرة المأمور به أو المنهى عنه » أو غير داخلة . 


وأساس الد-كليف هو العقل والفبم » فالعقل المد_ك الفاجم هو عاد 
التتكليف » وقد قال فى ذلك الأمدى . 


٠‏ انف العقلاء على أن شرط المكاف أن يكون عاقلافاهما ,لآ نالتكليف 
خطاب » وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ؛ كاماد وأأم.هة.ومن وجد 
له أصل الفبم لاصل الخطان دون تفاضله هن كوته أمرا أو غباءرمقتضيا 
للثواب والعقاب ؛ ومن كون الآمر به هو انه تعالى» وأنه واجب الطاعة ؛ 
كالمجنون والصى الذى لابميز , فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كاماد والبهيمة 
بالنسية لأصل فم الخطاب ويتعذر فوم تكليفه أيضآ لآن المقصود من 
التكليف كا يتوقف على فهم أصل الطاب يتوقف على فوم تفاصيله . وأما 
الصى المميز » وإن كان لاايفهم مالا يفبمه غير المميز غير أنه أيضأ غير فام 
على االكال ما يعرفه كامل العقل من و جود الله تعالى و كو نه متكلماإمكلفاً 


العياد » ومن وجود الرسول الصادق الملغ عن الله تعالى » وغير ذلك ما م 
ل 


م 


يتوقف عليه فهم مقصود التكايف , وإن كان مقارباً للباوغ يحيث لم يبق 
ببنه وبين الباوغ سوى للحظة واحدة , فإنه وإن كان فبمه كفبمه الواجب 
لتكايفه بعد لهفظة , غير أنه للا كان العقل والفبم فيه خفياً وظروره فيه على 
التدريج » ولم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضا.طاً وهو 
البلوغ ؛ وحط عنه التكليف قبله تخفيفاً عليه » ودالله قوله عليه ااسلام : 
« رفع القلم عنثلاثة : عن الصبىتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيةظ ؛ وعن 
المجنون حتى يفيق ,)١(‏ . 

وإن هذا الكلام يستفاد منة ثلاثة أمور : 

أوطا : أن عماد التتكليف العقل ؛ لآن الشتكليف خطاب من الله تعالى , 
ولا-يتلق ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناه . 

وثانها : أن العقل ينمو ويتدرج ٠»‏ وأنه يسير فى االكهال منذ الصغر ء 

وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تكامل نموه . 


وثالئها : أن مو العقل متدرجا أمر خف لاله يحدث آنآ بعد أن » حتّى 
يظور فى تماية تدرجه كاملا ٠‏ وإن هذا لابد له من ضابط ظاهر . وهو 
البلوغ ؛ فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وكاله , وعند بلوغ 
ذلك الحد الفاصل يكون التكليف . 

”٠‏ - ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد القييز » واأصى غير 
المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية . فإذا أتل ف أحدهما شيئاً وجب ذماله, 
وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدة فى ماللا » وقد قرر جمرور الفقباء أن 
الركاة تجب فى ماللا 'وقرر الفقباء بالإجماع أن ذكاة الزرع والقار تجب 
من زرعبما وثمارههما ٠‏ وإن هذا نوع من التكليف , فكيف يقال إنه 
لاتكليف علمما مع هذا الوجوب . 


)١(‏ الإحكام فى أصول الا-كام للأمدى اض 21١١6‏ »)"(م”. 


مم د 


ولقد أجاب علياء الاصو ل عن ذلك بأنهما وإنكاناغير خاطبين بأحكام 
التكليف أعدم وجود الغييز الذى هو عماده قد تققتفهمأ معتى الا نسا نية» 
.وىإن هذه الإنسانية جءلت ما حقوة] » وجٍعلت طماذمة تتحم ل هذه الحقوق 
-قلبما ملكية على أمواطما » ومادامت طما هذه الملكية:فتلك! لأ حكام مثو نة 
المللكية وتكليفاته . 

وبهذا يقبين أن هذه الإنسانية أثبتت طما حقوقا وتعاقت بذمتبما طذا 
.واجيات . وإنه لكى يقبين الموضو ع كاملا لابد من اكلام فى الاهلية التى 


اتقيلك #قتتطى:الانسانية .و الاهلة الى عتين أثر؟ للعقلن.. 
الاهاية 


#05 -. والاهلية هى صلاحية الشخص للإلزام والالتزام بمعنى أن 
يكون الشخص صالخا لآن تلزمه حقوق لغيره » وتيت له قوق قبلغيره» 
.وصا لا لآن يلتزم هذه القوق » و بذلك يقبين أن الأهلية ذات شعيتين : 

إحداصا : أهليته لآن ثبت له حقوق ؛ وأن ثبت عله <قوق . 

والثانية : أهليته لان ينشىء ااتزامات على نفسه » وتصرفات تحجعل له 
حقوقا قل غيره . 

والاولى : تسمى أهلية الوجوب ؛» هذه #بت له بمقتضى إنانيته , 
«فالاصل فى ثبوتها كو نه إنسانا . 

والثانية : أهلية الآداء » والآصل فى ثبوتها ليس عجرد الإنشانية » بل 
:الاصل فى ثبوتها العييز . 

#هلية الوجوب : 

- فأهلية الوجوب تتحقق بمجرد و جود الإنسان سواء أ كان 

بالغآ أم كان صبيا ‏ وسواء أكان رشيدآ أم كان غير رشيد » وسواء أكان 


لس ا د 

الوجوب عند الخحر أ ككل منها عند العبد . 

وإن تلك الأهلية تستمر للإنسان إلى أن يموت » ويقول فقباء المنفية 
إنما تستمر له إلى أن تؤدى عنه ديونه بعد الوفاة وتنفيذ وصاباه . 

ولقد فرض اافقباء لوجود أهلية الأداء أمراً اعتيارياً موه الذمةتتعاق 
به الحقوق والواجبات. وهو أمر اقتضته تلك الأهلية » فالذمة أمر فرضى. 
#درى اعتتارى 04 فرض موجوداً للكون علا للديون وسائر الاليزامات 
والتكليفات وبعبارة عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإنسان صالحا 
للإلرام والالتزأم . 

وفرض أَء هر تقد «براى لد س بأمر غريب ف وض اي 

فق امور الشرعية والقانونية أمور تقديرية فرض الشارع وجودها. 

ويرى بعض العلباء أنه لاحاجة إلى فرضص الذمة وتقديرها 2 إذ يكق أن. 
تثبت الشخص المطالبة ما لهحقوق » وأن يكو نللدائن له حق استيفاء دينه 
منه أو من ماله ؛ وأمر الشارع هو مناط الإلزام والالتزام () . 

ولقّد رد هذا الرأى صاحب شف الأسران 2 وأوضة فررضض الذمة . 

هذا وإن أهلية الوجوب تتدرجمع الإنسانفى مدارجة ؛ والإنسانيدأ 
جندناً » ثم صيأ غير ميز ؛ ثم صبياً مميزاً 1 رحد وفيدا أو غير بوقيد 4 

دأن أهلية الوجوت تكون كاملة لهامتذ ظروره:ق الحياة [ثمالاً : ونكوق. 
ناقصة عند اجنين . 
اهلية الجنين : 


+ وأهلية الوجوب أكون ناقصة عند الجنين لآآانيا كيت الف‎ ١+ 


. الأهلية وعوارضها لاستاذنا الارحوم أشي أحد إبراهم‎ )١( 


عم ل 


حةوقاً ولا نثبت عليه واجبات , وحقوقه الى تثبت له على خطر الزوال». 
وذلك لسبمين ٠‏ 

أوطما : أنه يحتمل الحياة والبقاء , فقد يولد ميتء فيسكون فى حك العدم,. 
ولا يثبت له شىء من الحقوق » وقد يولد حيا , فتكون له حقوق الإنسان. 
كاملة » وقدكان مع هذا الاحتيال لا يصلح لآن تثبت عليه حقوق مطلقاً ,. 
ولكنه لماكان موجوداً فعلا » وإن لم تتحقق حياته الإنسانية فى ظاهر 
الوجود تبت له حقوق ٠.‏ 

ثاتبييا : أله وهو تووود فق نان امايو من + [ذ سراد 
حركتها » ويعطيه الشار ع بعض ما يلحقبا من أحكام فيعتق بعتقها وإنكانت. 
أمة » وللكنه جرء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا بحياته . 


فاعتياراً طذين الوجمين : كو نه جزءا من أمه وصلاحيته للانفصالعنها: 
وحمانه مستقلا دو:ها إعطاء الشارع الحقوق . ولا يجب عليه حقوق ؛: وقد 
قرر فقهاء المذهب الحئق أن الأموال التى تثبت للجنين فى بطن أمه تنكون. 
تحت يد أمين ولا يكون لهذا الآمين إلا التصرف ف دائرة المحافظة على 
الأموال لا العمل على تنميتها » وذلك لآن ملكيته احتالية ما دام جنينا فى. 
بطن أمه لم يخرج إلى الوجود » وقرر جممور الفقهاء أنه يوز أن يكون عليه. 
وحى أو ولىيتولىهذا المال, ولكن فى دائرة الحفظ » واقدفرض لقا نون. 
رقم ١19‏ أن يكون للجنين ولى مالى يتولى شئون ماله ٠»‏ حتى لا تضيع. 
الغلات ؛ ولا تفسد الاملاك الى تثيت له ٠‏ 

أعاية هن يولدون : ْ 

1؟ - وبمجرد اولادة تثبت الآها ةكاعلة ان يوادونسواءأ كانوا” 
عاذين أم غير مميين ٠‏ وعلى ذلك يثبت بالنسبة لمم ما يأتى : 

)١(‏ تكون ذمتهم صاحة للالتزام بالتصرفات التى يقوم بها اللأولياء. 
الماليرن وتنكون جائزة بحم الشرع وتعكمالقانون,ويتقيدون بهذه التصرفات . 


سس لا م م 
.إذا بلذوا راشدين » ولا يسعهم أن يتخلوا عن أحكاءهم ٠‏ فإنرشدواقبل 
الوفاة بأحكام هذه الالقزامات , وجب عليهم ثم أن يوفوا ببذهالالتزامات 
لآن التصرفات اتى ألزمت بهاكانت باسعهم » وف دائرة ما سوغه لممالشارع 
- من تصرفات . 
(ب) ديثبت فى ماهم كل ماهو من متونة المال » فيجب فى أمواطهم 
مدُونة المال عند ولا تحتاج إلى نية » حتى يشترط فيا كمال العقل . 
وصدقة الفطر تيجب أيضاً ف ماهم على مقتطى مذهب أى حنيفة 
: وأنى اورسف 5 


<١‏ ح ) وتلزمهم أ, ضاً الصلات التىتشيه المثونةالمالية.وهى نفقة الأقارب» 
“فبى ليست عبادة رس بل هى مو نة مالية أوجبماالشارع لتنظيم الأسرة» 
وجعلبا وحدة اجتاعية متعاونة متآزرة , فن واجب التآزر أن سد غنيبا 
حاجة فقيرها . 


( د )ضمان مايتلفه القاصر , فيلزمه ضمان ما يتلفه من أموال لآن 

ذمته صاحة لوجوب كل مأ هو مالى مادام ليس من قبيل العيادة ( لان 

المقصود من هذا ضهان مال يعوض اتلف ااال بحم الخاسسر »؛ قيثبت المال 

ىَ ذمته وبؤديه عنه ماله وليه أو وصية ؤذمة القاصرين كذمة الأرشداء 
فى كل أمر يغلب فيه جانب العيادة 2 ويكون مو ضوعه المال ٠‏ 

أهلية الاداء 

6 أهلية الآداء هى أهلية المعاملة بمعنى أن بكو نالشخص_صاللحاً 

» اعتمدنا فى الكلام فى أهلية الوجوب على شرح امتار فى باب المحكوم عليه‎ )١( 

وعلى مرآة الوصول فى الجزء الثابى باب المحكموم عليه » وعلى كدف الأسرارعلى أصول 

فى الإسلام فى انجلد الرابع ص7١‏ وعلى رسالة الأهلية وعوارضها لأستاذنا المرحوم 

'الشيخ أجد إبراهيم . 


ا 
لاك ساب حقوق من تصرفاته , وإنشاء حقوق لغيره بهذه ااتصرفات »- 
وهى تقترن فى كالما يال كل.ف الشرعى » وحدك هو البلوغرشيداًء ولقد. 
عرفا علياء الأصول تعر يفا يعم المعلامات والعبادات » فقالوا [نماصلاحية. 

الإنسان تضون عه أفال ميزه قرعا ؛ عيث يكون مؤإخذة ما » فيصدر. 
عنه تصرفات شرعية ملزمة ٠‏ 

ومناط هذه الأهلية هو العقل » فإذاكل العقل ثبت أهلية أداء كاملة ». 
وإذا نقص العقّل ثبتت أهلية أداء ناقصة , وإذا ففد العقل مثبتت أهليةأداء. 
مطلقاً . وعلى هذا يترتب أمرارف : 1 

أوهما : أن أهلة الأداء قسيان : أهلية أداء كاملة » وهى شبتتعندكال. 
العقل بيلوغ م الشخص بالنسية للتكليفات الشرعية » وبال لباوغ مع الرشد. 
بالنسة 8 المالية » وأهلية أداء ناقصة , وهى :كون بال بة للصى . 
المممز ومن يش.مه ؛ وهى لانسكون إلا فى الإعاملات المالية وسائر العةود 
والتصرفات ٠‏ أما التكليفات الشرعية من صوم وصلاةوحجو غير هافالصى 
المميز ذا كغير المميز . 

الآمر الثانى : أن أدوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الآداء. 
تقبع سنة فيكون له بعد الولادة ثلاثة أدوار . 

الدور الآول : من الولادة إلى سن التصيز , وفىهذه الحا ليكو نصيا” 
غين همير » ويتكون فاقد العقل الذى:كون بهالتصرفات الشرعيةءفلايءرف. 
أن الثعراء موجب ء أى يوجد شيئا فى المللكية لم يكن ثابتآً فهاء وأن البيع, 
سالب أى يعرف أن البيع يخرج المبيع غن ملكه , وقد قلنا إنه ثبت لهء 
بالولادة أهلية وجو ب كاملة فيرث ؛ ويورث عنه » وتجب النفقة فى ماله 
٠‏ كا تحب عل الركاة خلاف الحنفية فى وجوبها » ؤلمكن لاتثبت له أهلية أداء. 
لقصور عقله . فلا وصح منه تصرف من التصرفات الشرعية » لآن عبارته- 
تكون لذواً لاقمة لباء ولا يؤاخذ على شىء من أفعاله مؤاخذة بدنية .. 
ولكن يضمن ف ماله مايتلفه . 


5 

وإن أهلية الآداء هى مناط التكليف » فلا يكاف شيئامنالتكليفات 

البدنية النى تعد عبادة أو يسكون الخطاب فيها بها يقرب من العبادات , 
كالكفارات. فإذا قتل خطأ لا تجب عليه الكفارة , لأآن الكفارة عبادة 
تكفر الذب ؛ فللا يب عليه مع وجوب الدية فى ماله . 

ألدور الثالى “دور العييز إلى اابلوغ ٠‏ ودور التمهز لاتقل فيه اسن عن 

م سذين ؛ وقد يلغا العييز ولا بلغ التمييز 0 وهو كا أشر نالهأهليةوجورب 

كاملة ‏ [ذكال أهلية الوجوب بالوجود الإنسانى الذىلا١<ّالفيه.أماأهلءة‏ 
الآداء فإنما تثبت عنده لآن له عقلا يدرك . ولكنه ناقص » ولذلك ثبت 
ناقصة غير كاملة ؛ ولذلك تصلح عبارته لاداء الحقوق وإنشاء التصرفات ( 
ولمكن لايصح منمأ إلا ماهو تأفع ءا 00 53 وعل ذاك تنقسم التصرفات 
بالنسبة له إلى ثلاثه أقسام : 

( أولبا ) تصرفات ناقصة نفعاً عضا » وهذه تصح منه وتنفذ كقبول 
الببات» وقبول الوصايا » ولكن قبد فانون الوصية تبوله البيات بإذن 
الوصى وإذن محكمة الأحوال!أشخصية . 

و القسم الثانى: ضار ضرراً مضا اليه أو وصيده فإها تكون, باطلة 
بطلا نا غير قابل للاجازة 3 وكذلك سعة يغبن فاحش وشر اوه بغي نف <حش» 
فإنه يشتمل على تبرع ؛ فيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أرضاً . 

والقسم اثالث : متردد بين النفع والذرر ؛ وهذا النوعلا يبال بطلا نا 
مطلقًا ‏ بل ييكرن متوقها على إجازة الولى . كالبيع والشراء والسلموغيرها 
من ااتصرفات الى تحتمل أن تكون مفيدة له أو غير مفيدة ٠‏ ولاقص عثله 
م رأى ولية إلى رأية . 

و بالنسية للعبادات وماتشبهبا تكون عبارته سليمة صالهة لإنشائها إن 
لم تكن مطلوبة منة طابا لازما » ولسكن على أبية أن يعودهءو يديه لآدانها. 


ولآن عبارته سليمة قالوا إنه يصح إسلامة , فاذا بلغ صى سن ااتمييز 


لومم ل 


وكان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه , ونزع من أبويه غير المسليين » حتى 
لايزثرا فىدينه » وقد قالوا [نه إذا أسلمت زوجة الصى غير المميز» فإنه 
ينتظر حي لغ سق العييز فيعرض عليه الإسلام ٠‏ و يصح إسلامه وتترتب 
عليه كل الاحكام الى تترتب على الإسلام من نفةة وتوارث وغيرهما. 
وك ن هل تشع منه الردة » نحيث يعد هر 1# ؟قال الطرفانيعتد بردته, 
'ويفرق بينه دبين زوجه؛ ويمنع زواجه . ال أخرنها يقرتب عليها من 
آثار» وإن أيا يوسف خالف فى ذلك وقرر أن ردته لاتقبل وفرق بينما 
وبين صدة ة الإسلام منه بأن الإسلام تصرف نافع نفعا فضا , فيمتد بهمنه» 
والردة تصرف ضار ضرراً مضا » فلا يعتد به . 
هذا كله مذهب الحنفية » ومذهب الشافعى » ومعه كثيرون من الفقباء 
أن إسلام الصى وردته غير معتبرين , فإذا كا نكافراً وأعلن إسلامه , فلا 
التفات لإعلانه , وإن كان مسلا بإسلام أبويه وارتد لايلتفت إلى ردتة 
أيضاً : لأنه فى صغره تابع لآبويه» ولآن تقص عقله ول وكان تميز لايمكنة 
من إدراك الادلة الى يقوم عليها الاعتقاد صحيم , حتى يعد مدئولا عن 
الإمان والردة» ولآنه ليس من المعقول أن يكون غير مؤاخذ عل أفعاله 
.وأقراله, ويؤاخذ مع ذلك على النطق بالردة ويصح منه الإسلام . 


الدور الثاأث : دور البلوغ عاقلا » وفى هذا الدور ترجه إليه كل 
أأ:-كليفات الدينية » فيطالب بالصلاة و الج والصوموكلما يطالب بهالشارع 
الإنمان العاقل من تكليفات شرعية .ويؤاخذ على كل أفعاله , فإذا قتل 
أققتص منه وإذازى أقم عليه حد الونى » وإذا قذف جلدثما نين جادة.وهكذا 
مخاطب بكل التكليفات الإسلامية » وتوقع عليه كل العقو بات الإسلاميةإذا 
اركب ما يرجببا . 

أما بالنسبة للعقود والتصرفات وإدارة أمواله فإنه لايسل إليه ماله إذا 
بلغ غير رشيد باتفاق الفقباء . وذلك لقوله تعالى : ه وابتلوا اليتائىحتى إذا 


م 


بلغوا النكاح , فإن آنستم منهم رشداً فادفعو! إليهم أمو اهم ٠‏ فقد اختلف. 
الفقهاء ف مدى ذلك المنع ( دق وقت انتهائه 0 


فقد قال أبو حنيفة إن المنع يستمر حتى يبلغ الخامسةوالعشرين » فإذا 
| بلغا سلم إليه ما مالهدام عاقلا من غير نظر إلى كو نه رشيداً أوسفيباً.وذلك 

نه ا نضجه الجسمى والفكرى ».و يتصور أن يكو نجدآفلاحجر عليه. 
بسفوه » وسنبين ذلك عند الكلام فى السفه . 


ومدى و3 عند أنى حنيفة قد اخدافة يهالراديةعن أنى حثيفة»فروى. 
أن المنع لايحيز أن يتصرف الولى فى ماله 0 يستمر استيلاؤه على 
المال نعه من العبث إلى الخامسة والعشرين , ولا يحون فيه إلا تصرفات. 
الموظط والصيائة 5 ويك ون ذلك نا 0 مذهيه من أنه لاحجر عل اأسفي 24 
وبرى أنه يستمر الحجر على الصغير الذى بلغ سفيها ع استصحاب <ال. 
النقص البى كانت ثابتة فى الصغر . وعلى ذلك جوز لاولى التصرف فى غير 
دائرة الحفظ والصيانة . 


هذا رأى أنى حنيفة وجمهور الفقباء على أن الجر يستمر عليه حتى 
يرشد ولو بلغ القانين » لآن مناط إعطائه ماله و<ق ااتصرف فيه هوالرشد 
لا البلوغ حتى أقّد قال سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما 
بلغ رشده ؛ وقال الضداك: لا بعطى لبقم ماله وإن إن بلغ مأثة سئة حتى بعلم 
منه إصلاح ماله . 


م وللكن مأهو حد البلورغ الذى بخرج به الغلام من دورالصبا 
إلى ددر الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون بباوغه النكاح, 
فالجارية برؤيتهبا الحرض ء والغلام بالاحتلام » وذلك لأن القرآن حد 
البلوغ ببلوغ النكاح , أى الصلاحية لاسقيفاء حقوق ذلك العقّد» إذ يقول 
تغالى وا بتلوا اليتامى » حى إذا بلغوا النكاح , فإن آنستممنهم رشداً فادفموا 


ال ل 
[لييم أمو الحم . وإن هذه الآمارات الحسيةهى ااتى تدل على بلوغ الدكاح» 
والشارع يعتبر الآمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية : ظ 

وإذا ل تظبر هذه الأمارات الحسية فى إبان المراهقة ؛ اعتير البلوغ 
بالسن » وجمبور الفقهاء يعتبرون سن البلوغ خمصة عشر عاما » وأبو حنيفة . 
يعتير سن البلوغ بالنسبة لاصى ثمانى عشرة سئة , و بالنسية للصغيرة 
بيع عشرة سنة . 

/1؟ - هذه هى الأهلية فغأصل بثوتها . وقد تقرر أنه ببلوغالرجل 
عاقلا تتعلق بهكل ااتكليفات الشرعية » وبرشده يعطى حق ااتصرف فى 
ماله على خلاف بين الفقباء ٠‏ 

فإذا بلغ الرشد » وثيقت صلاحيته لإدارة أمواله » فإنه يكون لهكامل 
الآاهلية فى مأله و نفسه , كما تعلقت بهكل اأتكليفات ااشرعية . 

والقوانين الوضعية سارت على تعيين سن لأرشد المالى » د ترك ذلك 
لتقدير تصرفات البالغ » بل اعتبرت سنا معينة أمارة للرشد تدفع إليه أمواله 
عند بلوغبا » وكان القانون المصرى قد حدها بماتى عشرة سنة » ولما تعقدت 
المعامللات حدها من مل سنة 0اة ١‏ بأحدى وعشرين سئة . 

وإن الرشد االى الذى يكون أساسه القدرة علىتعر ف المعاملات مايكون 
فى مصلحتهو مالايكون ‏ ختلف با+تلاف تعقدالمعاملات وسذاجتها ولذلك 
اختفات سن البلوغ باختلاف ذلك , ولقدقال المرحوم أحمد فتحىزغلول 
(باشا) فى كدابه شرح القانون المدنى : 

ه المولود يولد فاقد الآهلية » ويبق كذلك إلى أن يبلغ سن القيين » ثم 
يدخل فى دور جديد هو دور القييز » إلا أن عقله وملكاتهلايزالانغضينء 
فلا يقوى على تقدر الآفعال النى تصدر عنه » أو يعتمد فعلباتقدير أصديحاًء 
ثم هو لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن تنضي قوته العاق لة ٠‏ ويكون له 
بعض الخبرة , <تى يؤمن على إدارة أمواله بنفسه . ومعلوم أن بلوغ هذه 

) 5١ أصول للغقه‎ ١ 


م 


المرتبة لاي للجميع بصورة واحدة . ولا فى زمنواحد ؛ بل ثم يختلفوة فى 
ذلك اختلافاً كبيراً » وإن منافعالناس وضر ور ةالآمن ف المعاملات الحاجة 
إل وضع حد ينتهى [ليه حال الاذسان ويخرج بأوغه من دور التردد إلى 
دور العمل .كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى مخلص فيه كل واحد هن 
ذلك الحجر , وتم له الأهلية » وااشر ائعتلفة فى تقدير هذا الزمن » فمنها 
ماجدله اثنى عشرة سنة الث » وأربع عششرة لاذكر .كا فعلى الرومانيونى 
٠‏ البداية » منذكانت الامة فى نشأتها الآولى ساذجة الاخلاق ؛ قليلة العدد , 
أيام كانت المراقبة شديدة فى تربية الآولاد » والروابط العائاية قوية كافية 
لخايتهم وتدارك ماقد يفرط منهم من الأعمال قبل وقوع الضرر » فلم يكن 
من باعث حمل الشارع على الإبطاء بمنسالاهلية الكاملة , والولد محوط بهذه 
العنايات كابا . 

فلما ازد<م المجتمع بأهله » و كثر المال ,و تنوعت الرغباتوالمطالب» 
وتشعيت أعمال الإنسان : وامتدث أطاعه إلىأ بعدمندارهوعشيرته»ورهن 
رباط العائلة بضغط تلك المؤثرات . وظررت مضار التعجيل باقرارالآهلية 
واضطر الشارع إلى تأجيل وخاتا له ينا وعشرين سئة » ومن . 
الشرائع ماوقفت عند الحادية والعشرين . ومنبأ ما اقتصر على تسع عشرة 
ممئة .)١(‏ 

هلع هذه أهلية الآداء ‏ وهى التى يناط بها التكليف م بيشاء 
.وقد يعرض لاشخص من بعد أنال أهليتهما ينقصبا 5 يفقدها . ويسمى هذا 
عارضاً من عر اررض الآهاية» فعموارض الآهلة أ<وال تعترى ااشخص 
فتنقص عقله أو تفقده عقله بعد كاله ٠‏ 


١(‏ ) شرح القانون المدتى ص 8" ء ورسالة عوارض الأهلية لأستاذنا الأرحوم 
الشيخ أجد إبراهم ( بك ) ونظرية العقد للموّلفالثاشر دار الفدكر المررى . 


هد 

وهى قبهان ‏ أولها ‏ عوارض سواوية أى ليست بعمل من أعما 
"الإنسان , وهى الجنون والعته » والنسيان والنوم والإغاء . 

دااقسم الثانى ‏ عوارض بفعل الإنسان أو بكسها الإنمان ٠‏ وهى 
“أيضاً قسان : 

( أحدمنا ) من ذات ال كلف ؛ وهى السقه والجبل والسكر والخطأ . 

( والثانى ) من غيره وهى كن أمع ولعخ ىكل وأ<د من هذه 
(الأمور بكلة مو جز ة . 


”سه الجنون.والعته : 


8 - وكلا هذينالعارضين يذهب بسلامة الإدراك وتقدير الأمور 
ش "تقدراً يدا ؛ والعته قد .يكو نمعه تمييز ٠‏ فكون المعتوه يرا ؛ وقد يكون 
غير مميزء أما امجنون فإنه لا يكون مميزاً . 

وبءض العلءاء يعتير ااعته حالا من أ<وال الإنون» فإن المجذون قد 
يمتفق فى عض اللأوقات إذا كان جنونه مطيقاً » ويستمر يأخذ حك الجنو نْ 
حتى فى حال استفاقته الوقتية » إلى أن يبت شقاؤه تماماً » ويكون فى حال 
الاأستفاقته معتوها.. 

والجنون المطرق هو الجنون الذى ستمر 1 : 

ولكن الأول وافق عليه أكثر ااعلماء.» وهو أن الجنون نوع غير 
أاعته » والفرق بينهما أن الجنون مرض يستر العقل ٠‏ و>ول بينه وبين 
:الادراك الصحييح ».و يصعديه ه.جان و أضطر أب » وااعته مرض يستر |أعقل» 
ويمنعه من الاد, راك اعبت رمح هدوء ٠‏ دقد يكون معه تيز , وربما 
لا يكون ممه تمبيز , فالآول كالصى المميز واك_افى كااصى غير ألمب : 
عو المجذون داماً كالصى غير اميق . 


ع0 سمه 

هذاو إن العتهو اجنو نعر ضان يع رضان لبعض الاشخاص ويظبر ان فى. 
التصرفات والاقوال بوضوح ء وإن كان العلماء قد ا+_تلفوا فى حقيقتهما , 
ا اختلف الاقدمرن فى حقيقة العقل . ولكن ابيع متفقون على أن. 
. تصرفاتهما غير تصرفات أعقلاء . 

. + وأن المجنون تسقط. عنه التكليفات البدنية كلبا فلا بخاطب 
بالصلاة , ولا بالحج , ولا بالصوم . ولا بالكفارات » ولكن تثبت فى. 
ماله المغارم ال-الية » فيضمن من ماله ما يتلفه , وتجب الركاة فى ماله عند 
جمبور الفقباء , ولا تجب عند النفية كالصى غير المميز » ولا يسأل عن 
الجنايات الى يرتكيها إلا فى ماله , ولا تقام عليه الحدود وإذا ارتكب 
فاو ]| 

ومثل ذلك المعتوه فاقد ابيز , لانه فاقد الآهلية تماما » فباتفاق الفقباء 
تسقط عنه التكليفات البد نية 3 وتأمت فى ماله المغارم المالية على النحو 
الذى ببناه 

ومثله المعتوه المميز , بيد أنه يفترق عنه فى أمرين : 

أولها ‏ أنه يعد ناقص الآهلية فتصبح منه التصرفات النافعة نفعا 
محضاً . وتكون التصرفات المترددة بين الأامرين متوقفة على إجازة الوى 
المخقتص هذا التصرف » فإذا كان زواجاً يتوقف على [جازة الولى عل 
النفس , وإن كان موضوعه مالا يتوقف على إجازة الولى.المالى . 


ثانهما ‏ أن المعتوه فاقد الّييز والمجنون لامخاطبان بالعيادات البدنية 
ما قررنا » أما المعتوه الممير فقد قال بعض العلءاء إنه عخاطب. بالعيادات 
البدنية » إذ قد قال هذا الفريق من الفقباء إنه لا تسقط عنه هذه العيادات. 
احتياطا » ولكن خطأه الآ كثرون من اافقباء وقرروا أن العته مرض. 
كالجنون أو هو منه » فيمنع قيام التكليف الشرعى » فهو كصبى ظبر فيه 
قليل عقل ؛ ولا أثر نقصان العقل فى سقوط الخطاب فى الصى أث ر كذلك فى 


اعم ب 


االممتوه الذى يشبهه ٠‏ وإن صحة اكليف مبنى على القدرة. | القدرة 
هو العقل لل 7" 
ل النسيان : 


9 - النسيان حال تعترى الشخ ص تهمله لا يتذكر التتكليف الى 
كلفه الشارع إناه 3 أوتجمله لايقوم حق عيادة قد. نواها كالصائم الذىيا كل 
ناسياً » ومن ذلك ترك أداء الصلاة فى وقتها . ٠‏ 


وقد قسم الفقباء القوق بالنسبة النسيان إلى قسمين : نسيان حةوة: أقه 
تعالى . والنسيان فىهذه قد أسقط التهتءالى الإثم فيه , فقد رفعالقل عن النامى 
الى مذ 5 ر ؟اوردق زلاثر الصحيح ١‏ وإذا ترك الذابح أسم أبنّه تعمالى 
"5 مانا ؛ وهو يدح سقط عد4 الإثم 3 وتؤكل الذبيحة ٠‏ ومن ذاك تركأداء 


الصلاة فى وقتها , فقد قال النى لاله ديه : ٠‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا 
إذاذكرها, . 


وال سم الثانى حقوق العباد , فقد قالوا إنها لا تسقط فلا يعد النسيان 
عذراً بالنسة لا ؛ فلا سقط حدق لعيد بنسيان أدائه فى وقته ؛ ولا يءذر من 
يدعى أنه ارك ب جرعة ا 8 ٠‏ بل إنه يواخنذ مما إلا إذا كان من شأنه 
أن ينسى ‏ فإن ذلك نوع من العتتب 4 يكون موضع أظر ؛فإن سقطتٍ ٠‏ 
“المواخذة فلآنه معتوه , لا لانه ناس . 


يه - النوم والإغاء : 


54ت هذان عارضان وقتيان تسقط مما المؤاخذة وفهم اخملا »فإت 
خالا :حال جبل 2 وفقد أحعار ) وفقد وعى 2 وإذلك ثبت كونهما سبيامن!! ش 
'أسباب سقوط المؤاخذة بالنسة لحقوق الله تعالى , أما حقوق العباد . فإتها 


(1) واجع فى هذا كشف الأسرارعلى أصول ذبخر الإسلام ج:ص ١١4.‏ 


لا 


غيره فات 2 فإنه يكون موّاخذاً مواخذة المخطىء .ونب الدية 5 

وبتطبيق هذا الكلام على الجر 2 نقول إن.الجرعة إذا كانت اعتداء. 
على حقوق العباد لانسقط , وتسكون الدية , وإذاكانت الجرعة فيها اعتداء. 
على حق الله الخالص تسقط العقوبة , فإذا زفى النائم أو المغمى عليه لايقام 
عليه الحد 5 وكذلك إذا شرب 3 قذف 5 موق 2 لان الحدود 0 
بالشببات , و لكن يحب المال فى السرقة » وإذا أتلف.مال إنسان وهو نائم, 

. العوارض غير السماوية 

: السفه‎ - ١ 
فينفق فى غير مواضع الإنفاق » والسفيه عاقل .ولكنه غير رشيد , ولذلك.‎ 
كان عخاطباً بكل التكليفات الشرعية , ومؤاخذاً بكل ما يفعل إن خيرا”‎ 
.» فخير .. وإن شرا فشر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقاءها غير منقوص‎ 
وجمبور الفقباء على أن عقوده غير المالية ماضية , أما عتّوده المالية فهى.‎ 
مو ضع الحجر , وقرر الفقباء أن السفيه حجر عليه فى التصرفات /المالية.‎ 
إلا أبو حنيفة وزفر ء فإن أبا حنيفة منع المجر » إلا أنه لا يدفع ماله إذا'‎ 

)١(‏ إن النصوص واردة بوجوب الوفاء. بالعقود , فلو جاز الحجرعلى. 


لس 


السفيه لكان معناه أنه ليس له أن يوفى بعقوده التى يعقدها مع أنه مخاطب. 
هذا الوفاء بمقتضى أنه مسكلف كل التكليفات الشرعية , فالحجر عليه منع 
من [عمال اأنص . 


(ب) ما روى عن أنس بن مالك أن رجلا كان يغبنف البياعات » وطلبه 
أهله من النى 07 د الحج ر عليه » فل حجر عله النى متي مع ثب وت قيام 
أأسيب به » بل 1 إن بعت فقل لا خلابة , ولى الخيار ثلاثاً » فلو كان 
ال حجر على عاقل جائزاً لحجر عليه النى مكلا 5 


رج) إن أهلية الآداء مناط كالما العقل , وإن العقل ثبت كاملا بدليل 
أنه مخاطب بكل التكليفات الشرعية » وإذا : ثبت العقل كاملا ذأهلة الأداء 
تنكو ن كائلة : 

) د ( أنه لامصاحة فالحجر عليه 3 لااتقسه 5 ولا للمجتمع 03 أما منافاة 
الحخجر مصاحة فيه : أنه إهدار لكر بته ولكلامةه و لاذبيتة 6 وحدير له 
أن يضيع ماله كله من أنمهدر قوله 0 ومودر معه أدميته و حدر ينه 08 ولامصلاحة 
للممجتم ف ذلك 3 للأانه خير للاجتمع أن ينتقل المال 57 د رعئاء 
لا تستطيع التصرف فه واللصلة إلى ول أخرى تسةطيع تلميته والإنتاج 
بهء وإن أموال المجور علهم تكون فى أكثر أ<واطا غير منتجة» بل 
تكون كالماء الراكد , ولا يقال إن الحجر اصلحة ورثته » فإن حقهم لم 
تعلق عاله مادام فحيحاً قوياً فلا وجه إن جر على شخص لمق وهمى 
لغيره 3 

وقد أستدل جمبور الغفقباء بم يأى : 

(1) قوله تعالى : « ولا تؤتوا السغباء أموال التى جعل الله لك قباماً 
وارذقوم فيها وا كسوم . وقولوأ لمم نولا معروفاً . وبقوله تعالى : , فإن 
كان الذى عليه الحق سفيباً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن عل هو فليم لل وليه 


ادعوم لد 


بالعدل » فدلت الآيتان على أنه لايدفم إلى السنميه ماله » بل إن له ولا يتولى 
عنه العقود,» ولس الجر إلاهذا. 

زب أن على بن ألى طالب قد طلب من عثان بن عفان الخجر عل 
عيبل الله بن جعفر بن أبى طا 3-5 ٠‏ ولكن عمان لم يحجر لآنه رأى فيه رشداً 
عشاركته الزبير بن العوام » وقد كان حر يصاً ماهر . وقال : كيف أحجر 
على رجل شريكه الزبير ! !ولو كان الحجر ممنوعا ما طالب به على رضى 
أللّه عنه . 

(ج)أن المصلحة المالية للسفيه فى الحجر عليه حتى لا يضيع ماله » 
وو قف الناس 2 و يعيش كلا على غيره ٠.‏ 


وح اليك :: 


ع”» - السكر هو ستر العقل بتناول المواد التى تحدث ذلك » سواء 
أكانت سائلة أم كانت جامدة . 

ل أن إذا فقد وعيه تماماً حتى إنه لا يعرف 
الرجل من المرأة وغير ذلك يعد صاحيالا تسقط عنه أحكام ألصحو . 

وجمبور الفقباء يقررون أن السكران من يغلب على كلامه الهذيان . 

والسكران مخاطب لم يسقط عنه الخطاب » ولكنه يكون ولا عن 
أفعاله فى اجملة على خلاف التفصيل بعد أن يصحو ء فبو فى صحوه مسئول 
عن فدله فى 0 إذاكان مختاراً فى سكره , وكان ما شربه محرا عليه : 
وذلك لآن العقل موجود فى أصله . وستره كان باختياره وبأمر <رمه 
الشارع » فهو «سئول عن |اضلال الذى وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن 
حظره الشارع عليه : ومسئول عن نتائج ذلك السكر من [همال الواجب 
عليه واأعتداثه عل ح<ق الغيرء وفوق ذلك فإن |المسئولية لأزجر والمنع 1 
1 رفع عنهال+تطاب سبب سكره انحر م لأدى ذلك إلىالإفراط فىااشراب 
من غير رادع ولا زاجر 1 


* ننه 


هعس سل 


وقد واتفق الفقباء على أن السكر إذا كان بمباح كالبنج كرائحة أو كان 
حراماً » ولكنه قد أخذكرهاء لا مؤاخذة فيه , ولا مؤاخذة فى الأفمال 
والأقوال الى تصدر عنهفى سكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الحال 
وشمبه ما.يصدر عن الناكم والمغمى عليه , وعقود هؤلاء غير صحيحة : لآن 
أقواهم ملغاة لاحم له . 

وقد اختاف الفقباء فى عود السكر ان الذى يسكر بمحرم تا راو أفاله 
أهو مسكول عنبا كاملة أم لا وقد اختلفوا على قولين : 


أحدسا ‏ أن السكر انمءٌ اخذ بأفعاله وأقواله مؤاخذة تامة » فعقوده 
نافذة » وطلاقه واقع ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب القصاص»' 
وإذا ارتكب مايو جب الد حد ء وفى اجلةكل مايعاقب به الصاحى يعاقب 
به السكر ان , وهذا القول مينى على أن الإثم لابيرر الثم .فمنسكر وقذف 
فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف: ومن سكروقتلفقد ارتكب أثم السكر 
وإ القتل وإنه لاعذر له فها يترتب على سكره من آثام » إذ أقدم مختاراً 
على السكر وهو يع أن السكر يفةد الوعى »وفىفةدالوعىقد يرتكبجرائم 
فكون متحملاكل تبعات أعماله » وفوق ذلك فإن السكر إذا كان سبباً 
لهذه الجرائم » فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتائجه » والإفدام على اأسبب 
إقدام على المسبب مادام قد اختاره , ولقد جاء فى أصول فخر الاسلام : 
٠‏ وإذا أقر بالقصاض أو باشرموجب القصاص نزمه حككه » وإذاقذف أو 
أقرْ بالقذف ازمه حكمه , وإن زتى فى سكر حد إذا صحا ء و إتما لم يوضع 


عنك الخطاب ولامه أحكام اأشرع 2 لان السكر يل العقل ؛ لكنهسرور 


.غلب عليه 3 فإذا كان سدية معصية لم بعد عذراً 2 لآن ال معصية لاتصلح سبياً 
اللتخفيف )١(‏ . 


(1)أصولفخر الإسلامءلىهاء شكشف الآسرارجوص 141/6 . 


لد 


وهذآا القول هو قول الحنفية ووافقهم عليه بعض اأشافعية 2 وكثيرون. 
من المالكية . 

القول الثانى ‏ أن السكران الذى لايعى مايقول لاتصح عقوده ». 
لآن أسا س العقود الرضا »وقد فقد الوعى فلا يعد راضيا . وكذلك لاتقام. 
عليه العقو بات الى تسقط بالشيهة وهى القصاص والحخدود 3 انها ندر 1 
بالشيهات « وفقد الوعى شيهة على الآقلوذلك لقوله عَطلاتة 1 ة:دأدرءوالحددد 
بالشبهات مااستطءتم » أما غير هذه العقو ب لذ تق عله + 

وهذا القول هو قول أحمد » والشافعى فى أحد قوليه . وقول ق 
مذهب مالك . 

وإن هذه النظرية تتفق مع القوانين الحديثة » فإنها لا تعاقب السكران 
بعقو بة الإعدام إذا ارتكب ماوو جيه 6 وإن هذه اأقوانين ف تقر برها هزلا 
تتدق ع مع منطقمأ 5 5 9 ما تبيبح السكر 3 وما دام مباحا فإنه لايكونهوٌاخذاً 
بكل أفماله كالصاحى . 


06> وهناك فرض فرضه اه اوسن أرن ثبت ألة يكز 
بقصد ارتكاب الجر بعة 3 فهل يؤاخذ عل جر ته كا لصاحى 3 ولواكانت 
العقوبات مما بدرأ بالششيبات فقّد قال : 

« حتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل أوالر ىأوغير ذلك 

من الحرمات قبل السكر , »ثم فعل ذلك فى حال السكر ٠‏ فإن تمه يكون مثل 
م من قعل ف حال الو 57 مله ), وإن ل يكن قصدهذلك »لأ بدأه 
غيره بالمبابشة فقتله « فإن [ نمه يكون أقل من ذلك» )١(‏ . 

ولقد فرض القانو نيون ذإك الفغرض »وهو كير الوقوع . واختلفوا 


. 55. *تصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 


لاعس ل 


حال الصحو و بهضهم قال : لا يعاقب عقو بة الصاحى فى جر يمة القتل » وقد . 
ذكر الوجبين الاستاذ الدكتور مد مصطف القللى , فقال : 


«يتطرف غلاة هذا الرأى الذى يمنع العقاب . فيقوون إن اأشخص 
لايماقب فى هذه الحال , لو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجريمة » والواقع, 
أن هذه نتيجة منطقية ل رأيهم , فا دام السكر يعدم القييز والإدراك فلاحل.. 
للمسدولية , غير أنه يقول الاستاذ جارو : هذا جرد فرض نظرى » 
فاأشخصس لصم على ارئكاب الجر عة 2 ثم يتناول مادة 59 اقصداانث 1 
على ارتكام ا 04 ثم يرتكيها بعد كر 5 و هذا لامكن القَول مءه 00 
تماماً 3 ثرو يمك مأ حهم عليه من قبل : فكيف نقول إنه فهد وعيه للق 8 


؟- لجل 


مم ل الاحكام الشرعية المقررة فى الككتاب والسنة, والآمور. 
التى انعقد الإجماع عليها لايسم أحد أن يخالفها بدعوى الجبل با » فلا يعد 
هذا الجول عذراً مسوغاً . وذلك من يقي فى الديار الإسلامية. 

وهذأ التوع من العم هو الذى يسميه اأشانحى رضى الله عنه عامة ل اسع 
أحدرآ أن جبله » وذلك لآن العم قسهان » تولى النص بمانهما ولنتركالكلمة 
للإمام العظيم » فهو يقول فى رسالة الأصول : 


م العم علمان : عل عامة لايسع أحداً غير مغلوب على عقله جبله ٠‏ مثل 
الصلوات الخس » و أن لله على الناس صوم رمضانءوحج لبي تإذا استطاع» 
وذكاة أماوطهم , وأنه حرم علهم القثل والزنى والسرقة والذر » وما كان.. 
فى معنى هذا مما كلف العباد أن يعماوه ويعماو! به ويعطوه من أنفسهم 
وأموالهم ‏ وأن يكفوا عنا حرم عليهم منه » وهذا الصنف كله من. 


(١)الأسئولية‏ الجنائية . 


م 


7 جود نصا فىكستاب الله تعالى » وموجود عاماً عند 0 الإسلام ينقله 
فى حكايته ولا وجوية, وهذآا 1 عم هو لذى لمكن 0 فيه هن الخبرولا 
التأريل ولاجوز التنازع فيه . 


و بهذأ يتين ع أن هذا العم هو العم المأخو د دن صر يح 8 .تاب والسئلا 
المتواترة » والأشبور من الأحاديث الذى انعقد على أحكامهإجما عالمسلمين . 

أما القسم الثانى فقد بينه الشافمى فى اارسالة أيضاً . وسماه على الخامة , 
:وهو ما ينوب العباد هن فروع الفرائض » وم برد فيه نص حمر م نكمتاب 
'أوسنة ولم يتعقد عليه إجما ع 

وإن هذا النوع من العم مختص به الفقباء الذن ءعكذوا على الدراسات 

'الفقهية » وهو درجة عاللة بسع العامة أن يلوه ولا بسع الفقباء أن يسملوه. 

 *:»١/‏ و بهذا يتين أن الأصول العامة للمحرمات والفرائض تعدير 
كل مقي فى الديار الإسلاءية على عل بها ء ولا يعذر بالجبل به » إلا ففحال 
'الاشتباه ولا يستثنى من ذلك الذميون الذين يمون فى الديار الإسلامية : 
فلا يعذرون فى الجمل بالحد والقصاص والديات وموجبماتها » وغير ذلك ما 
يطبق عليهم من عقو بات تطبق على المسلمين . وذلك لآنهم يقيمون ف الديار 
الاسلامية فيفر ض فييم العم . عا بعلمه عامتهم من أن شرب الذؤذر يوج بالكد. 
.والزق يوجب اليد » 0 ذلك من العو بات معمو جبا الود 
مع المسلمين على انام أن لم ما للمسلمين ؛ وعليبم ما علييم 


وإن الاحكام التفصياية التى تؤخذ بالاستنباط بالأقيسةوغيرها منطرق 
الرأى لايعرفها كا ذكرنا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين . 

وإن ذلك شأن القوانين القائمة » فإن التحريم الذى يشتمل عليه قانون 
العقوبات يفرض أنه معروف لكل من يطبق عليهم ذلك القانون بلا فرق 
بين عالم وجاهل. فتحري المخدرات بشكل عام يفر ض أنه معلوم لكل الناس 


ةع لد 
الذين ينطبق عليهم » وهكذاكل الأحكام العامة الى يشسملما القانون , أما* 
التفصملات الخاصة من أسباب التخفيف وأسباب التشديد » ومى تسقط. 
الجرائم وطرق إثيا مأ وقوة ة الإثيات وغير ذلك من الدقامق التفصيلة 1 
والاحكام الفقرية » فإن ذلك عل فقباء القانون . 

/ ممه هذا وإن الجبل بأحكام انصوص منه ما يكون عذرأً » ومنه- 
ما لا عذر فيه : ولقد ضيط علءاء الأأصول ذلك فى أقسام أربعة : 

القسم الآرل ‏ جبل لا يعذر فيه صاحبه , ولا شمة فيه كالردة بعد.. 
إيمان وارتكاب مائص القَرآن نصاً قاطعاً على تحر يمه معتقداً حله » وكذلك. . 
ما تواتر وثبت بالإجماع , فإن الجول بهذا ثم » والإثم لا يبرر الإثم ٠‏ 

وقد ذكر علياء الأصول من ذلك جبل غير المسل بالوحدانية . وجبله. 
بالرسالة امحمدية [ إذا بلغ الدعوة الاسلامية على الوجه الصحيح صحيح : وأقمت. : 
الآدلة القاطعة بصدقر! » فإنهم قالوا إن ذلك جبل لا يعذر صاحبه ٠‏ 

وقد ذكرنا أن الذى الذىكان يم فى الديار الإسلامية لا يعذر فى جبل . 
العقوبات ؛ لما ذكر نام نأسباب : ولذلك قالوا إن جبله بال رمات التى يكون 
ذها اعتداء على حقوق العباد » أو حقوق الله تعالى التى وضعت طا عقوبات.. 
محدودة لا يعذر فيه . 

أما جبله باحرمات الى تتصل بالنواحى الشخصية فى الإسلام من حيث.. 
الزواج والأطعمة : فةسد قرر أبو عنيفة أنه من حيث أصل الوجوب غير 
معذور ء ولكن من حيث العمل لاعقوية دنيوية عليه » ويصان منالاعتداء- 
عليه » فإذأ /زوع خبره. له ؛ فإن القاضى لا يتعرض له » ولس لقاض أ وحاكم 
أن يفرق بينهما ء وليس ناض أن يعاقب ذمياً على أكل الخغزير » ومز, أراق.. 
خمر الذمى ضمعنه القضاء قيمة ما أتاف » وكذلك من أتلف خنزير الذى . 

وقد خالف فى ذلك جرور الفقباء » وأهدروا كل ما اعتيره الإسلام. 
حزاماً . فن أتلاف خمر الذنى لا يضمن . ١‏ 


عه ع ل 


6 5 القسم الثانى جبل تعر قف سه الشخص لآنه مو ضع اشقاه 
.من ححيث الدليل » وذلك يكو ن فى الجبل بالمسائل التى يحتاج فهمها إلى ضرب 
. من التأويل والتفسير, وتكون هى تملة للتأويل . والق فها لا يتبين 
.هذا التأميل لا يكفر ويعذر فيه الجاهمل 3 

وقد ذ كررا من ذلك القسم 0-7 الناغ ى الذى تخرج على الإمام 4 فإن 
ذلك اليا ع ى رج متأو لا 8 عدوا أنه عا لى حق فى خروجه 6 8 خرج 
معاوية على إمام الحدى على رضى | لله عئه 2» وكرم الله وجوه ٠‏ ققد قال 
الحنفية : إنه ( أى الباغى ) يعذر فما يتلفه من أموال وأتفس فى أثناء 
مقالة الإمام 5 للانه شعل ذلك متأولا 3 وإن 5ن الحق لاعن ف جانيه 1 
ولكن جتبوور القباء م يعتروأ الجبل من الباغى عذراً ل الحق بسن 2 
0 واه اطل بسن »2 ولذلك يؤخيد اليغاة 1" ندم من التغأب علوم 53 أتلفوا من 
أموال وأنفس 

0 القسم الثالك ب الجبل قَْ ويه الاجتهاد و الجبل الذى 

لا تنوافر يه أسياب الم : وافر لوا اما + 'أق يكون الجبل معه شهة أنقطه 
العقاب 5 وهذا النوع من الجبل له شعب ثلاث : 
[حداهما ‏ أن يكون فى الموضوع دليلان : أحدهما يوجب المع , 
.والاخر يز الفعل 34 والغيجيز للفعل ضعيف والآخر قوى 3 فإذا عل 
شبود ودخل ما جاهلا بالحديث ١‏ لا نكاح بلا شبود » وآخذآ بأن 
. الإعلان يكنى , آخذاً ذلك من الآثر أعلنوا النكاح واو بالدف ؛ ولا دذك 
أن الدليل الآول أفو ى » فإذا دخل أخذاً بالآخر ٠‏ فإن ذلك يعتير جبلا 
بعذر فيه 5 


اأشعية 4 الثانية 07 أ وق جاهل” بأصصل السبب ا مو جب للبدع ٠كن‏ 


ملم 0 


#شرب عصير عنب جاهلا بأنه تخمر و وتذوج امرأة جأهلا بالعلاتة 
الحرمة , فإن دلك جبل يعذر فيه الجاهل 

والجول فى هاتين الصورتين يسقط معتى الجريمة هن حيث العقاب 
الدنيوى ولا إثم فى أكثر الأ<وال . 

والشعبة الثالثة ‏ الجبل بالحكم الذى لا تختلف فيه الادلة » ولكن 
الجبل بكون عذراً فى حد ذانه تنأن يسم شخص ويحبل أن الرضاءة 
عحرمة » فإن ذلك يكون عذرأ مسقطأً للعقاب » ولكن لا يسقط الإثم , 
واذا لا ,زول وصف الجرعة . 

والفرق بين هذه الشعية الاخيرة والشعيتين اللتين سبقّتا » أن الجبل فى 
هذه اأشعبة جبل بالحسم فى ذاته من غير أ يكون فيه دليلان » ومن غير 
جهل بالسبب الموجب ٠‏ أما فى الشعبتين السا بقتين » فإن الجبل فهما جبل 
بالدليل أ و بالترجيح فى موضع قابل للاحيال ف جهل بالسبب ف موضع 
هر مظظنة الجبل فكأن العذر أقو ىو أشد . 


”#١‏ - القسم الرابع ‏ الجبل بالاحكام الإسلامية فى غير الدبار 
الإسلامية وه 6 قوى إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه 
التكليفات اشرعية ؛ حتى إنه لو أسلم رجل فى دار الحرب » ولم يماجر إلى 
الديار الإسلامية 2 م يعم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة وم يود فرضاً 
:من هذه الفرا:ض . فانه لا يدها قضاء إذا علم ٠»‏ وقال زفر يحب عليه أن 
.يؤدما إذأ عم » ووجبه أنه 7 وله الإسلام صار ملتزماً أحكامه وعليه 
أداؤها ؛ ويعذر إذا ّْ يؤدماق وقتها» وامكن إذاعلم - الالعزام ثأبت )» 
وجب عليه قضاء ء ما العزم . 
ووجبة جمرور الفقباء 3 دار ارم 50 موضع علم بالاحكام 
الشرعية » فل تقض نا ادل الاجكام- ٠‏ ول تشتهر » فكان الجهبل 
جملا بالدليل : والجول بالدليل يسقط التكليف . إذلم يتوجه الخطاب . 


1ن" 555 


وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الاقسام السابقة , بأن الجبسل هنا 
ليس عذراً فقط , بل إنه مسقط للخطاب . 

بصيمة د هذه أنواع 0 الذى لا يعذر صاحيه » والذى يعذر » 
ومقدار قوة العذر » ونرى فبها أن أن الشارع الإسلاى كان رفِقاً بالناس . 

وهذه كبا فى ااجبل الذى يكون موضوعه أمراً مقرراً بالكتاب. 
والستة » وإنم نلم يكن صريحاً . ول , يكن الاعتهاد فى أصل الحم على قول 
فقيه أو عدد من الفقباء بنوا قوم على استنباط وهذا الآخير أصل العذر 
ثابت فما على هذا النحو الذى بينه الإمام الشافعى رضى الله عنة ‏ 

وجب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجبل لس موضوعة أمرا من الأمور 
الى تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمراً هو 
مو ضوع اجتهاد واختلف فه الفقهاء » واختاروا ولى الآمر الاخذ 
بأقوال بعض الأئمة » وأعلن ولى اللأمر الآخذ به » فإن ذلك يكون موضع 
عذر » حى يشيع الإعلان حرث لا يسع أحداً أن يجبله : 


سوسس وإن ااجبل بالقوانين بعد إعلاتها فى النظم الحديثة لا يعذر 
فيه الجاهل , و يكت بالإعلان فى الصحيفة الرسءية , وفى إمكا نكل شخص 
بعد الإعلات أن يعم » وخصوصاً أنه يصحب الإعلان ذكر الصحفه 
الختلفة » فتسكون الاستفاضة التى يكون معبما إمكا نكل واحد أن يعلم » 
ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة 7-كتتنى بإمكان العلم و لا تشترط 
العم بالفعل » فم أمكن كل واحد من الآمة أن يمل لاعر » وأ نم يعلم 
بالفعل » فإنه بغر ض عالماً . 


ع أالخطا : 
ع سن قال اأننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ رفع عن أمثى الطأ والنسيان 
ذخات كز اغلة يدا لفن نين أن الخطأ عذر من الاعذار » 
وعارض م عوارض الأهة 2 وقد افق الفقماء عللى أن الخطأ رفع الثم 


بتو 71 تسيا 


الآخروى . لآن اللفظ اقتضى تق-در لفظ محذوف هو الإلم ه: الام 
مرفوع بمقتضى هذا النص » وكان ذلك إجاة لطلب الاتقين الأبرار الذى 
حكاه الله تعالى : منهم فى قوله تعالى : و ريا لاا اخذنا إن تسيا 
أو لان و الخلا دفوع الفصسل أو القول على خلاف ما يريك الفاعل 
أو القائلكن يتمضمض ف الوضوء فسيق الماء إلى حلقه وهو صائم . 
وقد 85 ن لطأ ناشعاً عن الجبل 2 كن يبأكل بعك الفجر ذا خلا نا أأنه 
لم يطلع وينوى الصيام عل ذلك , وهكذ ع ل 0 
ولكن هل اسب المخطىء فى الاحكام الدزوية على أساس اءتيار الخطأ 
:عذراآً لا مطل أله أفعل 2 وتسقط المسمو لية 1 
لقد 0 ر فقباه الحنفية و مهم تعض الفقباء أن لطأ بطل الفعل ؛فييطل 
صوم الصائم » وقال بعض الفقباء إن الخطأ فى العيادات م رفع الإثم 
لا يبطل التصرف لآن الأعمال بالئيات ء وإنما لكل امرىء ما نوى . 
أما بالنسية للمع.املات بين العادفإنه لا يعذر الخطىء إلا فما ,يتعلق 
بالمقو بات البدنية » وعلى ذلك تنكون تقود المخعطىء صحيحة على مقتضى 
المذهب الحنق : 
وبعشض الفقباء ألا يأؤم ا تار رأاعقود إذاكانت خطا 3 
و بالفسبة للجر أثم إن ما بقع من الخطىم ونا ولا يعائبه . 
بدنياً ناذا قل مومنا خطاً وجدءت الدية ووجيت الك ذما رة » لقوله تعالى : 
0 ومن قتل اما خطأ فتحر بر رقة 3 مؤمنة ودية مسلية إلى أمله 3 ركذلك 
إذا أخطأ فعرتب على خطثه قطع طرف من أظراف شخص » وجيت عليه 
دية هذا الطرف . وهكذا لا عنى من العقوبات المالية . ولكن يعى من 
لضرد. رة صون الدم من الإهدار 03 ولولا ذلك لتخناطا كثير من الناس 0 
)م ٠؟”‏ أصو ل الفقه ( 


قار 1 00 الك 


وأدى إلى التفانى . ولأن النفس عترمة , فلا سقط بعذر التخاطؤ , ا 
فى المال؛ فبجب المال صيانة لها من الإهدار2١)‏ . 

سم ب وإن المخطأكا ذكر نا ينقسم إلى أقسام : 

أولا : الخطأ فى الأفعال , وذلك بأن يكون خطأ فى ذات الفمل بأن 
يقصد بفعله هدفاً معيناً ؛ فيخطته وويصيب إنسانا فقتل , أو بحرحه أو يقطع 
طرفاً من أطرافه » ومن ذلك ما ذكر من المضمضة وسيق الماء إلى جوفه 
وهو صائم ؛ ومن ذلك أن ينطق بلفظ » فيسيق إلى اسانه لفظ الطلاق . 

والقسم الثانى : خطأ فى القصد , بأن يقصد إلى هدف حسبه صيداً 2( 
فيبين أنه إنسان . فهذا خطأ فى القصد لآن الفعل اتجه إلى مقصده » ولكن 
الخعلأ كان فى أصل القصد . 

وكلا الخطئين لا يط التبعات المالية ‏ ولسكن يسقط العقو بات البدنية . 

القسم الثالث : خطأ فى التقدير . ومن ذلك بعض أخطاء الأطباء » 
وذلك على صور منها . 

)١(‏ أن يتعرف الداء »ثم يصف الدواء » ثم يقبين من بعد أن الداء 
غير ما وصف » وأن الدواءفى غير موضهه ؛ فلو مات المريض نتيجة ذلك 
بعد أن بذل الطبيب أقصى الجبد , ذإنه لا مسسمولية على الطبيب » لآن الفعل 
فى الاصل مأذدن فيه فلا موضع للضمان لآنه الاعتداء , ولو ضمن لأآادى 
ذلك باللاطياء أن يحجموا عن التطبيب , وبذلك تضيع مصلحة عامة , ههى 
من فروض الكفاية . 

(؟) أن يؤدى خطأ التقدير إلى قطم طرف من الأطراف بأن يول 
إنه أصابته الأ كلة , ثم يتبين أنه لم يكن ثمة حاجة إلى القطع , فنى هذه الحال 
لا تبعة فى هذا الخطأ , لآنه لا اعتداء مادام قد يذل الجهد . 

(؟) أنه يقرر أنه لا علاج إلا بقطع عضو من الأعضاء لآفة فيه , ثم 


امس تسم لصح لج 


)١(‏ شرح التبيين ج- ص وه. 


سددوقهة# 0 


تقبين أنه كان يمكن أن بعالم بشير القطع » .وهذا كالقسمين السابقين » 
.وشرطه كش ر طبما وهو أن يبذل أقصى الجهد . 
( ؛ ) أن يقدر أن الشغاء فى دواء مءين مع معرفة .بوع المرض ثم يقبين 
أن الدواء ليس شل هذه الخال فإن ال+طأفى كل هذا مرفوع . 
وزنه يكون مع هذا الخطأ بعض الجبل بالحال التى يعالجهب! الطريب 
“أو بالدواء . ش 
وقد يكون خطأ ااطبيب فى جر احة » ومثاله أن >رح جراحة فتؤدى 
.إلى موت الجروح كن نتن طفلا » فيترتب على ذلك موته فإنه لا تبعة . 
٠‏ وإن هذا التوع من 'الخطأ كان الطأ فى التقدير 'أدى إلى الآذى 
أو القتل أو قطع الآأطراف » لا ماو لية فيه باتفاق الفقباء . 
هذا ولا ننسى أن نقرر أنكل ذلك 'النسية للطبيب:الحاذق المتخصص 
“اذى بذل أقصى الهد . والنه ولى التوفيق . 
ه - الاكراه: 
جب # الإإكرزاه متلاق فى أصل الاشتقاق مع الكراهة ؛ فالأصل 
“اللغوى لعنى الا كراه هو حمل الشخص على فعل ثىء يكرهه ٠‏ وإنه قى 
"أأشربيعة متلاق مع :هذا المدنى » فيو فى 'الشريعة حمل الشخص على فعل 
أد قول لا بريد مباشرتهء وما دام لا بريده.فهو لايرضى به » ولذلك كان 
“الأ كراه والرضا غير متلاقيين . 
والإكراه لكى .ينتج ثمرته يتضمن التهديد بأذى ينال المسكره 
إما فى حالة ماله ٠‏ أو فى جسمه ء أو بأذى شخص آخر م بيه فى جسحله » وقد 
يكون من الآذى السب أو فعل مايعرتب عليه مبانة المكرهتى نظر الناس . 
ولابد لتحقيق الإكراه من أمور أربعة : 
أونها : أن يكون المكره قادراً على إيقاع ما هدد.يه» فإِن لم يكن قادرا 
على ذلك , و يهلم عن هدده أنه غير قادر . فااتهديد لغو لا نلتفت أإليه . 


" له عم 


٠‏ ثانيهاً : أن بقع فى نفس المكره أن الميدد سينؤذ ماهدد به » ويقع 
منه الفعل تحت تأئير ذلك الخوف ء فان لم ييكنى هذا الوف لم يتحقق أنه 
فعل مافعمل عير راض ٠.‏ 

اثالث : أن يكون الأمر الذى هدد به المبدد مؤذياً للمكره فى نفسه 
أو ماله ةا 1 يبعهمن الناس على تفصيل وخلاف فى ذلك . 

الرابع : أن يكون الفعل الذى أكره عليه حرماً ‏ أوتصرةا ا 
عليه القزام بالنسبة للمكره . 

ولقد عرف بعض إلفقباء الإكر اه تعر يفا جامعاً لهذه المعانى الأريعة .. 
فقالوا : دهو حمل الغير على م ع عي 6.6 

/1” - ويقسم الفقباء الإإكر اه إلى ثلاثة أقسا 

أوا : الاكرآه المأبج ىء* )وهو الإكراه 0 
من الاعضاء للتلف نيديد بالقتل 3 والتهديد بقطع عضو من الاعضاء 3 
وكذلك التهديد بالضرب اأشديد الذى قد بؤدى إلى :اف عضوهن الأعضاء. 5 
وقد ألحق بعش العلياء هذا النهبديد بانللاف الما ل كله . 

دهذا النوع يسمى [ كراهاً تاماً , لأنه يمل الى يه 
فيد الفاعل ٠‏ والسيف قَّ بد الضارب ٠‏ 

واانوع الثاانى : هو ال كرآه غير الملجىء الذى يزيل أصل الرضاءوهو 
التهديد باتلاف بعض المال , والتهديد بضرب لايتلف الأعضاء» .وكااتبديد. 
بالحبس و القيد ونحو ذلك »وهذا النوع من ره أم يسمى[ كر أهاناقصا 0 
أو [كراهاً غير ملجىء . 

1 والنوع الثالث من الا كراه : هو أل,بديد بأذى يإزل بأحد أصوله أو 
فر عه أو زوجه أو د أقاربه عا دون إتلاف النة. من أو إتلاف عضو 
من الاعضا كالتهديد سن ال أبويه 5 زوجه 0 ولا بعد من هذآأ القسم . 


/7619 ل 


-فإن ذلك بعد من القسم ادول» أو اقم الثانى على الخلاف فى ذلك :0 

وقد اختاف الفقباء ف هذا القسم الثالك 4 أهو [ كر أه معير شرعاأ 6 
رفع بعص التبعات أ م هو غير [كراه 4 وقد قال فخر الإسلام البؤدوى 
.إنه أس ا نوع لا يعدم الرضاء . وهو أن هدد بحبس 
أيه أو ولد أد ما يحرى بجر أمدع» وسدفاد من هذا أنه لا بعكيره [كراهاً 
تسلا 1 للتبعات أ و بعضبا , لآنه لا يعدم الرضا ٠‏ 

وخالفه فى ذلك السرخسى فى المسوط وفى الأصول ء فيقول مانصه : 
:+ لو قبل له لنشح_بسن أباك أو ابنك فى السجن » أو لتبيعن ع.دك هذا 
ففعل 3 فق القياس البيسع جائن 2 لآن هذا لسن بكر أه 4 فانه : اهدده بشىء 
فى نفسه وحيس أبيه لا يلحق به ضرراً ٠»‏ فالتهديد به لا سح وه 
: وإقراره وهيته 3 دكذلك فى <ق كل ذى رحم بحرم 5 وق الاستحسان 
.ذلك [ كرأهء ولا ينفذ ثىء من هذه التصر فاتك 0 لآن حبس أبيه يلحق به 
من الخزن وا الم ما يلحدق به ديبس نفسه أء 1ك فإن الولد إذا كان بارآ 
لسعى إلى ير بيه من السجن 6 د إن كان يعلم أنه 2 بدخل السجن 
مختاراً 3 وجلس مكان أبيه ليخرج أ وه ء وك أن التهديد بالحبس فى حق 

أبيه يه يعدم عام الرضاء 3 فكذلك التهديد يس ابنه. 


بم*؟ ‏ وبجىء سؤال بعد هذا التقسيم الذى ذ كره الشرعيون وهو 
-خاص بالا كراه الآدبى , ألذا الكراه مكان فى الشربعة الإسلامية ؟ 
:والجواب عن ذلك أن الشر بعة ل تبسل الإكراه الأدنى , فالتهديد حبس 
الآب أو حبس الام أو حبس م ايس أذى ينال جسمه . ولكنة 
أذى ينال نفسه وإحساسه » فهو إن كان ماديا بالنسبة لمؤلاء الأقارن - هو 
أذى أدنى بالنسة له ٠»‏ وعلى ذلك نقول إن القياس كان يوجب ألا بكرن 
إلا الأكر اوالادى م .ولكن الاستحيان اذى وسيه المرحيى ؛ وحن 


سد اطرن” د 


أن يكون الإكراالآدبي له أثره . وفى اجخلة إن بعض الفقباء يعتير كل 
أذى يصيب النفس وحمل الشخص على تولىما لايريد . يكونمن قبيل الإكر اه 
إذا كان نمة.هديد به ء و لقد لاحظ الحنا بلةهذا فقد جاء في المةنى ما نصه : 

فأما الضرب اليسير فإن كان فى حق من لا يبالى به فليس بإ كرأه » وإن. 
كان من ذوى المروءات على وجه يكون إحراجاً لصاحبه وغضاً وتشبيرا 
فى حقه » فهو كالضرب الكبير فى حق غيره » . 

وإن هذا بلا شك ملاحظة للإكراه الادبى . 

©" و الا كر اه عارض من عوارض الأهلية يؤثر فى تبعة الأقوال. 
والأفمال . وإنكن لا يزيل أصل الأهلية . لأن الشخص تحت تأثير 
الإكراه مخاطب بكل التكليهات الشرعية . 

والإكراه المعتبر سواء أكان كر اهاً :اما أم غير تام يسقط الأقوال ». 
فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة م لا تعتير 
العقود الصادرة تحت تأثير الكراه صحيحة أيضاً )١(‏ , بل تكون فاسدة. 


)0( درر فقراء الحدتمة أن ألا كراء الماج..ء. يفسد الاختيار و عدم الرضا 2 
وأن غير الملجىء يعدم الرضا, ولا يؤثر فى الاختيار ». وذلك لانم يغرفون بين. 


الاختيار والرضاء فالاختيار معناه تخير أمر من أمور » والمكره متخير وين. 
الامتذاع وإنذال الأذى . أو الإقدام على الفمل رهو يختار الفهل دفمأ الآذى 
فيقصد [ليه » وإن لم يكنراضاً بنتائععه » وأما الرضا فرو قبول النتائج . وذلك. 
لايكون منمكره قط » ويقول بعض ألققواء أنالرضا أقصى درجات الاختيار». 
والاختيار عندم قسمان:اختيار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء ولذلك قال. 
البخارى فى كشف الاسرار : الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختيار كامل. 
واختيار ناقص » وهو االى من الرضا » والماجىء يفسد الاختيار لاذه تخيير 
بين الحياة والموت عفر واختيار فاسد . والشافعية وجبور الفقواء.ةرر ون ااتلازم 
وين الاختيار والرضا » فلا اختيار من غير رضاء ولا رضا من غير اختيار. 


3 
إلا أن يرضى با بعد زوأل الاكراه : وذلك لان الإكراه التام والناقص 
يعدم الرضا : وأساس الأقوال الملزمة أنتتكون عن تراض » وذلكلقوله 
تعالى : ه بأسها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بيشكم بالباطل إلاأنتكون 
ازة عن راف نلك ٠لا‏ النى ولا 0 8 مال أمرق: ٠‏ مسل 
إلا بطيب نفسه ٠‏ وام لكر ليس طيب النفس ولآن الإكراه أيأ كانت 
صورته جر بمة , والجرعة لا يصح أن تعتر مثيتة لق من الحقوق لمن 
ارتكبها : ولو سوغنا العقد أو الاقرار الذى تحدث نحت تأثير الإكراه» 
وهو ف الغالب يقرر <قوقاً للمكره ؛ لكان ذلك إثياتا ل قكان أثر الجريمة. 


. ع - هذا بالنسية للأقوال والعقودء أما بالنسبة للأفعال فهنا 
يفترق الإكراه الملجىء عن الاكزاه غير الملجىء فغير الملجىء لا يخل 
المكره من تبعة فعله مطلقاً » فمن أكره بالحبس إن لم يشرب أو لم يقتل 
فالتيعية علي هكاملة إن فعل » لآنه فى و سعه ألا يفعل » ويتقبل هذا الأذى 


وهو أذى عتمل . 


أما إلاكراه الملجىء فان له أثراً فى تيعات الأفعال , ولكن لاسقط 
الخطاب عن الأفعال المؤاخذة عليها إذا وقعت تأثير الإ كر أه ا لجىء يمعنى 
أن الفعل يكون ساقطا غير م و اخذ عليه مباشرة ٠‏ 


لقد أجاب عن ذلكفقباء الحنفية فقرروا أن الفعل يصدر وهو مو اخذ 
عليه غين ساقط الاعتبار » فلا يمل فعل المكره هدراً ولغواً , و إتما أثر 
الاكراه فى نسبة نتائج الفعل إلى الذى أكره على الفعل بدل أن تنسب 
النتائج إلى الفاعل المكره الذى باشر الفعل » وقد قال بعض الفقهاءإ نالفعل 
ينتقلى من المباشر إلى الذى أكرمه , و لكنذلك النظر لم يعجب السرخمى » 
ويقرر أنه الانتقال فى النسة , لآن فى ذات الفعل ءفلا يعدالمكرمهو اافاعل 


1 ل 

المباشر , ولكن تنسب إليه نتائج الفعل , وقد علل ذلك الم خسى بقوله: 
« إن تأثير الاكراه هو جعل المكره آله , لتحقق الالجاء , فالمرء مجبول 
عل حب حياته 03 ولذا بحماه على الاقدام على مأ 5 عليه 0 فيفسداختاره 
عل هذا الوجه 3 فيصير الفعل 00 0 المكره 6"ء 

9ع” - وأثر الاكراه الماجىء فى الأفعال يشقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآأول: أن حول الاكر أه التام الفعل من كو 4 لوم م حك و ممم 
عقاب دنيوى أو أخروى إلى جائز لا إثم فيه , وذلك إذا كان 0 
الاكر أه أهورا ييا عنمأ أوسقط النبى عند الضرورة بص الشارع ١١‏ 
بامقررات الث ب هن جموع ا حكام اأشرعية ٠‏ وؤدن ذلك كر امتوالدم 
ولحم النزير وشرب أخير 5 فمن أكره على شى من هذه الآأمور » فتناوله 
سقط عنه الاثم , لآن أصل النهى قد سقط وضع اضر ورةفيسقطمعهالاثم. 


ل يكون آهما إنلم 
يفعل , ولذا قال الفقباء إن الأكل من الحرم فى حال الاضطرار يكون 
واجبآ ؛ وليس عباح فقط . 

القسم الثانى : الا كراه الماجىء فى موضع بةبلى عند الضرورة تحويله 


فون شرب افر تحت تأثير الاكراه لا حد من اأشرب » ومن أكل لحم 
الغزير لا يعرر 0 ولام عليه , ولا ثواب إن صير 50 


من حرام لايقبل أسقوط ؛ ولكن يرخص فى حال الضرورة أن يفعل 
غيره . كالاطق بالكفر » ام فيجائط.و لكنفى<ال اأضرورة 
يسو غالنطق بالحكم مع بقاءأصل الحظرء بدليل أنه رثابٍ من صبرء و كذلك 
الا تراه [لللجىء على سب النى كل . ومثل ذلك الاكراه ا الجىء على 
الاعتداء على مال شخص معصوم المال . 

والفرق بين الاكر اه فى هذا القسم والا كر اهف القسمالسابق 0 اه 
قُْ القسم اناق أسقط حكم الأصل ٠‏ وصارالفعا لمطلو بعد أن كان عظور 

أما هنا فان الأكراه لم 5 الأصل بل أنه كان ثابتاً بدليل أنه 0 


0 


من يصير , فن صبر على القتل مثلا , ولم ينطق بكلمة الكفر فهو موب »2 
وكذلك من صبر على الإكراه بسب النى م مَْيةٌ ومن صبر فل يأخذ مال الغيرء 
وقبل الاذى ينزل بنفسه ذإن له ثواياء 58 يدل على أن ح<ك الأصلمازال 
ما, م ! ول سقط : 
ا مم ومابته يبدو فى أن 
| وها : من فاحية ال توات آلا “خروى؟ ذكر نا قإن 0 
ولا ينطق بكلءة الكف , أو يصير على الأذى ولايعتدى على مال معصوم 
يكون له ثوابالله تعالى » وأنهليروى أن حبيب بنعدى قدعذبهالمشركون 
ا الأصنام بالخيي ؛ فصبر ال بلخ ذلك 
النى 2 قال :مدهو أفضل الشبداء وهو رفيق فى الجنة » 
0 الثانى : الذى يبدو فيه الفرق بين القسمين » فبو الحم الدنيوى , 
فإن من أكل مال الغير تت تأثير الإ كر ,أه التام . لايعنى لمان » لانه 
أشبع حاجة نفسه , ولآن الأكل لايمكن أ نْ ينسب إلى المكره , بل ينسب 
إلى الأكل » و إذا أنلفه تحت تأثير 0 رأه التام يكون اأضمان على من 
أكره ء لآنه فى يده كالآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار . 
وإن هذا الفرق بين الخلين هو فى الحقيقة خاص بطبيعة الآمر الذى 
أكره عليه : ذفان الآول 0 إلى المكره دلا يمكنأن ينسب إلىالمكره» 
مخلاف الثانى ؛ فانه يكن أرس ينسب إلى المهدد بالأذى . 
ومن هذا القسم الاكر اه على السرقة » فانه يكون غير آ ثم إن سرق » 
ويكون على من 1 رهه ضمان التلف ولاحن , ولكن إن صبر يكو نمثوياء 
ات الفسة المرأة فانه لاحد علمها . وإنصيرت 
كان طا الثواب 


القسم الثالك من أقسام الا كر أوالملجىء :أن و وذالا كراهقموضوع 
لابرخص ف اننبا 5 بل إن المكره يكون [* نما ولو فعل تحت تأثير 


2 
الاكراه : ومن ذلك الاكراه على ضرب الوالدن » فان النبى عن[ يذامهما 
أبدى خالد لا ترخيص فه ؛ فقد قال تعالى : « وقضى ربك ألا تعيدوا إل 
زياه و بالوالدين إحسانا , إما ببلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاهماءفلاتقل. 
مما أف ولا :نب رهماء وقل لمما قولاكربما » واخذض لما جناح الذلمن. 


الرحمة » وقل رب أرحمههما كا ربياق صغيرا . . 


دمن هذا النوع الا كراه على قتل شخص معصوم الدم . فانه لايباح 
حال من الا<وال ولايسقط الاثم عن المباشر » وفى سةوط القصاص. 
خلاف بين الفقباء » ومثل ذلك الإ كرأه على قطع طرف من أطر اف معصوم 
أو ضرب يؤدى إلى تلف العضو ء فانه لايسقط الاثم إن فعل المكره , 
وذلك لآآن حرمة دم المسم ثابتة توت لا يقبل ترخيصاً ٠‏ فقد قال النى 
2 : وكل المسم على المسلم حرام دمه وماله رعرضه »عو افهتعالى يقول: 
وألذين يؤذون المؤمنين واموؤمنات بغير ما اكتسبوا نقد احتملوا ستانا 
وما مبينا » الله تعالى يقول : « ولا تقتلوا النفس اأتى حرم ايلهإلا بامق». 

وقد قال أبو حنيفة على رواية عنده فى الزنى من الرجل أنهحد»ولوزى. 
تحت تأثير الاكر اه » وخالفه فى ذلك جمرور الفقباء . 

والقصاص فى حال الاعتداء بالقتل على ععصوم الدم أوقطع طرفمن. 
أطرافه فيه خلاف » فقد قال جمرور اأفقباء إن القصاص ثابت » ولم يالف 
فى ذلك إلا قول منسوب لآى يوسف , فقد روى عنه أنه تحب الدية على 
المكره ء لآن الحدود تدرك بالشهات ؛ ومثلها القصاص ء, فلا يقتص من 
المياشر ء لأانه لم يكن مريدآ ول يتحقق فيه العمد . والعمد هو الذى يوجب 
القصاص » ولا يقتص من المكره » لآنه لم يباشر . 

والمبور الذين قرروا وجوب القصاص إختلفوا فيمن يقتص منه نقال. 
مالك واه فسن عتما + لان] شريكان فى القتلى هذا بحر يضه » وذلك 
عباشرته ء وكذالك الشأن فى الاعتداء على الاطراف ؛ ومذهب ااشافعى أن. 


ا سد 
القصاص عل الحاءلدون الماشر » لآن الآخر فيده كالالة ؛ فالفعل ينسب.- 
إليه 0 3 ون اأقصاص مم4 ٠.‏ 


ومذهب زفر من أنمة المذهب الحنق أن القصاص يكون من الباشر 
دون الحامل ٠‏ لآنه ظالم آ ثم » والفعل منسوب إليه » والقصاص لاج ل رفع , 
الظالى » ومذهب أنى حتيفة ود كمذهب الشافعى . وهو أنالقصاص يكون. 
على الحامل دون المباشر , وذلك لآن الإلجاء يحعل الماجأ آلة فى يد من. 
ذاه فم بصلح أن مكون ها فى إتلاف المال» فان الضمان يحب على 
المكره : ولآن الاتلاف فى الا كراه الملجىء منسوب إلى المبدد . 


وقد يقول قائل كيف يكون المباشر آم , ومع ذلك لابقتصمنهوقد.. 
أجاب عن ذلك السرخسى ء ذقال : 
و ذا فسد الاختيار التحق بالالة ااتى لا اختيار لها » فيكون العقل . 
0 ب إلى دن أفسد اختياره» فلا 0 نعل ال مكرة: شىء من قصا ص أو 
دية 1 د كقارة ار أن شيئاً من القصد لاحصل للسكره ء فلعل المقتول. 
من أخص أصدقعه , وأما الاثم , فإن بقاءه لايدل على بقاء الحك5 دهو 
القصاص » . 
؟ع”» ‏ هذه عوارض الآهاية الى تعرض على المكلف ٠دهى‏ قل 
جملته! لاتذهب بأصل الطاب » ولا تسقط أهلية ؛ وللذنها تؤثر فى مقدار 
تحمل التبعات » و بعضها ااذى يقدم عليه ختارأ رما لايؤثر فى التبعات كما: 
قرر بعض الفقباء ٠‏ 
وباتهاء الكلام فى الأهلية ياتمى الكلام فى الحم الشرعى » و«صدره ». 
وانحكوم وامحكوم عليه. 
ولابد قبل أن ننتهى من هذا الموجز فى الآصول من اكلام فى أمرين ' 
تتمما ما للمؤضوع فى ذاته وهما بيان المقاعد الشرعية من الاحكام ٠وثانيا؟‏ 
بيان الاجهاد ومن هو أهل له . 


عم لد 
مقاصد الاحكام 
مع ” - جاءت الشر بعة الاسلامية رحمة للناس ؛ ولذلك قال تعالى : 
«٠‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . وقال تعالى : « يأيها الناس قد جاء:م 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ٠‏ وهدى ورحمة لليؤمنين» ولذلك 
اتجه الاسلام فى أحكاءه إلى نواح ثلاث : ش 
الناحية الأو لى : تذيب الفرد ليستطبع أن يكون مصدر خير لماعته 
ولايكون منه شر لأحدمنالناس وذلك , :العبادات التى شرعبا : وهركابا 
لتهديب النفوس ٠‏ وتو'يق العلائق الاجتماعية الفاضلة ٠‏ وهر تش اانفوس 
من أدران الحقد الذى استسكن فى قلب ابن آدم » وبذلك يكون المؤمن فى 
. [لف مع غيره ولا يكون ن ظل ولا خشاء . ولذلك قال تعالى : ه إن الصلاة 
تنهى.عن الفحشاء والمنكر , وأذ كر انه أ كبر » وهىببيئاتها واجتا عالناس 
لما تهذيب فردى واجماعى , وكذلك الصوم وكذلك 3-8 ؛ وهوق معنى 
1 التنظ م الاجتاء ى أوضح وأبين ١‏ 00 فى أدق معناها 0 اجماعى بين 
الغنى 8 ٠‏ وأذلك كان يول الى 0 عند تكليف أ ى وال من ولاته 
جمعها : د خذها من أغنياتهم وردها على فقرائهم » . 
ع ع” ‏ الناحة الثانيه : إقامة العدل فى اجماعة الاسلامية , العدل 
فم ينها : والحدل مع غيرها . ولذلك قال تعالى : « ولا > رهتم كدان قوم 
عل ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى » . ش 


واأعدل فى الاسلام مقصده أسعى ؛ ويتجه فى أجاهات مختلقة » يتجه إلى 
العدل فى الأحكام و الاقضية والشهادات » وإلى العدل ف المعاملة مع غيرهبأن 
. يغرض أن لانا س من الحقوق مثل ماله » وقد بين ذلك للنى لات | كن أحم 
.بيان فقال عليه الصلاة والسلام . عامل الناس بما تحب أن 0 ك به . 


واه الاسلام إلى العدالة الاجماعية خعل الث سمةساوين أمام الْهَا ون 


هو" د 


والقضاء لافرق بين غَنى أوفقير ؛ فليسفيه طبقات تتمهزفيها طبقة عن طيقة, . 
بل القوى ضعيف حتى يوذ اق منه » والضعيف قوى حي يأخذ حقه . 
والناس جميعاً من طيئة واحدة لا فرق بين لون ولون » وجنس وجنس » 
بل المع سواء أمام الاحكام الإسلامية ولذلك يقول النى صلى الله عليه 
دسل كم لادم ظ وآدم منتراب الافضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى». 
ويقول الله تعالى « يأسما الناس إنا خلقنا م هن ذكر وأثى وجعلنا , شدوباً 
وقبائل لتعارفوا » . 


مع" وإنه فى سبل العدالة الاجتاعية على أ كل وجه من وجوه . 
التحقيق » أوجب الإسلام تسكريم الإنسانية لذات الإنسانة قهىعنالمئلة - 
دلوف الحرب ؛ صرح لله سبحانه وتعالى باللكراءة الإنسانية ؛ فقال ‏ 

سيحانه : «وأقد كرمنا بى أدم وحملنام فى ابر والبحر » ورزقنامم منالطبيات ١‏ 
وفضلتامم عل كثير ممن لقنا تفضيلا . . 


وفى سبيل تحفيق تلك العدالة الاجتاعية مكن سبحانه وتعالىكل إنسان . 
يستظل بظل الراية مزفرص العمل ليع.مل ؛ وقد بينا عند الكلام فىالفروض . 
الكفائة ٠كيف‏ أوجب الإسلام تعلم الآمة كلها فى أولى المراحل » ومن 
دقفت عند الأول وخافك به +وأهبه عن السير إلى الثانية » فقد تخاف فى . 
مرتبة يقتضيها فرض كفا ؛ دمن لسامت به مواديه إلى ااثانية سار فيا , 
فإن توتف » وقف عند فرض كفانى أيضاً . وهكزا المرحلة الثاثة » وكل. 
ذلك .كين 


لكل شخص من أر صة تقور قيمأ موأهية لينفع ويذتضع 3 
وهكذا . 00 


وإنه لكلا دس 0 حظه و يظل جعل سحأ 4 نتائج الأعمالمتكافئة.. 
عع الأعمال 04 فن يعمل خيراً صده 2 :وكقدار جود الششخص وإنتاجه. 
34 ذ جراؤه. 


وم ل 
وقد حقق سيحانه وتعالى العدالة على أكمل وجه عند جعل الحقوق 
.متكافئة مع الواجنات ٠‏ فالمرأة عليها من الواجبات بقدار ماللا من حقوق» 
كا قال تعالى : ه ومن مثل الذى عليون بالمعروف » وللرجال عليين درجة » 
..وهكذا كان ف الإسلام كل حدق نظيره وأجب 3 فكان التلازم بسن امدق 
الواجن أمر ا ثانا ؛ 
ولذلك جعات ششربعة ايه الكية عقوبة العبيد على النصف من عقوبة 
الحر فى العقوبات الى تقبل التنصيف , لآن حقوق العبد أقل من حقوق 
الخحرء فكانت العقوبة دون عقوبة الجر » ولذلك قال تعالى فى الإماء : 
0 فاذا حصن فإن أتين بقاحدشة فعلهين أصف ماعلل الممصنات من العذاب». 

وإنه لا سيول لتحقيق العدالة إلا إذا سادت الفضيلة وسادت المحية : 

..واعتيرت مصلحة كل فرد من مصلحة أخية 2 وإن أجمع آية عاق الاحكام 
الإسلامية قوله تعالى : «إن الله يأمر بالعدل والإحسان ء و إيتاء ذىالقرق» 
: وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغى » يعظك لعدكم تذكرون ©. 

08 55 الفاحيه الثالئة : من نواحىالاحكام الإسلامية 3 واللمكؤابة 
.محققة ثابتة فىكل الأحكام الإسلامية » وهى المصلحة » فا هن أمى شرعه 
“الإسلام بالكتاب والسنة إلاكانت فيه مصلحة حقيقية . وإن اختفت تلك 
“المصلحة على بعض الذين غشاهم الطوى . 

:الى تعم ولا تخس » و-كان هذا الموضوع من الشمرع الإسلاى نشير [ليه 
المصاحة المعترة 

ع - قلنا إن المصلحة الإسلامية التى تحققها الاحكام الاسلامية 


جا ب بد 


أمور خمسة : الدين» والنفس» والمالء والعقل» والنسلء و ذلك لآن الدنيا التى 
يعيش فيبا الإنسان تقوم علىهذه الآمورالؤسة ولا تتوافرالحياة الإنسانية 
الرفيعة إلابهاء واذلك كان تسكريم الا نسان فالمحافظة عليها » فالدين لابد منه 
للإنسان الذى تسمو معانيه الانسانية عندر 25 الحيوان , لآن التدين خاصة 
من خواص الإنسان , ولابد أن يسم له دينه من كل اعتداء » وقد حمى 
الإسلام بأحكامه حرية التدين » فقال تعالى : لا [كر اه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى » وتمى عن الفتنة فى الدين , واعتبر اافتنة فيه أشد منالقتل» 
فال سبحانه : « الفتنة أشد من القتل » . 

و إنه كان من أجل المحافظة على التدين وحمايته , وتحصين النفس بالمعاق 
الدينية شرعت العبادات كلها » فبى لتركية النفس وتنمية روح التدين . 

/” - والحافظة على النفس هى امحاففاة على حق الحاية العزيزة 
© رعة وامحافظة على النفس تقتضى حمايتبا من كل اعتداء عليها بالقتل 
أد قطع الاطراف أو الجروح ."ا أن من الحافظة عل النفس المحافظة على 
الكرامة الانسانيه بمنع اأقذف والسب » وغير ذلك من كل أهس يتعلق 
بالكرامة الانسانية , أو بالحد من نشاط الانسان من غير مبرر له » قمى 
الاسلام حرية العمل وحرية انكر والرأى ‏ وحترية الاقامة » وغير ذلك 
ما تعد الخر يات فيه من مقومات اياة الانسانية الكر يمة الحرة الي تزاول 
نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد . 

4* - والحافظة على العقل هى حفظه من أن تناله آفة تحمل 
صاحبه عيئاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس , والحافظة على المقل 
تتجه إلى نواح . 


أولاها : أنيكون كل عض ومن أعضا «المجتمع الاسلاى سلما يمد المجتمع 
بعناصر الخير والنفع » فإن عق لكل عضو من أعضاء المجتمع ريا 


ل ار" مه 

خالصاً له ؛ بل للمجتمع حق فيه باعتا ركل شخص لبنة من بناء المتمع » 
إذ يتولى بعقله سداد خلل فيه » هن حق الجتمع أن يلاجظ سلامته . 

أثثانية : أن من يعرض عقله الآفاق يكون عبئاً عل الجماءة لايد أنتحمله 
فإذا كان عليها عبؤه عند فته . فعايه أن بخصع اللأحكام الرادءة الى منعه 
من أن يعر ض عمّله الآفات . 

لثالثة : أن من يصاب عق له بآفة من الآفات يكون شراً على الجتمع 
يناله بالآذى والاءتداء» فكان من حق الشارع أن حافظ حل العا , » فإن 
ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام » والشرائع تعمل على الوقاية » ا 
تعمل على العسلاج . ومن أجل ذلك عاقيت ااشريعة من يشرب !لخر » ومن 
يتنارل أى مخدر من المخدرات بالقياس عل الخر . 

.”* - وامحافظة على الفسل هى المحافظة على اانوع الإنسانى وترية 
الناشئة تر بية تر بط بين الناس بالآلف والائتلاف ؛ وذلك بأن يتربى كل ولد 
بين أبويه » ويكون لاولد حافظ >ميه » وإن ذلك اقتضى تنظم الزواج » 
واقتضى دنع الاعتداء على الحياة الزوجية ٠‏ وأتضى منع الاعتداء على 
الأعراض ء سواء أكان بالقذف, أمكان بالفاحشة ؛ فإن ذلك اعتداء على 
الآمانة الإنسانية التى أو دعرا الله تعالى جسم الرجل والمرأة» ليكون مهما . 
النسل والتوالد الذىيمنع فناء الجنس البشرى ء وجءله يعيش عيشة هنية سهلة» 
فيكثر النسل ويقوى ٠‏ ويكون صالخا للائتلاف والامتزاج بامجتمع الذى 
عيش فيه . ومن أجل ذل ككانت عقوبة الزنى» وعقوبة القذف ٠»‏ وغير 
ذلك من العقو نات التعزيرية الب وضعت حماية الفسل . 

١و‏ والمحافظةعل امال تتكون نع الاعتداء عليه بالسر فةوالقصب ١‏ 
وتموهماء و تنظم التعامل بين النا سعلى أساس من العدل م الرضا ء و بالعمل 
على تنميته ووضعه ىق الايدى الى تصو نه وتحفظه ؛ وتقوم على رعايته « 
فالمال فى أيدى الأحاد قوة للأأمة كلبا » دلن! وجيت المحافظة عليه » بتوزيعه. 


وم 


5 لقسطاس س المستقم ل بالوافظاة على إنثا اج المنتجين فو للمدلة 8 امو آر د العامة 0 


ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل , و بغير اق الذى أحله التهتعالى لعباده. 
ويدخل فى ال#افظة على المال كل ما شرع للتعامل بين الناس من بيو ع 
دإجارات : وغيرضا من العقود التى يكون موضوع,ا المال. 20 
؟ه”*ة - وإن هذه الآمور الؤسة هى التى جاءت هن أجل الحافظة 
عليه الشرائع السماوية ‏ وتحاول ااشرائع الوضعية أن تحققبا » ولقد قال . 
فى ذلك ححجة الإسلا م الغز الى : 

٠‏ إن جلبالمافءة” ودفع المضرة مقاصد الاق ؛ وصلا ح الاق فى تحصيل 
مقاصدم ؛ لكنا ذعنى بالمصاحة الم#افظة على مقصود الشرع ؛ وهقصود الشرع 
من الخلق خمة » وهو أن عحعظط عليهم ديهم و أنفسم ؛ دعقليم ٠و‏ تسليم» 
ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الؤسة فهو مصلحة » وكل 
ما يفوت هذه الآصول الؤسة فبو مفسدة ودفعها مصلحة )١(‏ . 

موق» - ولكن مع تطابق أقوال الفقباء على أن كل دأجاء بهالإسلام 
فيه مصلحة ظاهرة » و أن الله تعالى قرر لا أنه رحمة وشفاء وهدى , قد 
اختلفوا فى كون أحكام الششرع معللة بالمصلحة » أى أن الله تعالى لا يمكن 
أت لصدر ع1 شرعيا إلا والمصلحة ثابتة فيه , أى 1 المصلحة تقيد 
الاحكام | أشرعية ؛ ادّد اختافوا فى .ذلك على ثلاث طو 

فطائمة أنكرت أن الاحكام اأشرعية معلاة بالمصاحة 5 مقيودة مأ » 
أى يمكن أن يشرع التهتعالى حكماً ليسفيه مصلحة , وقدقرر ذلكالاشاعرة 

والظاهرية » معتقريرم أن الاستقراء أثبت أن أحكام الشرع كام! للمصلحة 

سر ل الا الؤسة . ولكن الله لا يسأل عما يفعل . 

الطائفة الثانية بعض الشافعية و بعض الحذفية » وقد قررو! أن المصلحة . 


.787 المستصق 0 جاص‎ )١( ٠ 
24 أصول الفقه‎ ١ 


ام 


تصلح علة لللأحكام على أنها أمارة الحم » وليست باءنة حاملة الله تعالى 
عليه » <تى لا برد الاءتراض بقوله تعالى : ( لا يسأل عا يفعل وم يسألون) 
الطائفة الثالثة : وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالمصاحة , لآن الله تعالى 
وعد يذلك , ولآانه الرحيم بعباده » يدفععتهم الفساد » ويرفع عنهم الحرج» 
وعل هذا الرأى الممتزلة والماتريدية . و بعض المنابلة والمالكية » فبؤلاء 
يسيرون على أن أحكام النصوص "ملل بالمصالح من غير تقد لإرادة 
الله تعالى , على ألا يكون التعليل مؤدياً إلى هدم النص » فإن لم يقبين وجه 
المصلحة فىعقولنا اتهمنا عةو انا : ونزهنا النص على أن يكون لغير المصلحة » 
فلله رءوفبالعباد . وهو بكلشىء عليم » وقد كان سب-انه وتعالى عذتّ أوامره 
ونواهيه ببيان أن انخالف ظالم لنفسه , وفى مثل قوله تعالى : ( ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) وفى مثل قوله #عالى بعد بيان أحكام ميراث 
الآخوة والاخوات : ( يبين الله لك أن تضلوا والله بكل ثىء عليم ) ٠‏ 
و وإن هذا الخلاف نظرى لا يننى عليه عمل , وهو أقرب 
إلى تومه الآراء الفقبية » لآن الفقباء أجمعين قرروا أن الأحكام الشرعية 
هى وعاء المصالحالمقيقية » وأنه لاحكجاء به الإسلام إلا وفيه مصلحةلبنى 
الإنسان ؛ وقدضرطت فى الحافطة على الأصول الخسةالتى أوضحناها منقبل . 
وإن هذه المصلحة المنضرطة فى هذه الوجوه ليست مرتية واحدة » 
بل هى عل مراتب ثلاث : 
الموتبة الأولى : مرتبة الضروريات » وهىالى لاتتحقق وجوهالمصلحة 
المذ كورة إلا مما » فالضرورى بالنسية لانفس هو امحافظة على الحياة » 
والحافظة على الأطراف ٠‏ وكل مالا يمكن أن تقوم الحياة إلا به » 
والضرورى بالذءبة لليال هو ما لا يمكن المحافظة علية إلا به » وكذلك 
بالنسة لافسل » وقد بين الغز الى الضرورى فى هذه الأمور فقال : 


ه هذه المصالح المفس حفظها واقع فى رتة الضروريات » فهى أقوى 


الام 


“المراتب فى المصالح , ومثاله قضاء الشرع تقتل السكافرين المضل » وعقوية 
“المبتدع الداء ى إل بدءته » فإن هذا يفؤت على الخلق ديهم ٠‏ وقضاوه 
بإيحاب القصاص , إذ به حفظ النفوس , وإيجحاب <د الشرب ؛» إذ بدحفظ 
:العقول الى هى ملاك التكليف ٠‏ و[اب حد الزن » إذ به حفظ النسب » 
.وإيجاب زجر النصاب والسراق ٠‏ إذ به يحصل حفظ الأاموال الى هى 
:معايش اأناس ٠‏ دثم «ضطرون [ل, 0010 ,. 


وفى اجخلة دف ع كل ما يترتب عليه فوات أصل من اللأاصول اللزلة 
اذ كورة بعد ضرورياآً » وقد شدد الشارع الإسلاى فى حمايته » وأعطاه 
'فضلا من التأ كيد » وإنه إذا ترتب حفظ الحياة على فواتأص 3 أباح 
ا تناول ال#ظور , با ل أوايية إذا ل يكن فيه اعتداء على أدن ٠‏ ولذا 
2 على المضطر الذى نخاف الموت جوعاآً أك يأكل الميتة والخهزير 


-وأن يشرب الخر . 


وو - المرتية الثانية : مرتمة الخاجى » وهو الذى لا يكون الحم 
:اأشرعى فيه حلا 3 أصل 0 الله 2 اسه 6 إلى يقضد دقع اأشقة أوالحرج 
أو احم اط طذه الأمور الزسة ٠‏ كتحريم مع ار 03 لكلا سيل 7 
وترم دؤية عوره 5 أأر 3 ٠‏ وتحرج اأصلاة فى الارض المخصوية 6 وتحريم 
تلقى السلع و م و الاحتياط 4 ومن ذلك ف الماحثات 
1 اك مو من العقود !ا ال حتاج إليها اناس كال ا 
0 المراعةه والتولية(5؟) . 

. اأسكتام ب المذ كور جح ؟ ص 8غ”‎ )١( 


220 1 زارعة دفع الأرض أن 0 زررعها على أن .يكون له احصرة فق الزوع والمساقاأة 
ددقم اأشجر أن يصلصه على دز هئ القن »6 وار احمة أ ممع بزيادة عا كردي * 
مو التو لية به اليم عثل هأ اشترى . 


ارم 


ونقرر أن من الحاجيات المحافظة على الحرية الشخصية والحر ية الدينية». 
فإن الحياة تثبت مع هذا » ولكن يكون الشخص فى ضيق » ومن الحاجيات 
بالنسة للنسل ريم المعانقة » ومن الحاجيات بالنسبة للمالتحريم الاغتصاب 
وااسلب . فإن 00 والسلب لا يذهب بهما أصل المالء لآنه يمكن. 
استرداده : إذ يكو نان فى العان ؛ وكذلك مذع سداد الديون من القادرين 5 
ومن الحاجيات بالنسبة للعقل تحريم شرب القليل مما يسكر منه الكثير 


ووم --- المرتية الثالثة مرتبة الات ؛ أو الكاليات ,» وهى 
الأمور اج تى لاتحقق أصل هذه الصاح » ولا الاحداط لحاء ولك منبا ترفدع, 
المبابة . وتحفظ الكرمة , وتححى الاصول الؤسة 2» ومن ذلك بالنسسية 
للنفس حايتها من الدعاوى الياطلة واأسب » وغير ذاك ما لا>مس أص صل 
الحياة . ولا حاجيآ من حاجياتها » ولكن يمس كالما ويشينها » وذلك إلى, 
المرتبتين السابقتين . 


ومن ذلك بالنسسية لللأاموال تحريم التغر ير والخداع والتصب ٠‏ فإنه 
لا عمس المال ذاته » ولكن ن بعس كالياً ” إذهو - إرادة التصرف. 
فى امال عن بينة ومعرفة » وإدراك صحيم لوجوه ال كسب والخسارة » 
فبو لااعتداء فيه على أصل المال » و ا على إرادة المتصرفه 
ويمكن الاحتياط له . 


ومن ذلك بالنسبة للمحافظةعل النسل » تح ريم خر وج المرأة فى الطرقات. 
يزينتها فى قوله تعالى : ه وقل للمؤمنات ينضضن من. أبصارهن وحفظز. 
فروجين » ولا بيدين زينتهن إلا ما ظبر منها . وليضربن يخمرهن على 
جيوببن » ولا دين زيلتون إلا لبعول:ون أ و آبائين أ أو أباء بعو لتون 2( 
أ و أبنائهن ء أو أ أبناء بعولة.ن ١‏ أو [خوا توق أو بى إخوا تمن » أو كه 
إخواتين » أو نسائين أو ما ملكت أعانين » أو التابعين غير أولى الآربة 
من الرجال » أو الطفل الذين لم يظبروا على عررات النساء » دلا يضرين 


ام لد 


نجل لخر انين عت زينتين » وتوبوا إلى الله جميعاً أما المؤمتور. 5 
العلكم تفاحون 6ت 
. فإن هذا من قبيل التحسينات , لأنه حفظ لال اللأصل ء و لانهشرف 
.وكرامة ٠‏ ومع للميا 7 والتبقذل الذى تفع فيه النساء اليوم 5 
ومن التحسينات بالنسية لراية الذين مع الدعوات المنحرفة البى لكين 
أصل الاعتقاد » ولكن بتكائرها توجد شكا فى المقررات الإسلامية : 
بو مالع الاطلاع على كتب الآاديان إن لا يستطيع الموازنة المقلية الدقيقية 
بين الحقائق الدونية 6 ومن ذلك أيضاً ستر العورة وتجنب || نجاسة »2 وَأخَد 
الزيئة عدد الذهاب إلى المسا جد ؛ وبءضص هذه ا ذهور واجبةو بعضبانو افل » 
.ولا مانع من أن يكون التحسين واجباً فى بعض الاحوال . 
ومن التحسونات بالنسة ارة العقل منع الذم.ين من إعلان الشثرب 
اللبدر مات و بيعبأ 2 أوساط المسلنين 0 ولوكان المشترون ذميين . 
تفاوت الصاح ف التكايفآات الدينية : 
/ان» ‏ تبين من التقرير السابق أن المصالح متفاوتةمن حيث قواعدها 
الكلية 5 ذااضرورى متهأ مهدم 2 الاعتبار على الجاحى 03 والتحصينى 
.متأخر عنهما 5 
ولقد تصدى بعض علءاء الآصول لبيان اتتفاوت فى الاحكام التكليفية 
النسبة للتصالح فقررما أنكل ما طليه ااشارع أو خير فيه - ما شرعه 
إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاوتة بمقدارالطلب ء» وماحرمه 
.إنما حرمه لدقع الفسناد ؛ والفقساد فبه يتفاوت عقدار تقاوت 2 
واذلك قسم عز الدين عبد ااسلام المصالح إلى ثلاثة أضرب . 
أولما ِ : مصلحة جما أئله تعالى لعياده اه ن متقاونة اأر تبامذهسمه 


.إلى الفاضل والافضل واأتوسط بيتومأ ٠:‏ 2 فأفضل المصا لدم ما كان و شر بغآ 


3-7 


فى نفسه » راضهاً لأفيح المفاسد , جالباً لارجح المصالح ؛ وهسذا القسم, 
واجب الفعل . 


وإن الواجبات تنفاوت بمقدار المصلحة فيها » فا :-كون المصلحة فيه. 
أشد يكون دجوبه أقوى وأسبق , فترىمثلا أنالشارع فى كفارة الام » 
قدم عتق الرقبة على غيرها لآن المنفعة أقوى . وجعل الصيام بعدها , لآنه. 
أكثر ردعاً فهو أنفع , ثم جعل [طعام ستين مسكيناً ان لا يستطيع ااصيام ‏ 
وكأن إطعام المسكين توبة عن ترك الصومفىيوممنرمضان :و يعتبر الأصل 
هوالصوم » ولقد ذكر عز الدين,نعبدااسلام أمثلةلتقدمم واجب على واجب. 
لتفاوت المصلحة فيبما فقال : « تقديم إن ةاذ الغرق على أداء الصلوات ثابت : 
لآن إنقاذ الغرقى المعصومين عند اله أفض لمن الصلاة »د اجمع بينالمصلحتين. 
ممكن بأن ينقذ الغريق » ثم يقضى الصلاة » ومعلوم أن مافاته من أداءالصلاة. 
لا يقارب [إنقاذ نفس مسلية من الحلاك , وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً 
لا مكن تخليصه إلا بالفطر » فإنه يفطر وينقذه» وهذ! ا من باب ابمع, 
بين المصالم , لآن فى النفوس حقاً لله تعالىء وحقاً لصاحب النفس » فقدم, 
ذلك على أداء الصوم دون أصله , )١(‏ . 


دااضرب الثاى : ماندب الشارع عباده إصلاحاً لهم . وأعلى رتب. 
الندب دون أدنى رتب مصال الواجب ٠‏ وتتفاوت فى الفزول إلى أن تنتهى. 
إلى مصلحة يسيرة تقرب من مصال المباح . 

دالضرب الثالث : مصالح المباح » وذلك أن الماح لإ يخلومنمصاحة. 
أو دفع مقسدة ؛ ويقول عز ألدين رضى أله عنه ه مصالل المباح عاجلة بعضها 
أتقع وأكبر من بعض . » ولا أجر عليها » فن أكل شق ثمرة كان سنا 
لنفسه بمصلحة عاجلة . وإنه بلاشك الماح فيه مصلحة . ولكنبا مضلحة. 


)1١(‏ قوأعد الآحكام جاص م 


جد مالم سه 


جزئية شخصية لذات المتناول , كالآكل والشرب والمثى » وغير ذلك من., 
الأفعال الى فا بلا شك مصلحة لصاحبا , وذلك لا ثواب عليها ٠‏ أما 
المصلحة فى الواجب أو المندوب فإنها مصالم ليست شخصية » إذ تعودعلى 
صاحبها وعلى الذاس , فمن تصدق نفلا , فصدقته خير للناس ومن أماط 
الآذى من الطريق فق ذلك مضلحة للناس, ولذاك كان الثواب فى الآخرة» 
وكان العقاب إذا كان المتروك واجباً » ف ترك الركاة المفروضة أجبره 
ول الاهر على دفعم| » ولا يسم من عاب الله تعالى ,وم القيامة إنليؤدها. 

4ن” - وبهذا تقبين مراتب المصلحة فى الت-كليفات المطلوبة ٠‏ والق 
يكون فبها تخبير » أو وجه المصلحة فى التسكليفات التى ي-كون ذما طلب 
الكف » فإن المصلحة فيما دفع الفساد , ومنع الضرر » وتفاوت النبى فيبا 
بمقدار قوة الفساد وذيوعه , فالفساد فى المرام أشد من الفسادف المكروه؛ 
وهومتفادت فى كل واحدمنهماتفاوتاً كبيراًبمقدار اافساد ؛ فالتحريم فىالرف 
لايقابله تحرج المعانقة والتقبيل . وإن كان كلاهما حر اماً: والتحريم شرب 
ا لخر ليس مثله التحريم فى بيعبا » ونحريم النصب ليس فىقوة تحريم الممرقة » 
وتحريم قطع العضو ليس فى قوة تحريم قتل النفس ٠‏ وتحريم الزنى بغير 
المتزوجة ليس كتحريم الزنى بالمتزوجة ء و كل ذلك حرام ثابت بدليل 
قطعى لاشببة » وقد قال عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه فى تقسيم 
المفاسد : « تنقسم المفاسد إلى ضر بين » ضرب حرم الله قربانه » وضرب 
كره الله تعالى إتيانه ٠‏ ثم يذكر رضى الله عنه رتب كل ضرب من هذين 
الضربين فيقول : « والمفاسد مماً حرم الله قربانه رتبتان : إحداهما رتبة 
الكبائر » وهى منقسمة إلى الكبير والآكبر ٠‏ والمتوسط بينهما ء فالااكير 
أعظم الكبائر مفسدة , وكذلك الانقص فالأتقص , ولا تزال مفأسد 
الكبائر تصغر إلى أن تنتهى إلى مفسدة لو نقصت لوقعت على أعظم رتب 
الصغائر , وهى الرتبة ااثانزة ( أى من المفاسد ) ثم لاتزال مفاسد الصغائر 


ا 6 
تاقفص إلى أن تلتهى إلى مفسدة أو نقصت لا نبت إل أعلى ممأ سد 
المكر وهات, ولا تزال :قناتص مفاسد هذه المكر وهات حتى تنتهى إلى حد 
لو ذال لوقعت ف المباح(١)‏ : . 


64* - وارى من هذا التَقَربروسابقة كيفر طذلك الإمام الجل ل ؛ بين 
| أطلوب فعله وبين المصا! 2 ا نههر تبف القوة علىهةدار مافيهمن مصاحة ٠.‏ 
دكيف ربط بين الرمات فالشرع وبين المفاسد ربط حكداً دقيماً لا بال 
للريب فيه » وقد رتب قوة ااتحريم على قوة المفسدة فا نكون مفسدته أشد 
يكون نحرعه أقتوى زاك الفاسه تدوعةن ن التحريم زوالا و ضفيدةا : 
فأعظم الاشاء مقسدة ١|‏ كين الكان ع ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول 
الفساد حى يصل إلى درجة المباح حيث يكون لافساد فى الفعل أوفالترك . 

رفع الخرج » ودفع القرر : 

٠م‏ - و إذا كانت المصالح هى مقصد الآحكامالت_كلرفية والاحكام 
الوضعية للارتماط الوثيق بينها ‏ فإن الأحكام الشرعية كبا يلاحظ فيا 
أن تكون مصاحة الشخص طا اعتبارها , ولا :ترك إلا إذا كانت معارضة 
لمصلحة أكبر , أو كانءصلحة الشخص ف الاعتداءعلىغيره » كمن يأ كل مال 
ألغير ليرد حاجة نفسه . فإن تلك مصاحة غير معتيرة . لآن ضرر غير هأشد 
من نفع نفسه , وضيرر الإباحة أشد من مصلحة التناول بالنسبة لمن يتناول . 

وللأجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تحكون ووو أن سكن 
الشخص' فى حال تهدد مصاحته األضرورية ولا تدفع إلا بتنادل حظور 
لاءس-حق غيره ‏ فإنه حب عليه أن يتناول ذلك المحظور » وقد آرر 
الفقباء أن الضرورات تبيح ال#ظاورات » وتلك قاعدةسليمة : ولكتماقى 
بعض الأحيان توجببا » وفى بعض الاحيان تبيحها » فقد وجبت إذالم 


(1) قواعد الأحكام ١‏ المطبوع بالمطبعة ال+سينية . 


لبا سس 


يكن فيبأ أل من حدق أنه أو 0 يكن ما قرر الإسلام الثوان على الصير 
فيه . ولذا قال تعالى : ه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخغزير » وماأهل 
لغير أللّه به 3 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 25 


فالمتة والذهزير والدم حرمت ا فيبا من حور » وامكن خرر الموت 
أشد هن ضرر الكل 2 ولذا وجب الأكل 5 وذالك للقاعدة المقررة أن 
الضرر اللكبير يدفع أضرر الهسير : وإن طرر أكل المعة والإنزير ذف 
بل يذهب إذا أكله وهو جائع » فان الجوع يجعل جباز هضمه قويا , واذا 
لم يبح الإسلام إلا مقدار ما يبدفع الجوع ٠‏ إذلو زاد !كان الضرر ء ومن 
ع أن ى فقد زالت |اضرورة البّى سوغت أو أوجبت تناول الهرام. 

وقد بينا فى باب الرخصة أنواع الضرورات وصور هااا تتخير الا <كام 
من أجلها فارجع إليها ٠‏ 

+4١‏ - ولقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى دينهم ألا يسكلفبم إلا 
بأ يستطيحون » وما يؤدونه باستم رار , فات-كليفات الشرعءة فىجماتها مما 
يمكن احتال المشقة فيبا باستمرار ‏ لآن المصلحة التى تتحقق بها لا تكون 
م بالاستمرار 2 وإذاكانت هناك تكليفات قوق المشقة المعتادة كالجباد ف 
سبيل أله فهى لهسدت على كل الناس 3 و لست ممأ يطالبون بها باستمرار. 

أما الآخر ى ففضيلتها فى المداومة عليها » ولذلك رفع الله سبحانه 
وتعالى الحر ج بألر خص ليمكن الاستمر ار ؛ قال تعالى ه ماجعل علي فى الدين 
عن حرج » وقال تعالى :28 ير بك ألنّه م الدسر 04 ولا يريد بكم العسر 5-5 

وكان الاستمر ار عل التكليفات الت تنكون مشقتبا محتملةمقصداً من 
.مقاصد الثمر ع لآآن فى ذلك استمرار عل ألطاعة 8 واطاعءة اله تعالى رياضة 
روحية قرف الوجدان 2 وجعله قويآ باستمر ار ؛ وهن غير أن تمر ددواعى 
ألووى ٠»‏ وإن الاستمرار على لسعو يؤدى إلى القدرة على | كير : فمن تعو د 
أن يتصدق بقليل من المالكل يوم » أو كل شهر . أوكل عام » واستمر 


ام ب 
على ذلك » فإنه إن وجد داعى البذل الكبير أقدم عليه » إذا تعود الذل. 
وسار ق طر بقه . 
ومن أجل ذلك جاءت النصوص الديذة الكثير ةتدعو إلىطاب ااسول المي.سر 
وتجنب الشاقالمتسب ؛ وقد وصفت السيدةعائشةرضى الشتعالىعنها النى 0 
فقالت :دما خير بين أمرين إلااختار أيسرهمامالى يكن إا » , وذلكلآن. 
الاسر بمكن الاستمرار عليه . وقد قال ككل : :, أحب الأعمال إلى الله 
أدوهها وإن قل »؛ ولقد قال ولت : ا الله يحب الديمة من الأعمال » , 
ع©"» ‏ ولقد ذهب قرط التعيد ببعض الصحابة أن أخذوا أنقسهم 
بأشق العبادات » فنهم أدامصيام اانهاروقيامالليل » فقالههم النى كلاق : . ىق 
أخشا م لله » دلكتى أصوم وأفطر وأصلى وأنام » وأتزوج النسا.. ولقد 
31 رأأنى ميق قولسلمان ن لآبىالدرداء أخيهفى الإسلام : «إنلربكعليك ك حدقا 
ولشبك علك حفا ا » فأعط كل ذى حق حقه » . 
ولقد بين النى عب أن إرهاق النفس بالعبادة ليس مايطلبه الإسلام » 
وأن الشاق لا بمكن المداومة عليه » وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذا روى. 
أنه قال : ه عليكك من الأعمال بما يطيقون , فإن الله لا مل حتى تملوا » » 
وروى أنهعليه اصلاةواللام قال : «إن هذا الدينمتين : فأوغلوا فيهبرفق: 
ولاتيغضوا إلىأ تفسكعبادة الله » فإنالمنبت لا أرضأقطع , ولا ظرراً أبق ». 
ويقولعليهالصلاةالسلام : « لن يشاد أحد هذا الدين [لاغلبه , وللكن. 
سددوا وقاربوا.. 
ساب _ وهكذا جد الإسلام بأحكامهااشرعية يتجه إلى تحقيق المصلحة. 
الحقيقية » ولا بتجه إلى سواها » و يدسر عل الناس أسباب الطاعة , و باايناء 
على هذا قرر الفقباء قواعد نسقددة فى تعامدى فقور أن اأضرر بزال » 
وقررما أنه يدفع أشد ااضررين بأقلبها ٠‏ وأن الضررين الخاص يحتمل فى 
سبيل دفع الضرر العام » وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة » وهكذا 
ما يقبين كيف أخذ الفقباء من النصوص القرآنية الدعوة إلى جلب المصالح, 


ولام - 
ودفغ الحضار بالنباء على النصوص ., ولا يفتات على النصوص ء فيدعى أتها ' 
لاتحقق المصلحة فى عصر من العصور ء فإن المصلحة التى تعارض أأنص هى . 
قبيل الأهواء النفسية والانحرافات الفكرية . وهى تحكيم للأهواء فى 
النصوص الدينية » وجعلبا حاكة على هذه النصوص بالبقاء و الإتهاء . 
الاجتاد 
ع" الاجتهاد معناه بذل غاية الجبد فى الوصول إلى أمر من. 
الآأمون» أو قدل من الافنال : 
دف اصطلاح علياء الأصول - بذلالفقيه وسعه فاستنياط الاحكام. 
العلية هن أذلتا التفسيئلة :و يعرف بض المنعاء لياق اصطلاح 
الأصولبين بأنه استفر اغ الجبد وبذل غاية الوسع » ٠‏ إمافىاسةن.اط /١‏ لاحكام.. 
الشرعية وإما فى تطبيقبا . 
وكان الاجتباد على هذا اأتعريف قسمين : 
أحدهها ؛ خاص باستنياط الأحكام وبياتها . 
والقسم الثانى خاص بتطبيقها. 
والاجتواد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتجبو!' 
إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أدات,! التفصيلية » وقد قال بعض. 
العلماء إن هذا 3 من الاجتهاد الخاص ؛ قد ينقطع فى زمن من الأازمان». 
وهو قول اخبور أ وعا لى الآقل ط سكير هن العلماء » وقال انا بلهة إن 
هذا الندوع من الاجم أد لايخلو عصر منه فلابد من ترد لخ هذه الرتية. 
وآلم والقسم الثانى : اتفق العلماء على أزه لا يخلومنة عص رمن العصورء وهؤٌلاء 
م علماء ال تخر بج وتطبيق لأعلل المسةنيدة على الأفعال | الجزئية , فعمليم عل. 
هذا هو تطبيق مااستنبطه السابقون » و بهذا التطبيق تقبين أحكام المسائل 
البى لم يعرف للسا بين أصحاب الرتبة من الاجتباد رأى فيها » وإن العمل. 
الذى يقوم دنا ب الرتبة الثاني هو الذى يلسهى : تحقيق المناط و سنتكلم, 
من بعد فى طيقات اغّوتهدين . 


ا 2 


ش ونتكلم هنأ فى شروط الجتهد الذى تعافل المرتية الآوكى ( 5 تكلم 
-عن مواضع الاجتهاد . 
ةرطاق الكتيد المستترظ متروط ألما 
العلم بالعر بية : 
مب - اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون على عل باللغة 
العربية , لآن القرآن الذى نزل مهذه الشريعة عر فى », و لأنالسنةالتىهى بإ نه 
جاءت بلسان عرلى » ود حد الذز الىاأقدر اذى يجب معر فته من ألعر بية » 
فقال : إنه اأقدر الذى ينهم به خدطأ ب العرب وعادتهم ف ف الاستعمال <دى 
بميز بين صر يح الكلام وظاهرء وججدله » وحقيةتهومجازه » وعامه وخاصه؛ 
وحكمه ومتثنابيه , ومطلقه ومقيده . ونصه وفحواهء ونه ومفبومه . 
وهذا لا حصل إلا من بلغ فى فى اللغة درجة الاجتباد . 
ومن هذا يفهم أن أن الغزالى يشترط الغو ددن والتبح رف اللغة<تى يصل 
فى علمه بها إلى درجة الاجتبهاد فيها » و إلى دوجة أنيضاهى فى فيمباأألء عر لى» 
وليس من شأن اعرف أن يعرف جميع اللغة » ولا أن يستعمل الدقائق كلها » 
وكذلك المجتهد فى العربية ؛ والمجتبد فى الا حكام الفقبية ؛ فليس عليه باللغة 
عم استيعاب ( لكل مفرداما وأنا لييبأ ؛ واستعال قاثابا الؤدافة » فإن ذزك 
ليس فى مقدور أحد ء إغا عم المجتمد يجب ألا يتقاصص عن معر فةأمرارها 
فى اجملة » وذلك لآن الاحكام التى يتصدى المجتهد لاستنباطها ‏ وعاؤها 
أدق الكتب وأبلغباء ولابد لمن يستخر ج الا-كام ءن أن يكون عليا 
بأسزار الللاغة , ايقساى إلى إدراك ما اشتمل عليه من أحكام . 
وإنه على قدر فهم لاحك قُْ أأشر بعة ار البيان العرى ودقائقه 
تتكون قدرته على اسقنباط الآاحكام من اانصوص الفقية : وإن الشاطى 
ليرتب الباحدين فى !أشريعة بمقدار مرتبتهم فى فهم الكلام » فقول : 
وإذا فرضها مبتدئا فى فهم العربية فهو مبتدىء فى الشربعة ؛ أو متوسطا 


الا 


فهم متوسط فى فوم الشريعة؛» والمتوسط لم يلغ درجة النبابة » فإذأ' 
انتهى إلى الغاية 4 17 9 كان كذلك فى الشر بعة » فكان فيمه فها حجة .. 
كان فوم لصح 4 وعيرثم من الفصحاءا الذين فبهرو أ القرآن حريرة )2 تن م 
بلع او ه قد نقصه من قرم لشم 3 4 عقدار التقصير عنوم 3 وكل من قصر. 
فرمه لم يكن حجة . ولا كان قوله مقبولا . (0) . 

ذلك اكلام مقرل فذاتء لأ المجتبد حجة لغير المجتبد ولا يبلغ. 
هذ 41 ]عن ب قد بلغ مرتبة قريبة ممن تلكون أقراطم حجة ». 
ولد ب الأعلام ؛والاعة ة الذين تاقوا عنيم وتوأر أرثو ا علمبممن بعدمم » 
وكلرم 5 كن إماماً فى العر به بقدر إمامتوم فى الفقه » وقد كذب وآأفترى من. 


أدعى جول عضوم بالعر برك : 


العام بأأقران ناسخه ومؤسوخه : 
5 هذا شرط أشترطه الشافعى فى الرسالة كما اشترط العر بية: 
أضا أء ذلا لك لان | اكَرَ أل هو عرد هذه أأشر بعه وعديل |للهالممدود إلى رم 
أأقيام» و مصدر هذه أأشريمة ٠‏ غير 5 تلم ااقرأن وأسع ومن جمعه 5 1 
جمع الندوف بين جنييه كمأ | أشارانعررذضى لله عنبما » ولذلك قال [أبلماء إنه. 
دمب أو 0 5 عالاً بدقا اق آنات لكا كام ف أله أن وهى حو خسم 4 
أية ة من كتاب أ نه تعالى د وعلمة بهذه الآنات أن يكون حصلا لمعا نيباعارفا 
للمام وألخاص 3 واد لد التتخصيصات الى ردت عل 2 ما من السة ع وأن حون 
عا ا أسعوات كا مك هلها ا على 5 رض ل ممأ تاسعنا و ماسو جد | »على أ دمع 
عليه الخاص آنات ١‏ 0 0 يب أن 06 ا 8 إج اليا عماعدا ذلك 


ما أشتمل عليه الث رأن لكر م 050 فإن القرأن دير متفصل بعضة عن لعص -.: 


ام ا 
لمر 


86 أ لصم ردصم 0 لىمهاءش شرح الح اي 


م 


وكاقال الاسنوى : إن تمييز أ وات الاحكام من غير ها تتوقف على 


-ععرفة أجمع بالضرورة 


ولكن هل يشترط حفظ القرآن كله ؟ قال بءضر العلماءلايشترط حفظه 
عن ظَر قلب 3 بل يكن أن ون عارفاً عوأقعه ٠‏ دى ير تمع إليه ف 
وقت الحاجة . 


رودى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه اشترط حفظ القرآن كله 
1 وأستيعابه لكل ماأث شتمل على م4 . 


ولا شك أن أقصى درجات العلم بالقرآن أن يكون حافظاً له حفظاً 
كاملا فاهماً لعاينة فىاجملة دارساً ٠١‏ اشتمل عليه من الأحكامدراسةتفصيلية 
عالماً بآيات الاحكام ملماً بأقوال الصحابة فى تفسير هذهالايات »مطلءا على 
1 5 أأفزول لتءرف متها المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلياء 
لدراسة الاحكام القرآنة كألى بكر الرازى الشبير بالجصاص المتوفى سنة 
ام ه وكأنى عبدالته القرطى فى كتابه أحكام القرآن وغيرهما . 


العام باأسدة : 
/* - وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء » فيجب أن يكون المتهد 
غالماً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية فىكل الموضوعات ألنى بتصدى 
لذو امت اضة من يفول إن الاجتراد نشل التدرئة »أن مكون عاللاً نكل 
السنة الى تشتمل على الآ حكام الد-كليفيةبحيث يسكونقار الاو ذاهما ومدركاً 
.م أميها ومناسبتها والاحوال ال قبات فى شأنها عند من ينع تجرئةالاجتهاد 
موقت أن يعرف الناسخ مدا والمنسوخ »ء أو العام منما أوالخاصء والمطلق 
-والمقيد ؛. والتخصيص الذى عرض لافيه من عموم ٠‏ © الايد أن يعرف 
طرق الرواية وإسناد الأحاديث » وقوة الرواة حيث ييتكون ءالما بأ <وال 
-الرجال الذين نقلوا أحاديث رسول الله وَكلبَةٍ وأن الجوود التى بذطا العلماء 


000 


:فى هذا السي ل كبيرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى أخبار الرجال الذين 
:رووا الحديث وقوة روايتهم ؛ ودرجاتهم وضبطيم ٠‏ 

وجاءت صحاح السنة فجمعت 7 الثابت الذى يرجح صدق نسبته 
للرسول صف الله عليه وسلم , وجاء ااشراح واستفاضوا فى تخريج 
«الأحاديث 2و واغتلاف اافقباء <وطا » وقد رتبت هذه الصحاح بترتدب 
لتب الفقه » فأحاديث ااعبادات فى <يز قائم بذانه ؛ وكل قسم منها له كتاب 
-مستقل » وكذلك العقود , لكل عقد منها كتاب مساقل . 

وبهذا اجمع يسبل على الجتهد أنبر جع إلى السئة وأن يستخرجالآا<كام 
.ولكن لابد من أن يدرس السنة بشكل عام ل أن تدرا أحاديث ا لاحكام 
درأسة خاصة عميقة , بحيث يعرف ناسخبا ومنسوخبا إلى آخر ماتقتضيه 
معرفة ة أحكاميا . 

ولا يشترط أن يكون حافظاً للسنة المتعلقة بالأحكام » بل الشرط أن 
.يعرف مواضعبها . وطرق الوصول [ليمماء وأن يكون عالماً بالرجال 
أو أحواهم فى اجلة . 

معرفة موأضع الأجماع ومواضعالخلاف : 

4"*” - وإن معرفة مو أضع الإجماع شرط بالانفاق » ومو أضع 
'الإجماع التى لاشلك فى وجود الإجاع بالنسبة لها هى أصول الفرائض » فإن 

الأخبار قد تواترت , الإجاع علمها » وأصول المواريث ء فإن الإجاع قد 

اندقد علها ؛ والمحرمات أل جاء مما اله رأن وجاءت ما السنة قد أنعقد 
الإجاع عل بها ء وهكذا غير ذلك من المقررات الإسلامية الى أجمع عليها 
العلياء من عصر الصحابة إلى عصر الأائمة أمجتودين ومن جاء من بعدجم » وليس 
اراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظبره فى عاءة أحواله » بل 
المراد أن كل مسألة يتصدى لدراستها يكون على علم بموضع الإجماع فيها إن 
كان إجاع » وموضع الاختلاف إن كان اختلاف . 


مم 


ومع العلم بمواضعالإجاع الى أجمع عليها الساف الصالح يحبأن يكون 
على عم باختلاف العقباء فيعرف اختلاف فقه المدينة » ومنباجه عن فقه 
العراق ومنهاجه » وله عقل مدرك ححمن التقدير ., يستطيع أن يوازن بين 
الصحح وغير الصحيحم والقريب هن الكتاب والسنة والبعيد عنها ٠‏ ولقد 
أي ذلك اغا شافعى قالرسالة ٠‏ وقال رضىالله عنه : ١ه‏ ع نع من الاسماع 
يعن خالفه , لانه كان 0500 بالاسماع لقرك الفحلة »وازاد 4 0 فم اعتقد 
من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ غايه جبده ,2 وادعاتك من نفسه » حتى 
يعرف من أين قال ما يقول » وترك ما يترك :ولا يكون مما قال أعنى منه 
بما خالف » <تى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يثرك إن شاء الله (0) ,. 

وهذا يدل على أن الشافعى يوجب أن يعرف اافقيه انجتبد رأى مخالف 
أيبعد الغفلة عن نفسه من جمة » و .ديت فى إدراكالهق الذىارتضاه واعتقده 
إن ل يحدفى كلام عغالفه مايرد . ش 

وكان الإمام أبو حنيفة يعتبر أعل الناس هو أعامهم باختلاف الذاس , 
فإن تنازع الآراء الختلفة بجعل نور القن يلمع من يدئها ‏ وكارةتب الإمام 
مالك إذا التق بتلاميذ أبىحنيفة سأطهم عاكان يقول أبو حنيفة فى المسائل 
ألى تعدرض ف أثناء كر امه 

وفى الحق أن دراسة أقوال الفقباء من الصحابة والتابدين وغيرم ممن.. 
جاء بعدمم » والموازنة بينها من ححيث الدليل والمتزع هو الذى يربى ملدكة 
النقد والتقدر والفحص . 

وإن الشائعى رضى الله عنه عندما درس !ا+تلاف افقباء وتعمق ى 
دراسته انتتى من هذه الدراسة بوضع موازين الفوّه » وهى عم الأصول 5 
وقد وجدت مد ألله 5 جمعت اختلاف اأصحداية ,2 واء<تلاف فقبأه 


الرسالة ص ١آؤه‏ 


دوم ل 

الأمصار من أمثال الاذهبوشرحه للنووى ء وبداية المجتهد ونهايةالمقتضد. 
لان رشد ء والمخنى لابن قدامه الحثيل , ولحل لابن حزم الأندلسى » 
وفتاوى ابن ثيمية ؛ وشرح سذن الاحكام دوهن لكين مايين الخلاف». 
بين مذهبين كأ كث ركتب الؤلاف فى الفقه الحنى » فبى تبين الخلاف بين 
المنفية والشافىية . ٍْ 

معرقة قراس : ' ش 

58" ولقد يول الشافعى إن الاجتهاد هو العم بأوجه القياس. 
دظرائقه . بل إنه ليقرر أكثر من ذلك أن الاجتباد هو القياس » فلا بد أن. 

يعرف منواج القياس السليم » ديكون عنده من العل بالأصول المستنبطة من 

النصوص الى وردت بالاحكام مايمكنه من أن يختار من أقربها للموضوع, 
الذى بهد اافقيه فى معرفته » فإن العم بالقياس يقتضى العل بثلاثة أمور : 

أولما : العم بالأصول من الخصوص الى يبنى عليما والعلل الى قامت. 
عليها أحكام هذه النصوص » وال بها يمكن ماق حكم الفرع إليها . 

ثانيها : العلم بقوانين القياس وضوابطهكألا يقاس على مايثيت أنه 
لايتعدى حكمه ؛ ومعرفة ة أوصاف العلة التى يبنى عليها القياس ويلتحق ببا 
الفرع بالأصل . 

ثالثها: أن يعرف المناهج التى سلكبا لسلث الصالح » ف تعرف عل 1 
الأحكام , والأوصاف الى اعتيروها سسا لبنا اوضر جو 
طائفة من الأحكام الفقبية . 


ويقول الاسنوى فى معرفة القياس بالنسبة لاجتهد  :‏ لابد أنيعرفه» ١‏ 
ويعرف شر ائطه المعتيرة آنه قاعدة عاد 0 والموصل إلى تفاصيل ا 
الاحكام الج لاحصر لا (1). 8 

. معل هاش التحرير‎ ١ الجز.اتالششر حالاستوئص‎ )١( 

(م 7٠‏ - أصو لالفقه 4 


لومم ل 
معرقة مقاصد الأحكام : 

. /ا» ‏ قد علمنا أن مقاصد الا حكام فى الششريعة الإسلامية هى الرحمة 
بالعباد ‏ إذ هذا هو المقصد الأمعى للرسالة الحمدية . 5 قال تعالى بصيغة 
الحصر : ٠‏ وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وإن تلك الرحمة العامةاقتضتأن 
تمكون تلك الشريعة قائمة على رعابة المصالح بمراتبها الثلاث : الضروريات 
ثم الحاجيات , ثم التحسينات .”ا اقتضت رفع الحرج ومنع الضيق»ه تخير 
اليسر لا العسر ؛ وأن المششقة التى بطالب مما الشار ع الإسلامى هىالمشقةالى 

بمكن الاستمرار عل القيام بباء والمشقة البى لمكن الاستمر ارعليماتشرع 
لدفع الاضرار الكيرة » كالجباد فى سبيل الله تعالى لدفع الفساد » 5 قال 
تتعالى : ه واولا دفع لله اناس يعضوم يعض دمت صوامع ' وبع 
بوصلوات ومساجد يذكر فيها أ سم أله كثيراً ٠‏ ولينصرن الله من ينصره إن 


لله لقرى عزيز ». 


بجحب أن يعل المجتبد والمتصدى الاجتباد ذلك يستطيع أن بتعرف 
| أوجه القياس ومناط الاحكام والاوصاف ااناسبة إن كان ممنيقتصرون 
فى الاستنياط بالرأى عل القياس لايتجاوزه » و إنكان معن كان لا يقتصرون 
بفى الرأى عل القراسء بل يتجاوزونه إل الضلحة الرملةء أو الاستدلال 
المر سل »كا تغبر بع ضكتب المالكية , فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل 
من الأصول المقررة الثابتة » فاك يفتى بالمصلحة يحب أن يعرف المصالح 
الحقيقية » والمصالح الوهمية الى تنبعث عن الهموى والشبؤات »م يحب أن 
.يعرف مايكون الفعل من مصلحة و«ضرة » ويوازن بينبا » فيقدم دفم 
المضان .على جلب المصالح ومايتفع الناس على مايتفع الآحاد » وهكذا 
يعرف وجوه المصالح ووجوه اأضار : وإنذلك أساس فى الاجتباد . 


ولذلك بنى الششاطم ى الاجتواد على أصلين : 
#أبودهما : فيم مقاصد الشر بعة 6 و همذمة 00 اعتبار أرن ‏ 


بم 


'المصالح الإسلامية .هى حقاءق ذاتية » لاينظر إليبا باعتبارها شبوات 
أو رغيات للمكلف ء بل ينظر فيها إلى الآمر فى ذاته من حي كو نهنافماً فى 
.ذاته أو ضارا » ولقد قال الشاطى فى ذلك الأآصل : د إذا بلغ الإنسانضبلغاً 
فهم فيه عن الشارع قصده فى كلمسألة من مسائل الشريعة » وى كل باب من 
أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه متزلة الخليفةللنى كلا 
اق التعليم والفتنا والحكم : عا أراه الته تعالى . 
والاصل الثانى الذى ذكر هو الفكن من الاستنياط ععرفة العر بية 
«ومعرةة أحكام القرآن وااسنة والإجماع وخلاف افقباء وأوجه اثقياس, 
«فإن هذه أداةالاستنياط . ٠‏ 
وقول الششاطى : إن الاصل الآول هو الاساس ء والثافخادملهءلآن 
«فهم مقاصد الشار ع هر العلى الذى يبتى عليه الاجتباد » والمعارف الآاخرى 
.من اغة ومعرفة لأحكام ااقرآن وغيرها نكو ن تحصيلات عللية لاتشج 
استنياطاً جديداً إن 1 9 ن على علم كامل عقصد 0 ومرآميه وغاياته . 
.وذلك يقول الشاطى 


د إن إن الاصل الثأى كالخادم لللأصل الدول 6ه 


صدة الذوم وحسدن التقدير : 
ألا" . وإن ذلك هو الآدا: ! : الى بها يسكون استشدامكل المءلومات 
“السابقة وتو جيهها و عويز زيف الآراء من صحيحبا »2 وغشهامن سعينها ويشرر 
ذلك الشرط ا فقول : « قرط أن يعرف شر انط الحدود وال بر أهين 
:وكيف كا اواستاج المطلوب منها ليأمن من الخطآ فى نظرء». 66 


وكا أنه هذا شترط عل المنطق 3 لانه العم ألذى يعرف الخد وبحر ف 
الرسم وندرفك اأبرهان ومقدماته 5 وإن ذا”ك موضخ كلام بين الغلياء »فمن. 
«العاماء من بغضن إليه المنطق , حتى. إن ابن تيفية ليؤلف كتابآق ندالمنطق» 


ش لمم ل 

ولعل الذين لابشترطون أن يكون عالاً بالمنطق نظروا فوجدوا. أن تقباء. 
الصحابة , والتابعين والأمة المجتبدين وصلوا إلىماوصاواإليه منالاجتهاد. 
الفقبى : ولم يكن ذلك العلل قد ترجم » وذاع فى البلاد العر بية الإسلامية . 

وإنا قد نوافق على أن العل بالمنطق ليس بشرط » ولكنا لاترى أنه 
حرام بل ترى أنه ثقافة عقلية ممتازة » وميزان ضابط يفيد عند المناظرة» 
والدفاع عر الحقائق » وإن لم يكن ذا فائدةواضحة فىاستنباط الحقائق. 
الشرعية . ومع أننا لانشترط الماطق نشترط مااشترطه الشافعى من <سن, 
الفهم و نفاذ النظر » ليصل إلى لب الحقاكق . 

صحة النية وسلامة الاعتقاد : | 

 »/©‏ وإن النية المخلصة تجمعل القلب يستئير بنور الله تعالى » فينفذ. 
إل لب هذا الدين الحكيم ‏ ويتجه إلى الحقيقة الدينية لابيغى سواها . 
ولا بقصد غيرها , وإن الله تعالى يلق فى قلب المخلص بالحكمة ٠‏ فيهديه 
ويحنبه » والشريعة نو رلايدركه إلا من أشرق قلبه بالإخلاص » وأمافاسد. 
الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو ذا هوى ء أو لايتجه إلى المنصوص بقلب. 
سلم فإنه قد يسيطر على تفكيره مامنعه من الاستنباط الصحيح مبماتكن. 
قوة تفكيره » لآن النية المعوجة تجعل الفكر معوجاً , واذلك تجحد الامة 
الأعلام الذين أورئوا من بعدمم ذلك الفقة العميقكانوامناشتهروا بالورع, 
قبل أن يثتمروا بالفقه » وأخيارمم واضحة بالنور والعرفة . 


وإن الإخلاص فى طلب الحقيقة الإسلامية يحعل صاحبها يلسسها أفد 
وجدهاء فلا يتعصب ء ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق : وقول غيره. 
خط باطلاق . وكان الأئمة يقولون : قولناصواب حتمل الخطأوقولغير نه 
خطأ يحتمل الصواب وكانوا رجعونعن قوم إن بدا لهم وجه الحق ف. 
غيره » وكان الشافمى لإخلاصه للسنة يقول : « أى أرض تلقنى وأى سماء 
تظانى إذا خالفت حديث رسول انهو مركان يقول : , إذا رأ الحديف 


حيلدة 

:نفذوا به واطر<وا بقولىعرض الخائط . ؛ وأبو حنيفة كان يقول : «هذا 

أحين ها واضلنا إلبهة ومن هن إل أحسن ننه تلتعة: : 
هذا والاجتهاد ؟ يول ااشاطى سمو بالجتهد ليكون فى مكان رسول 

الله فيبين شرع افه » وهل يلغ هذه المزلة من ,قبع البدعة .» ومن يكون 

له هوى ! ؟ 


عر انتب الاجتهاد 


علا ل يقسم العلماء فى أصول الفقه الفقباء إلى مراتب سبع ٠‏ منهأ 
تأربعة.وجدون مجتهدين » والباقون يعدون مقلدين » ولا برتفعون إلى 
:الاجتهاد ٠‏ ولنذكر هذه الطرقات مر تئة قر تيمهم » مبينين كل طبقةومكانها 
.من اافتوى . 0 

الاجتهدون فى الشرع ؛: 

ع/ؤ” - هذه هى الطبقة الآولى . وهى اتى يسمى أحعايها الجتهدين 
المستقلين فى الاجتهاد » ويشترط فيهم الشروط الى ذكر ناها كلها » وهو لاءثم 
اللذين يستخر جون الاحكام من الكتاب والسنة » ويقسون » ويفتون 
بالمصالح إن رأوها , ويستحسذون : ويقولون بسد الذرائع ٠‏ وفى املة 
يسلكو نكل سبل الاستدلالالتى يرتئرو نما » وليسوا فبها تابعينلاحد » فهم 
«الذين برمعون المناهج لآنفسهم » و يفرعونعلها اافروع التى يرويهاء ومن 
هؤلاء فقباء الصحابة أجمعون . وفقباء التابعين أمثال شعيد بن «المسيب 
وإبراهم النخعى » واافقباء امجتهدون جعفر الصادق وأبوه مد الباقر 
.وأو حدفة ومالك وااشافعمى وأحد والاوزاعى» والليث بنسعدء وسفيان 
اأثورى . وأبو ثور ء دغير هؤلاء كثيرون وإن م تصلنا مذأههم بجمعة 
.مدونة مبوية » ولكن فى ثناياكتب اختلاف الفتباء تجد أراءم منقولة 


بروأية ا دليل على كذيها 04 والراجح صدقها 5 


دء8 ده 


| مز وقد اختاف ف عد أ بوسف تمد وذفر 0 ف 
تلاميذ أبى حنيفة من هذا الصنف ؛ ولقد عدم ابن عابدين تاها لعوةت 
من الطبقة 00 لا تتقبد بالفروع » أى أنهم هن 
المجتهد.ن فى المذهب فقال فى ذلك : ١‏ طيوة المجتهدن فى اذهب ا 
يوسف ومد , وسائر أصحاب أبى حيفة القادرين على استخر اج الاحكام . 
من اللأدلة المذكورة على حسب القواعد التى قررها أستاذه » فإنهم خالفوه. 
فى بعض أحكام الفروع , لكنهم يقلدونه فى قواعد الأصول(١)‏ . 

وهذا الكلام فيه ة ر ء فإن أبا يوسف وعمداً وزفركانوا مستقلين فى. 
تفكيرثم الفقهى » وماكانوا مقلدين لشيخهم بأى نوع من أنواع | التقلد .. 
وكوتهودرسوا آراءه أو تلقرهاعليه : وتثقفوا فىأولى دراستهم عليه لامنع. 
استقلال تفكيرم » وحرية اجتهادمم ٠‏ وإلا كان كل ا 
لابد أن يكون مقاداً له » وتنتهى القضية لا عالة إلى أن تتزل أب 
نفسه عن مرتبة المجتهدين المستقلين » فإنه اتدأ دراسته بلق فقه 0 
النخعى عبل شيخه حماد بن أبى سلمان ٠‏ وكان كثير اأتخر يج عليه . وكذلك 
قال من أراد أن سخس أيا حنيفة حظه منالفقه والاجتهاد » وقد ذكرذلك. 
الدهلوى فىكتابيه : حجة الّهالبالغة : والإنصاففى اختلاف الفقباء » وبينا 
خطأ ذلك ف كتابنا ه أبو حنيفة . وقلئا : إن أبا حنيفة فقيه مستقل لأأنه. 
درس آراء إبراهم ؛ ووأفقه أحياناً » وخالفه فى أحيان كثيرة » وما وافقه. 
فيه فعن بيئه ة وات لال لا على جرد التلقيد والاقباع ٠‏ وكذلك أصضحاب 
أنى حنيفة تاقوا عليه طر يقته فى الاجتهاد » فوافقوه فى بعضما » وخالةوه. 
فى بعضنبا » إوماكانت الموافقة عن تقليد ٠.‏ بل عن اقتناع واستدلال ؛ 
وتصديق التدليل ؛ وما ذلك شأن المقلد ء ولو فى الأصول لا فى الفروع - 


(1) شرح رسالة رمم المفتى ص ١١‏ . 


اروم ب 


وإذاكانت الأصول الى بن علبها استنياط هؤلاء التلاميذ و شيخهم 
متحدة فى أ كبرها » فلست متحدة فى كبا ؛ وحصيهم تلك المخالفة ل ثبت هم 
صفة الاستقلال ؛ وإنهم إن اتحدوا عن طرق الاستنياط فلس ذلك عن 
اتباع 5 1 عن اقتناع » وهذا هو القارق بين من يقلد ومن #نهد وهصو 
القسطاس المستقيم . 
وإن من يدرس حياة أولك الآئمة يبعدعنهم صف ةالتقليد فوم م يكتفوا 
بم درسوهعللى شيخوم » بل درسو أمن بعده » فأبو يوسف لزم أهل الحديث » 
وأخذ عنهم أحاديثكثيرة ؛ لعل أبا حنيفة لم يطلع عليها , “مهو قد اختير 
القضاء ؛ وعرف أعوان الناس, فصقل ماوافق فيه شيخه بصهل قضان » 
وخاافشيخه متسلحاً ا هدآه إليه اختياره للحم والقضاء بينالناس». ومن 
9 الى على الحقائق أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حتيفة واختاره 
الوخوسنة: 
وعد لم يلازم أبا حنيفة إلا مدة قليلة ف صدر حياته العلية ماتصل | 
عالك , وروى عنه الموطأ » وروايته له تمد من أصح الروايات إسناداً , 
فإذا كان مقلدآ فلذى الإمامين , ألأبى حتيفة أم لبمامعاً؟إنالإنصافه المنطق 
يوجبان أن نقول إنه لاعالة كان هو وشينه د سيف وزفر جتهدين 
مطلقين لا يقلدون لا فى الفروع ولا ف ال م ا 
الأصول لم نكن قد تحررت تحريراً اماق عرد أنى حنيفه اءتى يقال نهم 
تلقوها عليه واتبعوه فيرا » وإتماكانت الآصول تلاحظ عند الاستنياط . 
ولا تلق إلقاء » وقد بينا ذلك فى صدركلامنا فى هذا الكتاب . . 
8 وهنأ لوو ماله دهن أبجوز أن يفتح هذا انوع من من 
الاجتهاد ؟ قال الشافعية وأ كثر الحنيفة يجوز ذلك » وكثيرون منيم 
يي غلمومي وبا أفعل . 
ولقدوجدنا مع ذلك يتن انق عضوف يهن تقاف الاجراد 


م 
7 7 مسعاصيور سور 


دعومب 


'المطلق ( وقالوا ذلك بالنسية لكمال الدين بن البمام 3 وعل ذلك يظبر أن 
الذين غلقوه ُ يرروا أنه كم الإغلاق 2 وقد قارب الشافعية والحنفية 
فى هذا المالكية , فإنهم وإن جوزوا خلو عصر من العصور من الاجتباد 
المطلق ٠:‏ قد أوجيوا ألا يخاوءعصر من المجتهدين فَْ المذهمب على مأسنيين إن 
شاء الله تعالى 
أما الحنابلة فقد تضافرت أقوالهم على أنه لا يوز أن يخا وءصر من 
بد وقد ال 00 : م الذين ن قال الذى مولي فيرم : ٠‏ إن أيه 
بمعحث لوذه الامة على رأس كل ماءة سمه 4 من جدد أ أدينهاء وثم غر س أله 
الذين لايزال يغرسهم فى دينه » وهم الذين قال فيهم على بن أنى طالب لن 
متخاو الارض من قائم له عجنه © > 
والحنابلة يعرزون أذ يأب الاجتهاد بكل أنواعه مفءو 9 2 وإذاكانت 
القوى مذتافة والمدارك متاينة ' فلس لا حد أن يغلق بابه, و إذا كان الناس 
“جميعآً ليسوا أهلا له 8 بل كل ماك ٠‏ وكل وما يسم له 03 فليس لأحد أن 
.يدعيه إلا إذا كان له أهلا . وإن فعل فق دكذب وافترى وغره الغرور » 
.وصار لايوئق 44 قٌْ دسه 4 ذضيلا عن العلم بدن أيه والاجتهاد فيه 5 
وإنبم لم يقرروا نتحه فقط , بل أوجبوا ألا يخلو عصر مجتود من 
المجتبدين 09 وأقد قال ابن عقيل م ن فقباء الحتابلة : ١:‏ | نلا يعرف خلافا فيه 
بين المتقدمين , وإن أتر المتأخرون إنه قديوجد عصر يخلو من |اجتهد 
7 اللطلق 3 فاءن حهدان الحنيلى يقول : وهن زهمن طُو بل عدم المجتود المظلق 2 
مع أنه الآن أيسر منه فى الرءن الأول . 
/ا/!؟ - والشيعة الإمامية يقررون أن الاجتهاد أبوابه مفتوحة 
عندثم ؛ وعند النظرفى اجتبادم جد أنهم يقَرردن أن بناء الفقه عند هم على 
كتاب الله تعالى والسنة المروية بطريةهم » وأقوال متهم ولا إمامة لاحد 
غير الآمة الذين 1 روا لبم بالخضوع » واعتيروا. 2 البم حجة كأقوال 


ب عو به 

الرسول وَكيّْ ٠‏ فقول الإمام أبى عند الله جعفر الصادق حجة فى ذاته 5 
الفرو ع وف الأصول معا لايذيرون فيه ولا تخالفونه » وكذلك أقوال 
الإمام أنى جعفر تمد الباقر » وآبائه من قبله وأحفاده من بعده إلى آخر الذين 
أعترف لم بالإمامة عندهم , وأنهم أوتوا الوصاية على الآمة من قبله . 

وإذا غاب عنهم الإمام وهو غائب من و أحد عشر قرناً ؛ قال لهم أن 
>تهدوا » وهم قَْ اجتبادهم مقيدين بأمرين : 

أولهما : ألا يخالفوا أى فرع مروى عن هؤلاء الآئمة » وأنيخرجوا 
على أقوال الآنمة ماوسعهم التخر يج » فإن لم يستطيعوا طيقوا قضايا العقل» 


لانم بعدير ون المقل حجةه بعد كاب أله وسنة رسو لاللهء وأقوال أمتبع 1 


والثانى : أن يقيدوا بأصول أنتهم ٠‏ وإننا لونظرنا [لىالآمر يعنطقهم 
مم باعتبار أن أقوال الائمة عندهم سنة مفروض الآخذ بها وليسوا معهم 
كالائمة فى المذاهب الإسلامية العامة كأنى حنيفة والشافعى ومالك وأحد , 
فإن الاجتهاد الذى فتحوه فى غيبتهم 00 اجتباداً مطلقاً : 

1ش نالل متهم كا ينظر اجمهور إلى أتمتهم » فإن اجتبادهم 
لايكون مطلقاً ٠‏ بل إنه لايتجاو زأ ندتخر ببجعلى أقوالإمامهم جعفر الصادق: 
ومن يكون فى مثل طبقته , وإن هذا ليس إلا تخرياً , لانهم لايخالفون 
أتمتهم فى الأصول ولافى الفروع , ولسكن يةرجون على الآصولوالفروع 
فلدسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين يشالفون فى الفروع , ولايخالفون 
فى الآصول . 


الحتودون اأندسيون : 

- هذه الطبقة الثانية ؛ ويسمون المنتسبين . وم الذي ناختاروا 
أقوال الإمام فىالأصل وخالفره فى الفرع , وإن انتهوا إلى نتائجمشابيةفى 
اجملة لما وصل إليه الإمام »و لبم به صحية . وملازمة » وقال ابن عابدين : 


يوس 


إن من هذا القسم أصحاب أبى حنيفة » وقد يكون لكلامه وزنه . لولا أن. 
أبا يوسف بإكثاره من الحديث . وإقلاله نسبياً من القياس لا يمكن أن بعد. 
محاكيا لآبى حنيفة » ولذلك آثرنا أن يكون مستقلا هو وتلميذه مد ابن 
الحسن وزفر » ومن هرٌلاء فى المذهب الشافعى الأزتى . وق المذهب المالكى. 
عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب »ء وإبن عبد ال؟ م وغيرثم . وقد قال. 
النووى فى مقدمة عن «أدعى الأستاذ أبو إسحاق١١)‏ هذه|اصفة 
للاصحابنا خَى عن أصح ب مالك رحمه ألله وأحمد وداود وأ كثر المنفية. 
أنبم صاروا إلىدذاهب اس تقليداً لمم , والصحيح الذىذه ب إليه الحققون. 
ماذهب إليه أصحابنا . وهو أ: نهم صارو| إلى مذهب الششافعى لاتقليداً هم 
بل إنمم لما وجدوا طريقته فى الا والقياس أسد الطرق ٠‏ ولم يكن. 
لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام بطري قالشافعى » 
وذكر أبو على السنجى(؟) ( بكسر السين المبملة ) نحو هذا فقال اتبعنا 
الشافعى دون غيره ٠‏ لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلما , لا أن" 
قلإدناه ‏ قلت الذى ذكره موافذن 1 نا انم > لاني ٠‏ ثم المزنى فى وك 
1 عقب اانووى على هذ! الكلام ٠‏ فذكر أن دعوى انتفاء التقليد. 
عنهم جميعأ لا تستقم لا 5 من حاطهم أ و حال أ كثرمم مم 
0 : وحكى بعض أصحاب الأصو لأ نه : بوجد بعد عصر اأشافعى تيد 
مستقل , وهذا إسراف » والقول الى أن هذه الطبقة قد و جد فى بعض. 
أصحاب ألى حنيفة النين م ملكا شاو رقن وق :نف وعد اين 
ابن زياد » وهلال الرأى وغيرمم من الذين تقيدو! بأصوله ومنباجه, ولحم 
فروع تخالف ما انتهى إليه من فروع , وكذلك من هذا الصنف أصحاب 


() هو أبو إسحاق الآسفرايى صاحب امنب توفى سنة يو ه. 0 
(:) فقيه شافعى عخر جمن قرية سنج من أكبر قرى مرو توفى سنة #٠غه.‏ 


0 


مالك » وأصحاب الشافعى كالمزنى وغيره م أشرنا من تفردوا بمسائل 
خالفوا فيها الشافعى » و إن الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات الأزنى من. 
المذهب الشنافعى : 

ولقل خضو القروق الاول اق لغشن 19 من ذا المت 
الذى يتقيد بالمهاج فى اجخلة » ولا يتقيد فى الفروع » كأبى الحسن الكرخى». 
فقد خالف أبا حنيفة وأصحابه فعدم اعتبارهالكفاءة بين الو جين أصلاء . 
دكأبى بكر اللأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الزواج ٠‏ فإنه فى. 
هذأ قد خالف المذهب الحنق جملة » و إن كانت صفته المذهبية ثابتة له . 

ويقبين من هذا أن هذه الطبقة تتقيد بالمهاج » وتتهد فما اجتهد فيه . 
الإمام وتخالقه أو توافقه , تجتهد ذما لم يعرض له من مسائل . 

الجتهدون فى اأذهب : 

به/ا؟ ‏ هؤلاء مم الطبقة الثالئة » وهؤلاء يتبعون الإمام فى الآصول 
دالفروع الى اتهى إلها » وإنما عملهم فى استنباط أحكام المسائل الى . 
لارواية فيها عن الإمام » وهؤلاء مم الذين قال المالكية إنه لا يخاو منهم 
عصر من العصور 5 دثم الذين قالوا إن علوم قُّ الاجتهاد هو حفيق المناط» 
أى تطبيق العلل الفقبية الى استخرجها سابقوم فما لم يعرض له السابقون. 
من مسائل » وليس طلم أن ي>تهدوا فى مسائل قد نص علا فى المذهب إلافى 
دائرة معينة » وهى التى يكون استنباط السابقين فها مبنياً على اعتبارات. 
لا وجود ها فى عرف المتأخرين . بحيث لو رأىاسابةون مارىالحاضرون.. 
لأعرضوا عما تالوا . 

وه لاء عمليم قَّ الحقيقة مكوان من عنصيرين : 

أولما : استخلاص القواعد التى كان يلترمها الآئمة السابقون » وجميع, 
الضوابط الفقبية العامة التى تنسكون من علل الأقيسة التّى استخرجها أو لتك.. 
الأئمة الأعلام . 


وم 


ثانها : استنياط الاحكام التى لم ينص عامما بالبناء على لك القواعد . 

وهذه الطبقة هى البّى حررت الفمّه المذهى ٠‏ ووطعت الأآسس لثوهذه 
'المذاهب 6 والتخر يج فما والمتاء علها 4 وهى الى و ضعت ا اأثر جييح 34 
.والمقاسة سِ الاراء 0 لتصحيح يعضبا « وإضعاف غيره 5 وهى الى ديزت 
الكيان الفقبى لكل مذهب . 

ا1ج:هدون وائر ححون 0 

. بم - وهذه الطبقة هىالرابعة , وهو لاء لايستنيطون أحكام فروع 
الم يحتهد فيا السابقون ولم يعرفوا حكبها يا أنهم لايستنبطو نأ حكام مسائل 
لا يعرف حكببا ‏ ولكن يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيحالتى 
ضببطما لمم ااطبقة السابقة , فلهم أنيقر روا رجيح بعض الا قوال على بعض 
.بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق عوافقة أحوال!اعصر و كو ذلك ما لا يعد 
"استنياطاً جديداً مستقلا أو تابعاً . 

3 الفرق بين هذه الطبقة وسا بها ديق 0 وقد عدهماأ بعل الاصوليين 
“طيقة واحدة وهو لا بعل ك1 عن الحقيقة 2 لآن أأثر جيح بين الوا 
.يمقتضى الآصول لا يقل وزناً عن استنياط أحكام الفروع اتى ل تؤثر فا 

دإن التووى فى مقدمة امجموع ذكرهما طبقة واحدة . 

١م؟‏ نا وإن الطيقة الخامسة الى ذكرها أبن عايدين هى طيقة الذين 
يوازنون بين الأقوال والروايات فقررون ملا أن ون[ اقول أقس من 
.ذلك ؛ وأن ذلك القول أصح رواية أو أقرى دايلا , وإن التفرقة بين هذه 
الطبقة وسابةتها ليست واضحة أيضاً » وإنه لكى تكون الأقسام «تميزة 
غير متداخلة يحب حذف طيقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها ابن 
.عاندين ٠‏ وهى الطيقة ألثالثة والرابعة والكامسة . واعتيار اأتلااث طيقتين 


اثنتين : 


وم ل 


إحداهما : طبقة المخرجين الذين يستخرجون أحكاماً لمسائل لم تؤثر. 
أحكام لما عن أصحاب المذاهب الأولين بالبناء على قواعد المذاهب . 

والثانية : طبقة المرجحين الذين ,راجحون بين الروايات امختلفة »: 
والاقوال|#تلفة ليبينوا أقوىالروايات وبميزوا 0 3 أقربماا 
إلى السنة أو إلى القياس الصحيح أو أرفقها بالناس ْ 

م هذأ وإن كل الطيقا ت السابقة مهمأ يكن عددها لكزوا<دة. 
منب| ضرب هن ألا جتهاد . 

فالآولى : لما الاجتهاد الكامل الموفور . 
دالثانية : لها اجتهاد فى الفروع مطلق ؛ وليس لطا اجتباد فى الأصول. 
فى اجملة . 

واثالثة : ويدخل فبها الرابعة لا اجتهاد فى استخراج العلل ومناطا. 
الآحكام ‏ وتحقيق ذلكالمناط فى المسائل التى يتحقق فيها » والطبقةالآخيرة. 
اجتهادها حدرد فىتخير الأقوال » وتخير الروايات » وهى فى الحقيقا مقلاة :. 
بيد أن طا تفسيراً فى المذهب و نشاطاً عقلياً فيه من غير أن تتجاوز إطاره 
أو تنرك دائرته » ووز أن نقول : لا نوع اجتهاد بالترجيح الذىتتولاه .. 

اك الطيقان الآتيتان فبما مقلدتان ليس فهما اجتباد فقهى مطلةا إلا 2 5 
أجمع والتدوين . 

طبقة اأحافظين : 3 

85 ... هذه طبقة المقلدين التى تتكون عد وا عدم 
السابقين . ويقول في,م ١‏ بن.عأيدين ف ادهب المنى : نهم القادرون 0 
العيهز ذ بين الأقوى والقوى ؛ و الضعيف ٠:‏ وظاهر ةعافر المذهب » 
وارواة النادرة . كأصحاب المتون العامة كصاحبي الكتز , ولاح 
الدر التار ؛ وصاحب الوقاية » وصاحب المجمع وشأنهم ألا ينقلوا فى. 
كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة : 


روم - 


فعملبم إذن ليس الرجيح » ولكن معرفة مارجح ؛ وترتيب درجات 
لالترجيح على دسب ماقام به المرج<حدون » وقد يؤدى تعرف ترجيحالمر جحين 
.إل الحم بوهم ٠‏ ققد بر جم بع و ٌ لا برجحه الآخر فيختار هو من 
أقوال المرجحين أقراها ترجيحاً , وأكثرها اعتاداً على أصول المذهب » 
.أو مايكون أكثرها عدداً » أو ما يكون صاحبه أكثر حجية فى المذهب 
-من غيره : 

وهؤلاء للم حق الإفتاء كالسا بقين » ولكن فى دائرة ضيقة . ولقدقال 
“الخير الرملى فى فتاويه . 

ولا شك أن معرفة راجح [التلف فيه من مرجرحه ٠»‏ ومراتيه قوة 
+.وضعفاً هو تهاية آمال المشمر ين فى #صيل العلل » فالمفروض على المفى 
..والقاضى التثيت فى الجواب وعدم المجازفة فيه خوفآ من الافتراء على الله 
تعالى بتحريم حلاله أو ضده(١)‏ . 

القلدون : 

ا هذه الطبقة دون السابقين. جميعاً » وهم الذين يستطيعون فوم 
«الكتب »ولا يستطيءون اازجيح بين الأقوال أو الروايات وم يؤتوا علماً 
بسداجيح لمر ج<ين و ميعز طبقات الترجيح » وقد وضفهم أبن عايدين 

بقوله : لا يغرقرن بين الذث والسمين . ولا بميزون الشمال من الوين » بل 
:مجمعون ما يدون كحاطب ليل » فالويل لمن قلدثم كل الويل . 

وإن هذا الصنف الذى ذكره ابن عايدين قد كثر فى العصرر الآاخيرة» 
-فهم يتعبدون بعبار ة الكب لا بتجاوزون ماقيها , ولا يميزون بين الأدلة 
ولا الافوال'ؤلا الروايات . | 0 

وقد وجد ف عصرنا قوم من هذا اأصدف الا يتجورن إلا إلى الالتقاط 
من أقوال الفقباء مزغير تعرف لدليل ما يلتقطون ء بل يكتفون بأن يقولوا 


0 11: الفتاوى الخيربة ج صن‎ )١( 


وروم ل 


هناك فول بهذا » وقد كان عمل هذا الفريق له أثر فى البيئات والطبقات القى. 
تحاول أن تجد مسسوغاً للا تفعل » يسارع هؤلاء إلى قول يحدونة أيآ كان 
قائله » وأياً كانت قيمته » وأو / يعتمد على دليل واضح أو تفكير راجم , 
م ينون ذللك نيراً ٠‏ فالويل لهو لاء ٠‏ والويل من قادم كل الويل »م قال 


أبن عابدين رضى النه عنه . 


6خ * - قبل أن نترك هذا نقرر أننا ترى ما رآه الحنابلة وهو أنه . 

لا رضم أن يخلو عصر من مجتهد استوفى شروط الاجتباد المطلق . فإنه 

بذلك يصان الدين ٠‏ ويحمى من افتراء المفترين . دعكن أن جوهره نيا 

«صافياً ىكل عصر من العصور . ويمكن تطبيق أصوله من غير أحراف عن 
منراجبا ؛ ولا تزيد على أحكامما ‏ ولا خلع للربقة الدينية . 


دلا نعرف أن أحدا بسوغ له أن يغلق بابآً قتحه الله تعالى للمقول » 

*فإن قال ذلك فن أى دليل أخذ ؛ ولماذا يحرم على غيره ما يبيحه لنفسه . 

:إن ذلك التعليق قد أبعد الناس عن المصادر الإسلامية الأولى ٠‏ فأبعدم 

عن الكتاب دالسنة وعن آثار |اساف الصالح » حتى لقد ساغ أبعض من 

اارعلولاق التقليد أن يقرران. تين القرآن و الخد يغ لا داعي إلنبا مد 
أن أغلق باب الاجتهاد ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تحرئة الاجتباد 


 *8‏ هل يح بأن يون الاجتهاد عاماً غير مقيد » ععنى أن من 
'استوفى شروط الاجتهاد يكونبجتهداً ىكل الأحكامالشرعية العملية » لآن 
الاجتراد درجة فقوية من وصل إليبا فقد أحاط:عليا. بالأصول واخقاصد . 
«ولا يقتصر اجتباده عل مو ضع :لاون هو ضع ». ولآن هذه الشويعة متص-_لة 
الاجواء »قلا ترد فى جزء ءنها إلا من يط كلما “فى متاخية متصلة 5 
الاليستطيعفرمالمعاملات إلامن يعرف العبادات نحق المعرفة , ولآن الاجتباد : 


0 
بعد استيفاء شروطه يصير كالملكة الفقبية ينفذ بها امجتهد فى كل مسائل 
الشريعة ٠‏ 
وعلى هذا قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لايتجزأ , فلا يقال إن 
المجتبد تهد فى الآ ن]كدة و يقاد فى العبادات » أو يحتبد فى العبادات ويقاد 
فى البيوع أو الانكحة, فإن ذلك جمع بين الضدين » إذ الاجتواد والتقليد 
معنمان متضادان لاجتمعان فى شخص واحد ء وهل يتصور أن فقيهايكون 
عالما بمناهج القياس السليم غير قادر على تطبيقه فى الأنكحة » وستطيع 
تطبيقه فى المعامللات ٠‏ نعم قل مكو عامه بجميع الآدلة فى باب بدو نعامه 
بآخر » ولكن ليس ممعنى ذلك نزوله فى الآخر عن مرتبة المجتبسدد إلى. 
مرانية المقاد . 
ولقد قال بعض المالكية وبعض الحنابلة ع قال الظاهر يةإنالاجتهاد 
.يتجرأ 2 فمن علم ديل موضوع من الموضوعات وأحاط به خبراً ؛ وكانعل 
عل بأساليب العر بية وفهم النتصوص يصح له أن يجتهد فى الجزء » ولا يناف 
هذا أصلامن الأصول المقررة فى باب الاجتهاد . 
ولا مورد للاعتراض بأن يتكون تبداً ومفادا مع » لآن الظاهرية 
يحومون التقليد تحريما مطاقا » ويوجبون على الشخص أن .رجعفيا يعرض » 
له من مساءل إلى فقيه لايقول له رأيه » ولكن يقول دليله » ويفبم هذا 
الدليل » فهو مجتهد فى فهم هذا الذليل , ولا يقاد فى غير هذا الموضع » بل 
يلك ماسلكه فيه .. + 
والذين أجازو! /لقليد » وأجاوزا #رئة الاجتهاد » يقررون أنه على ْ 
عم بوسائل الاجتباد.: ولكن قد يكون عنده عل بأدلة بض الموضوعات» . 
ويغيب عنه العم بالدليل فى الموضوعات الآخرى » فيفتى فيا عم دليله » 
ومالم يعم دليله مع وجودكل المؤهلات الآأخرى يتوتف فيه حى يعم 2 
وكذلك كا نكثيروننمن الآئمة يحيبون بقوطم. لاأدرى ‏ إذالم يعلموا 


[. ع 


الدليل ؛ وذ مالك رضى الله عنه قد استجاب فى ست وثلاثين مسأل 
أو تنيد بقوله - لا أدرى ‏ وماقال ماقال إلا لفقده العم بالدليل , 

ومازال بذلك ودف الإمامة عنه ٠‏ بل إنه الإمام امجتهد [مام دار الطجرة. 
ع وصدقاً 0 1 


الإفتناء 


/م*- الإفتاء أخص من الاجتهاد, فإن الاجتهاد استنباط الأحكام. 
سنواء أ كان سوال فيموضوعبا أم لم يكن . كاكان يفعل أبو <نيفةفى درسره 
عند ما يفرع النفريعات المختلفة » ديفرض الفروض الكثيرة , ليختير 
الاقسة الى يسقنيط عللرا » ويتعرف صلاحيةهذه العلل لتكويز الأقيسة ,, 
أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقءتء؛ وبتءرفالفقيه حكباء 
والفتوى السليمة التى تحكون من مجتهد تقتضى مع ششروط الاجتهاد الى 
ذكرناها شروطاً أخرى ؛ وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسية 
المستفتى واجماعة التى يعيش فيها » ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً وإجاباً ء 
حتى لا يتخذ دين الله هزواً ولا لعباً . 

4م - ولذاك شدد العلداء فوشروط المفى ؛ ولقد روى عن الإمام, 
أحمد بن حنيل أنه قال فى شروط المفتى : 

دلا يلبغى لارجل أن ينصب نفسه لأمتياء <ىيكون فيه خمس ختصال: 

أوطا : أن تسكرن له نه » فإن نكن له نية لم يكن عليه نور, ولاعللى, 
كلامه نور . ١‏ 

والثانية : أن يكون على علم وحم ووقار وسكينة . 

والثالثة : أن يكون قوياً على ما هو فيه وعل معرفته , | 

والرابعة : الكفاية و إلا مضغه الناس . 

والخامسة : معرفة الناس , . ْ 

(5؟ - أصو [الفقه# 


لجان ونه 


ونرى من هذا أن أحمد يلاحظ نفسية المفتى , ويلاحظ معته واحترام 
الناى له م لادد أن يكون له بصيرة نافذة يدرك بما أثر فتواه وانقشارها 
بين الناس 5 فإن رأى الآثر كا ات »وإن دآه غير ذلك تكلم . 


4 وليعل المفتى أنه هاد وم شد ء وأن فتوأة مدار لإصلاح 
الناس , وقد قال الشاطى فى ذلك : 


د المفى البالغ ذروة الدرجة هو الذى حمل الناس على المعرود الوسط 
فيا يليق باأجمهور » فلا يذهب بحم مذهب الشددة ولا يميل م إلى طرف 
الإخلال .(1) . 

ويعلل ذلكرضى الله عنهبأن الاتجاه إلى أحد الطرفين خار جعن نطاق 
العدل » منحرف إلى ناحية الظم ويقرر أن ظرف الشدة ؤدى [إىالتهاكة. 
وطرف التسامم المطلق يؤدى إلى الانحلال . 

وإن باب الرخص مفتوح بين بدى المفتى يعالج به حال ال.اس إذا رأى 
أن الاخذ بالعزائم قد يؤدى إلى الحرج والف: ‏ وإن الله عت أن رن 
رخصهك بحب أن توق عرائمه , وإنه فى الال التى لا تؤدى فيها العريمة إلى 
(لعنت تنكون الرخصة أحب إلى اله من العز بمة , لآن انه تعالى يريد بعياده 
المسر » ولا بريد بهم العسر : 

دبة» ‏ و إذا كان المفتى لم يبلغ ذروة الاجتهاد بأن لم يكن ساتوفا 
لشروط الاجتماد ؛ فول له أن تار من أقوال المذاهب ما يكون أيسر 
بالناس , و لقدكان اختلاف الصحابة سب لمنع الضيق على الناس كما قال 
عمر بن عبد العزز رضى الله عنه » فقد قال : ه مأ يسرلى باختلاف أصحاب 
رسول الله يك حمر النعم » ولوكان قولا واحدآ لكان الناس فى ضيق » 


(١)الموافقات‏ ج؛ ص مه؟ . 


سل ىع اله 


ولااشك أن المذتى إذا كان له قدر من الاجتهاد يستطيع أن يمير بين 
#الآدلة ؛ ويتخير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال , فإن له 
أن يتخير من المذاهب فى فتواه » ويحب أن يقيد نفسه فى الاختيار بأمور 


ثلائة : 


أوطا : ألا يختار قولا متهافتاً فى دليله ؛ بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة 
غيره لعدل عنة . 


ثانيها 3 يكون فى فتواه صلاح للناس »؛ وسير +م فى طريق وسط 
الايتجه إلى طرف الشدة دلا يسخى إلى درجة الانحلال . 


ثالثها : أن يكون حسن القصد فىاختيار ماختار , فلا يختار لإرضاء 
حام ؛ أو طوى النداس ٠‏ ويحاهل غضب اله تعالى ورضاه » فلا يكون 
كأرلئك المفتين الذين يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن يفتوا فهم يفتون 
لآجل الحكام لا لاجل الحق ؛ وأولئك قوم بورء ولقدرأى الناس من 
بعض إافتين أن بقبع مواضع التسامح بالنسبة لاحاكم ولنفسه ؛ ومواضع 
التشدد بالنسبة للناس , فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء ٠‏ وختار 
الغيره آراء مذهبه الذى يفت به ولو بلغ حدة الشدة . 


وبحى الششاطى قصة فقيه كان يفت بالاندلس ثم حجر عليه فى الفتوى 
الام ديت ماه واستمر حجوراً عليه إلى أن حدئت حادثة أفتى فيها 
فتوى لحا م خلاصتم| أنه كان يحوار قصر الناءمر أمير الانداس وقف 
.تأذى عنغاره » إذكان مقابلا للبزيزه الذى يأخزه به » وكات فوق ذلك 
يؤذيه منظره إذا نار من أعلى قصره ٠‏ فرأى أن يعوض الوقف ويضمه 
إلى المنفزه . وأرسل إلى بقى بن مخلد كبير العلياء وكير المفتين مع 
العلماء ليجمةوا على رأى » فأجمعوا على منع بيع الوقف , كا هو مذهب 
حالك , ويظور أنهم طووا فى نفوسهم أمراً آخر » وهو أن يفطموا نفس 


امع سم 


الآمير عن شرواته فلا يسايروها فيها » فليا أعلنوا فتواهم تيرم الآمير بها » 
وإن كآن قد أطاعما ٠‏ دعم لم افقيه الحجور عليه جمد بن يحى بن لبابة » 
فأرسل إلى الأمير يبيح له ما أراد أخذاً منمذهب أب حنيفة الذى يقررأن. 
الأوقاف غير لازمة , وأنها تورث وتصبح غير موقوفة ة بعد وذاة الواقف» 
بشمع الآمير ذلك الفقيه بالعلاء وءّدت الشتورى بهم فأصر اافقباء عل 
رأيهم ؛ فقا الفقيه الذى كان عحجوراً عليه للعلماء ناشد نكم الله العظيم أي 
تغزل بأحد متكم ملمّة بلغت بكم أن أخذت فيها بقول غير مالك فى خاصة 
أنفسكم » وأرخصتم لأنفسكم قالوا بلى ؛ قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك » 
نفذوا به «آخذك » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلبم قدوة > 
فسكتوا فأرشضل الة-اضى إلى اللأمير بصدورة ما جرى ف الجلس , فأخذ بفتيا 
ذلك الفقيه وعوض الوقف بأضعاف كثيرة عن قيمة الوقف(١)‏ . 


” - ويحب على من يتخير من المذاهب أن يلاحظ الآمور 
الثلاثة الأنية : 


أوطا : أن يتبع القول لدليله ‏ ذلا يختار من اذاهب أضعفها دليلا » 
بل ختار أقواها دليلا . ولا يبع شواذ الفتما زأن يكرن علم بمناهج 
المذهب الذى يختار منه , وأن ذلك | يقتذى. أن رن مجتبدا ' لايتخاف. 
اجتهاده به إلى مرتبة التقليد » ومن هذا النوع ابن تيمية فى اختياراته » 
فإن لم تكن عنده هذه المقدرة » فأولى ثم أولى أن يقتصر على مذهبه الذى 
علمه » إن كان قد بلغ درجة الإفتاء فيه . 


ثانيها : أن يجتود ما أمكن الاجتهاد فى ألا يقرك المجمع عليه إلى الختاف 
فية » فثلا إذا سمل المفتى الذى أحيط خبراً بالمذاهب الإسلامية عن تولى . 


() القصة كلها فى الموافقات ج ؛ ص وم 


8.6 د 


المرأة عقد زواجر! بنفسها لا يفي بقول أ حنيفة الذى انفرد 5 من بين 
أجبور ء بل يفتى بقول ابجمبور» ولا مانع من أن بين له قول أبى حنيفة 
ويترك له مع بيان وجه اختتياره رأى اوور » فيذكر مثلا أنها مسألة دتيقة 
فى الحلال والحرام , وأنه لا يوْخذ فيها إلا بالاحتياط . _ 

وإذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع ؛ واحتاط للمستفتى من غير 
خروج ولا شذوذء فتلا إذا سأله دجل يريد زواج امرأة قد رضعت هن 
أأمه رضعة واحدة , أفتاه عذهب أبى <نيفة ومالك الذين يعتيران قليل 
«الرضاع محرماً » ولوكان مصة أو مصتين » و إن كانالسائل قد وقع ف البلوى 
دتزوج أمرأة كانت بونهما رضاعة دم بصل إلى خمس رضعات دم يعلم 
تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أولاداً ؛ فإن الاحتياط للأولاد يسوغ 
له الإفتاء بالحل , ول-كن شرط ذلك كله أن تنكون الأدلة قد تراجعت 
لديه , ولا يرى واحداً منها قاطعاً فى الموضوع . 

الآمر الثالث : ألا يتبعأهو اء الناس بل يقبع المصلحة و الدليل» والمصلحة 
الممتيرة هى مصاحة االكافة , وما تؤدى إليه الفتيا من تحليل و تحريم ٠‏ فبذأ 
الفقيه الذى اختار رأى الحنفية الذى يجوز بين الوقف مسايرة للأمير فى 
نشهوته » واعتبر رؤية وقف غير حسن المنظر ملدة نزلت بالأامير يحب العمل 
على تفريج كر بته فيها » كان الآولى به أن يشير عليه بإصلاح الوقف ليكون 
عنظره جملا بدل أن يساير رغيته إلى أقصى مداها . 


وم - هذا وقد أجمع العلماء على أن المفتى يحب أن يأخذ بما 
يش به » فإنه إذا كان يترخص لنفسه بأمور لا يبيحها لاناس فإن ذلك يفقده 
العدالة » إلا إذا كاناترخيص لسبب شخصى حاجى لو توافر فى غيره لأافتاه 
عثل ما رخص لنفسه . 


ويحب أن يتأنى ولا يقسرع . وأن يتفكر وبتدبر فى الحق فى الآمن 


.ع س2 


وق تائج الفتوى وفى حال ااستفى 5 ولا عيت عليه فى هذا اتأنى ما له 
يكن مثبتاً من الحق , والأمر لا يحتاج [ إلى التأ جيل والتسويف. 


ولد كان إمام دار الحجرة مالك رضى الله عنه يتأنى فى فتياه حتى إنه- 
يِقَضى أياماً فى دراسة مسألة من المسائل » ولقد قال فى ذلك : ٠‏ ربما وردت. 
على مسألة من المسائل منعنى من ااطعام والشراب والاوم » فقيل له يا أبا 
عبد اله . والته ماكلامك عند اناس إلا نقر على الجر . ما تقول دنا 
إلا تلقره منك , قال فن أحق أن بكرن هكذا إلا من كانهكذا , أىءاتلقى. 
الناس كلامه بالقبول إلا لما رأوه من ااتأنى وعدم الخبط خيط عشدواء 


وفى الحق إن المفتى الحق قائم بعمل هو عمل الآآنيياء » فالا نبراء كانواا 
يقومون ببيان ما بحل للد_اس وما بحرم وهو ينقل [إليهم شرع النى » فوق 
جالس فىجلسه , وهو وارثه نى بان شرءة للعامة , فلا بعل طواهموضعاً :. 
ويتوقف حيث التقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا مخثى فى الله لومة: 
لائم » الهم نينا [لالزو اسملا مين بتتعدرة القول فتيون ادسته 4 
إن الله سميع الدعاء . 


حم باع جد 
بيان ما يشتمل علية الكتاب 
د الافتتاحية 5 
نس ويك ق تعريف العلم وموضوعه وتاريخه 

5- تعر يقه . ٠‏ الفرق بين عسل الفقه وع ل" أضول ألفقه . 
4 - موضوع علم در الفقه . ٠.١‏ الفرق بين القواعد الفقبية 7 
الأصول. ١١‏ نشأة العلم . ١‏ الشافعى أول من دون هذا العام 
٠‏ - اأسبب فى كون الشافعى دو ١‏ - قول الشيعة إن أل 
من دونه الإمام الباقر ومناقشة ذلك 1١+‏ علم الأصول بعد الشيافعى 
م1- علم الاصول بعد تقرر المذاهب الفقهية . و طريقة المتكلمين . 
١‏ - طريقةالحنفية . م؟- أقدم ماكتب على طر يفة الحنفية ٠ ٠‏ الكتبه 
الى جمعت بين الطريقتين 

ه؟- أبواب أصول الفقه أربعة . 


الماب ازول 
ا الحم الشرعى 

- 55 تعر درف الحم 5 بم" - الحسكم التكليى والحكم الوضعى 0 

4 - أقسام المكم التكلينى . 

م» - الواجب : تعريفه ٠‏ 4م تعر رف امور وثءر يف الخنفية 5 
“مت أقسام الواجب 5 أقسامهمن حيث الزمان 35 الواجب المطلق والواجب. 
هن حيث تعين المطلوب, الواجب احير , الواجبالمعين 06 - تقسيمالواجب. 
من حيث التقدير ‏ الواجب الاقدرو الواجب غيرالمقدر وخواص كل منىا 

©" - تقسيم لواحت هن حيث خمومه ,2 الواجب العينى والواجب»ه ' 
الكفائى:اأو اجب الكفائىمطاوب من العمومو عل الخصوص » كلام الشافعى 
فى ذلك ام كلام الشاطبى ‏ الواجب ااسكفائى وتربية الجهاءة؛ وتعاوتها . 

5م المندوب » تعريقه , مراتبه وم المندوب خادم لاواجب - 


ا 

.ع المندوب واجب بالكل . 

م4 - الحرام : تعريفه » أقسامه . ارم لذاته . مك - الحرم لغيره . 
#لفرق بدنهه) فى الحقيقة وفى الأثر . 

هع -ام-كروه : تعر يفه عند جمرور الفقباء » تعر يفه عند الهنفية . 

45 - المباح : تعريفه » مايثيت به المباح .2 0م أقسام المباح من 
حيث خدمته للاطلوب من أنكروجودالمباح ٠.‏ 4# -من المباح ماتكون 
بإباحته نسبية . 

م - مرتة العفر . 

هه - الرخصة والمدزعة . رخصة الفعل ورخصة الترك . ١ه‏ صورة 


برخصة أضرورة . ؟ه - صورة رخصة الترلة : 4ه - حكم الرخصة . 


مه - الحكم الواضع 


هه - السبب ٠‏ أقسام السبب +م- ترتب المسببات على الأسباب 
الشرعية بعمل الشارع . لاه الفرق بين العلة والسبب . 

مع القرط:. 8 القرظ المكل الب والفرظ ١‏ سكمل الست 

الشروط الشرعية والشروط الجعلية . 

++ المانع : المانع الذى يءارض الكم والذى يعارض السبب . 

سب الرخص وصالتها بالمانم : 

4 الصحة والفساد والرطلان : وج .. الخلاف بين اجمهور والكنضة 
فى العقود الفاسدة. م أقسام المقود عند الحنفية , 


الاب الثالى 
ود الجام 


. التحسن ااعقلى والتقبيح : .7.. الحاى ف الفقه الإسلاى‎ ٠ 
العقلوصلته بالحكم. رأىالممتزلة 1 أدلنهووماترتب على رأهم 7 قول‎ 


ا ا 
الماتر يدية 0/4 -رأى الأشاعرة عاك يجال عمل العقل بالنسية للاصوص ( 
والمصادر الشرعية من غير النصوص وصلتها بالنخصوص ٠.‏ 
())القرات 
5 - التعريف به و'زوله تتجبا وسكة ذلك ذلا - تواتر القرآن 
إعجازه الم - وجود الإعجاز اس بلاغته #م سب أخماره 
بأحوال الآمم السابقة ]بعس انه عن أموق مستقبله 5/ _المقائق 
الكونة فى القرآن /ام- شريعته والموازئة بينها وما كانمعروفامنشرائع 
:قله غم - القرآن هو اللفظ والمعنى , منع ترجمته 8م 7ب الق رآنعربى ش 
٠و‏ - يان القَرآن وصلته بالسذة ب#ه ‏ أسلوب القرآن فى بيانه 

بره الاحكام التى اشتمل علها 4 - العيادات والكفارات 

هه المعاملات المالية برو أخكام الأسرة ,مره أحكامالعقوبات 
88 سب العلاقة بين الجاحكم وانحسكوم 55 هذه العللاقة 1١ +١‏ معاملة 

المسلمين لغير ثم 
٠‏ ( ؟) أسنة 
٠6‏ ح تعر يفها ١5‏ ب حجيتا ٠٠.‏ - رواية السنة وأقسامبا 
المتواتر وحكمه م١٠‏ الاحاديث المشوورة وأخبار الأحاد وحكم كل 
-منما ٠٠١‏ - شروط قدول الأحاد 5١‏ - الحديشغير المتصل وحكمه 
1 - مقام السنة من !كتاب », أقسامها بالنسبة للقرآن ١١4‏ أفعال 
الرشول 1 
- طرق استخ راج الأحكام من الكتاب والسنة 

- المياحث اللفظة لفيم النصوص 1917 القواعد اللغوية 

- الألفاظ من ناحية وضوحبا ١١5‏ - أقسام الآلفاظ الواضحة . 
والظاهرة - الاص «#«إت امقر الحكم ع ١‏ - الالفاظ 
غيد الواضحة ١١.‏ - الخنى ه٠١‏ الخفاء عارض وأمئلته ,م؟١‏ المشكل . 


د .ع ساد 


١م‏ المجمل 022 ١#‏ الجمل بعد البيان .م١‏ المتشايه 
م6١‏ - التأويل : 

و( الدلالات 

- دلالة العيارة ١:٠‏ دلالة الإشارة -١:١‏ دلالة النص 
م؛١‏ دلاخ الاقتضاءه ؟:عو-_مراتب الدلالات ١47‏ - ذلالة المفبوم 
4 مقبوم الخالفة و4١‏ اختلاف الفقباء فى حكنه ١٠١‏ أقسام 
قروم الالفة ١٠‏ مقروم اللقب و١‏ - مفقووم الوصف - 
مفهوم الشرط ٠‏ - مفهوم الغاية هه٠‏ - مفروم العدد . 

-١65‏ الالفاظ من ناحية ثمرلا 3 الخاصض والعام همه ١‏ دلالة العام 
١4‏ عام القرآن وخاص الحديث ١‏ الخلاف ببن الفقباء ف تقدم 
عام القرآن على الحديثك ١١١‏ تخصيص, العام عند المنفية 6 - تخصيص 
العام عند غيرثم - تعارض الخاص والعام . 

المطلق والمقيد و/اؤ - حمل المطلق على المقيد » والا+<تلافه 

. صيغ التكليف »ما يشبت به المباح » ما يشبت ,4 المطلق‎ - ١/5 

١0‏ - الآمى وما يدل عليه 4ا١_مالا‏ يتم الواجب به. 

. الى 8م١-_دلالة النمى على الفساد و الاختلاف فى ذلك‎ - 4١ 

4 - الفسخ 

و- تعارض ظواهر النصوص , حقيقة النسخ 14 - مدقرعه فى 
الإسلام وقبله وحكمته ١.‏ شروط النسخ 99 -مالا يقبل النسخ 5 
١7‏ - أقسام النسخع- م4١‏ النصوص الى يدخ لى النسخ حكامها ‏ 
و١‏ - نسخ القرآن . 5- نسم السنة . 


د[ جه 
١10‏ ( ع) الإجماع 
ةط - تعريفه 9و١‏ إمكان أنعقاده ٠ .١‏ كلام الشافعي فى. 
وجوده. 0 .م حجية الإجماع » قوة الله كم فم ديت بالإجماع . 
ه.م-مراتب الإجماع. 56.م الإجماع الكرق واكلاف قنه 
لاد سن تشكون متهم الإجماع ب04” - سئد الإجماع أز»_ - أسخ. 
الإجماع 9١‏ ثروت الإجماع 5 


"١‏ (4) قتوى الصحانى 
9م -مقام أقوال الصحابة 6١م‏ _كلام الشافعى فى الرسالة برواية. 
الربيع وكلامه فى الام : هلم - اتفاق الأئمة الأربعة على الاخذ. 
بقول الصحابى كلام الشوكانى و بطلاته . 


4 (ه) القياس 

4" - تعر يفه ومقامه فى الذقه الإسلاتى .مم اختلاف العلماء 
يشمأ نه على ثلاثة متاهج ١‏ حجية القياس>2 #ب«#م_القياس. 
وتعليل النصوص .”© حجة من نفوا القياس . 

0م" - أركان القياس ممم - الأاصل . 

٠م‏ - رأى المالكية فى جواز أن يكون حك الاصل ثابتاً بالقياس .. 

وعد الحم شروط الحم الذى يبت القاس فيه . 

5 - الفر ع /م” - العلة ١8‏ - شروط العلة . 
"4١‏ المناسبة بين الح والعلة م.م _مسالك الءلة ٠407‏ أقسام. 
القياس وهرآأتبه 4؟ - بناء القياس على المكة عند الحنابلة وبيان. 
أبن تيمية لذلك مه" - القياس واللصخوض . 6ه؟- معارظة القياءن. 
للنصوص ١٠‏ - معارطة القياس لأخبار الأحاد ‏ وآراء الفقباء فى ذلك. 
9 القياس فى العقو بات 0١‏ - تفسير القوانين الوضعية بالقيامن . 
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(١‏ ) الاستحسان 
9و - تعر يفه عند الحنفية وعند المالكية ‏ ++ - تقسيمه عند 
'الخحنفية بد؟ ‏ أستحسان السنة ‏ استحسان الإجماع استحسان الضرورة 
8م معارضة القياس للاستحسان عندالهنفية 7/٠.‏ [بطال الاستحسان 
.عند الشافعى ١لا‏ أدلة الشافعى لإطلان لا تنطيق على الاستحمان الحنق 
١7‏ (7) العرف 
عام - العرف الذى يعتبر حجة ‏ أقسامه ‏ هلام تأثر اللاقسة 
الفقبية بالعرف 
باب؟ () المصااح المرسلة 
/إا؟ . ما بنى عليها إثباتها -أقسامالفقباء بالنسية المصلحة هلام تعر يف 
“المصلاحة اارسلة وشروطها  ١٠‏ حجة من أثبتوها +م؟ - حربر 
.«وضع الخلاف فى المصلحة المرسلة هم؟ - أمثلة لمصالح أعتيرها الإمام 
.مالك >م”» _المصلحة لا قف أمام نص قطعى 
/ام؟ (4) الذرائع 
لم" - الذرائع نظر إلى اللآلات .م١‏ - الآدلة 00 رت قاذ 
:الذرائع فم؟ - أقسام الأعمال بالنظر إلى المآلات ‏ .و١‏ مسائل ' 
“فيها الآخذ بالذرائع جوم اللاخذ بالذرائع ثابت فىكل المذاهب ٠‏ 
هو )٠١(‏ الاستصحاب 
مو؟ ‏ تعريفه +و؟ ‏ الدليل على الأخذ به أقسامه برهم _مااتفق 
عله الفقباء وما اختلفوا فيه .ووم أمثلة مختلف فيها +.م- الاستصحاب 
“لس دليلا فقبياً فى ذاته » ما بنى على الاستصحاب م.م الاستصحاب 
.يؤخذ به فى قوانين العقوبات . 
١‏ ) شرع من قبلنا 
وءم ‏ اختلاف العلماء فيه . 
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م.” - التعارض بين الآدلة 


ع .لا انعار رض ف معاق النصوص .١4م‏ إععال النصين . 
لع - إذا ل يمكن إعمال اانصين , ولم يعرف التارريخ م - ااتعارض 
بين الأقدسة . 
الياب الثالتُ 


وام الحسكوم فيه 


6" المحكوم فيه هو ذأت 0 6م أكون الفعل فى مقدور_ 
المواضع ال كر 5 اكليف عشةات 3 يمكن الاستمرار علهاه 
7 التكايف غير المقدور ١‏ - التكليف المعلق :+" الإنا ب 
فى التكليفات ‏ حقوق الله تعالى وحةوق العباد . ١‏ 
الناب الرابع : 
2 2 لكوم عليه 
لام الكو م عليه هو المكاف ؛ وأساس التكليف هو العقل .. 
8 الإنسانية ولو هن غير عقل ثبت حقوقاً وواجبات مالية . 
#4 الأهلية : أهلة الوجوب .مم - أهلية الجنين اسم - أهلية- 
من يولدون م«سم_ أها ية الآداء سمس - أقسام أهلية الآداء داز 
الا نسأن بالنسة 75 4 ؛ وهقدارها فشكل دور 0 دور البلوغ وحلاد و ده. 


م0 - عوارض الأهلية . أقسامها وعم العوارض السماوية , الجنون. 
والعته 94١‏ - النسيان, النوم والاغماء . 


4 - الءوارض غير السماوية : السنئمه , وم: نع أبى حنيفة الخجر عل. 
السفيه وححجونه وحروجه ةَ مخالفيه . 


ماهد 

4" - السكر ومدى تأثيره ه ,4‏ اختلاف الفقباء فى عقودااسكران 
توجرائمه 47م الجبلء العلم بالا<كام الشمرعية وتقسيمه 49 الول 
الذى لا عذر فيه .وب الجبلى الذى يعذر فيه الجاهل وأقسامه . 

هم - ابل بغير المنصوص عليه فى الكتاب وااسنة . 
ووم _ ااخطأ عوم ‏ اركاب اجام خطأ 6ومم اخطأ 

:فى الآفمال والمقاصد ؛ |اخطأ فى التقدير وخطأ الطبيب . 
دوم الاكرأه ٠‏ شروط تحققه دهم أقسامه باهم الاكراه. 
الأدبى مهم العقرد الى تعقد مع الإكراه وهم أثر الإكراهفى 
:الجراتم » ومراتبتأثيره 1م - الإ كراه على القتل أو الاغتصابوالرى. 

4م - مقاصد الاحكام ااشرعية 
ع4 مقاصد الاحكام الشرعية ؛ الرحمة والعدالة ‏ ه>م العدالة 
'تالاجتاعية +وم_مراعاة «صالح الناسى 4م المصاحة المعتبرة فى 
الإسلام ب>م- الأآمور الؤسة التى تعتبر الحافظة عليها قوام المصالح . 
1م - تعليل الاحكام بالمصلحة واختلاف العلباءفى ذلك .07م الضروريات 
.والحاجيات والتحسينات و أمثلتها بم - تفاوت المصالح فى التكليفات 
الادينية ء وصلة ذلك بقوة الطاب فى المطلوب 2 وبم ‏ تاوت المضارقى 
المهى عه زفاوت قرة النوى >رس- رفع الخرج ودفع أضرر . 
“مابس اإتكايف بالمستطاع . 
ْ ظ ديام - الاجتوساد 
يعون تمر لفقو أشياية نم العم بالعرية مم العم بالقرآن 

طاديوه وماسرضخه ‏ المع العم بأأسئة . | 

| عورم - معرؤة موأاضع الإجماع ومواضع الخلانف 5-9 - معر ذة. 
'القياس ووجورهه ٠:‏ ”7 - معرفة .قاصد الا<كام لامع صحة الفهم 


وعدن التقدير عد المجتهد ‏ هم صحة الاءة وسلامة الاعتقاد . 


دهعو 


4خ؟ ‏ مر اتسالاجتباد وم المجتهدون فى الشرع وم المجتهدون 
المنتسبرن دوم المجتهدون فى المذهب وم المجتهدون المرج-ون . 
مو طبقة الحافظين موم المقلدون ووم - تجرئة الاجتهاد . 

٠0‏ ما يجب عليه الإفتاء 

5١‏ - مقام الإفتاء من الاجتواد ( شروط المفى “5.1 - المفتى غير 
المجتهد وما يحب أن يقبعه فى إفتائه 4.4 المفتى الذى يتحيز من المذاهب 
ومايحب عليه 0٠م‏ يحب أن يأخذ المفتى بما يفتى به 4.0 - ببان 
مايشتمل عليه الكتاب . 


-588 والله سبحانه وتعالى 5 
5 


